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المرجع فى التعليق على 
نصوص القانون المدنى 
المجلد الخامس 


المرجع فى التعليق 


على 

٠ © ؟-"‎ ٠0 في‎ 

نصوص الفائون المدنى 
يشتمل على نصوص القانون المدنى معاقاعليها بالشرح وآراء 
الفقهاء والمذكرة الايضاحية وأحكام النقض من عام ١؟14حتى‏ 
عسام ٠٠١8‏ مقارنا بالتشريمات العربية 


المجلد الخامس 
العقود المسماه ( البيع ) 


المستشلر الدكتور 
معوص عبد اللواب 
رئيس محكمة الاستتناف 


الطبعة السابعة 
ع2 


مكتبةعالم الفكروالقانون للنشر والتوذيع, 
ا ١1‏ 
ص .ب 077 طنطا 


الكتاب الثانى 
العقود المسماه 


الباب الأول 
النقود التى تقع على الماكية 


م4 
الباب الأول 
العقود التى تقع على الملكية 
الفصل الأول 
البيع 
أركان البيع : 
.١‏ البيع بوجه عام 
مادة 414 
الببع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى علكية 
شئ أو حقا ماليا آآخر فى مقابل ثمن نقدى . 
النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى ؛تتصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة لا ٠‏ 4 ليبى و85" سورى و5مه -لالاه عراقى وكه؟ 
سودانى و6855 تونسى و79" لبنانى و 4685 كويتى و4849 من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و5989" 


اردنى 5 
المذكرة الايضاحية : 

أخذ المشروع هذا التعريف عن التقنين المصرى الحالى وعن 
التقنين البولونى ويمستاز عن تعريف الشقنين المصرى بأمرين 


اوه 


م44 
(أولهما) انه لا يقتصر البيع على نقل الملكية بل يجاوز ذلك الى 
نقل أى حق مالى آخر فالبيع قد بقع على حقوق عينيه غير 
الملكية لحق انتفاع او حق ارتفاق وقد يقع على حقوق شخصية 
كما فى حوالة الحق اذا كانت فى مقابل مبلغ من النقود . 
( والأمر الشانى ) أنه بين ان الشمن لابد ان يكون من النقود 
وهذا وصف جوهرى فى الثمن )١(.‏ 
الشرح والتعليق : 
ماهية عقيل البيع : 
كما ورد فى نص المادة 4١4‏ ان ابيع عقد يلتزم به البائع 
ان ينقل للمشترى ملكية شىء او حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن 
نقدى . 
وقد أعطى الفقه عدة تعريفات لعقد البيع من ذلك ('© عقد 
البيع هو عقد ينقل بواسطته احد الطرفين :. وهو البائع . ملكية 
شىء او حق الى الطرف الأخر . وهو المشترى . مقابل ثمن 
نقدى . 
تعريف البيع فى الشريعة الاسلامية : يعرف فقهاء الشريعة 
الأسلامية البيع بأنه مبادلة مال بمال ٠‏ فهم لا يفرقون بين البيع 
والمقايضة لان البيع عندهم اما ان يكون بيع العين بالنقد وهو 
البيع المطلق ٠‏ او بيع العين بالعين وهو المقايضة ‏ او بيع النقد 
بالنقد وهو المرف عاو بيع الدين بالئمن وهو السلم . وقد 


)١(‏ راجع مجمرعة الأعمال التحضيرية - الجزء الرابع عى ١82‏ وما بعدها. 
(؟) راجع الدكتور/ حسام الأهوانى هروس فى العقود المدنية ص 9 وما بعدها. 
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عذاة 
عرفته المادة #4 من مرشد الحيران بأنهد تمليك البائع مالا 
للمشترى بمال يكون ثمنا للمبيع .٠»‏ 
وظاهر سن ذلك أن تعريف الشريعة الاملامية للبيع يفيد ان 
البيع ينقل الملكية بذاته ولا بقتصر على إنشاء التزام بنقل الملكية 
او العزام بعسليم المبيع . وهو بذلك اقرب الى اداء الفكرة 
الصحيحة عن البيع فى القانون الفرنسى الحديث من التعريف 
الذى نصت عليه المادة ١887‏ مدنى فرنسى , )١(‏ 
وهاك ملاحظات للفقه على التعريف الذى اورده التقنين 
المدنى الجديد فيشير الامتاذ الدكتور السنهورى الى ان هذا 
التعريف الذى اورده التقنين المدنى الجديد لبس بالتعريف الذى 
كان يشتمل عليه التقدين المدنى السابق (245 . وأن تعريف التقنين 
الجديد يمتاز فى أمرين : ١‏ اولهماه؛ انه لا يقصر المبيع على ملكية 
الشىء . بل يجاوز الملكية الى غيرها من الحقوق المالية الاخرى 
فيجوز ان يكون محلا للبيع . ولا حق الملكية فحسب . بل أيضا 
حق الانتفاع وحقوق الارتفاق وحق الحكر . كما يجوز ان يكون 
محلا للبيع الحقوق الشخصية فى صورة حوالة الحق ,» وحقوق 
الملكية الأدبية والفية والصناعية . ( والأمر الشانى ) ان التعريف 
يين فى وضوح ان الثمن لابد ان يكون من النقود . وهذا مايميز 
البيع عن المقايضة والصرف. ويميزه عن الع فى الفقه الأسلامى 
ففى هذا الفقه يصح ان يكون الشمن من غير المقود فيس ع فيه 
ليشمل البيع المطلق والمقايضة والصرف والسلم . 
)١(‏ راجع عقد اليع للدكتور / ملممان مرقس . شرح القانون المدنى ج” , العقود 
المسماه المجلد الارل الطبعة الرابعة ١98٠١‏ . 
(2) راجع الدكترر/ التهورى - الوميط فى شرح القانون المدنى ج#4 1 البيع طبعة 
منقصة بمعرلة المستشار مصسطفيى الفقى . 
-؟1- 


م4 


ويلاحظ الدكتور سمير تناغو )١(‏ على هذا التعريف ان هذا 
التعريف عنى بإبراز أمرين لابد ان يتوافر كلاهما ولا يوجد عقد 
البيع بغيرهما . وأول هذين الامرين ان البيع عقد منشىء لالعرام 
بنقل ملكية شىء او حق مالى آخر ٠‏ وطبقا للقراعد العامة فإن 
هذا الالعزام ينفذ فى الحال هن تلقاء نفسه إذا كان واردا على 
مدقول معين بالذات يملكه الملتزم (م ١4‏ مهمدنى ) . وإذا كان 
البيع واردا على عقار فإن الملكية لا تنتقل إلا بالسجيل ( م4١٠‏ 
مدنى ) ولكن فى جميع الاحوال فإن انتقال الملكية سواء تحمقق 
بمجرد العقد او بتوافر شروط اخرى يظل هو الهدف الاساسى 
لعقد ابيع بحيث لايمكن ان يوصف العقد بأنه بيع الا اذا 
اتمهت الارادة الى احداث هذا الآثر . 


ويشير الدكتور/ عبد المنعم البدراوى الى أن التعريف الذى 
أورده القاتون المدنى تعريف موفق بيد أنه يرى أن يفضل أن 
يعرف البيع بانه عقد يلتزم به البائع بأن ينقل ملكية شئ أو حقا 
مالي آخر. مقابل ثمن نقدى . (؟) 
خصائص عفد البيع : 

-١‏ عفد البيع عقد رضائى : لانه يعم بمجرد إتفاق الطرفين 
ولايحتاج إنعقاده الى اى إججراء شكلى اذ انه يتم بمجرد تبادل 
إرادتين متطابقتين أيا كانت طريقة هذا التبادل سواء اكانت 
شفهية او بالاشاره المتداولة عرفا . (") 


(9؟) راجع الوجيز فى عقد البيع - الدكتور/ عبد المنعم البدراوى طبعة 181/٠‏ 


ص 58؟. 
(*) راجع الدكتور/ أتور سلطان - العقرد المسماه طبعة 58457اص4؟ ومابعدها . 
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مذاة 

"- عقّد البيع عفد ملزم الجاذبين : وهو عقد ملزم الجاتبين لانه 
بمجرد انعقاده ينشىء التزامات فى ذمة البائع واخرى فى ذمة 
المشترى , اى أن ارادة كل من طرفيه تتجه نحو الزام صاحبها 
بإلعرامات معينة , ولذلك يتعين ان يكون لكل من هاتين 
الارادتين اللتين تلتعزمان سبب مشثروع . ويوجد ارياط بين 
التزامات البائع والتزامات المشترى . فإذا وقع التزام احد الطرفين 
باطلا لاى سبب من امباب الطلان بطل ايضا التزام الطرف 
الآخر . واذا انقضى التزام احدهما بامتحالة الوفاء مثلا انفسخ 
العقد وانقضى التزام الطرف الاخر . واذا امتنع احدهما عن 
تعفيذ التزاماته جاز للطرف الاخر أن يمتنع هو أيضا عن تنقيذ 
التزاماته او ان يطلب فسخ العقد ليتحلل منها . 

" - عقد البيع عقد معاوضة: لان كلا من طرفى العقد يأخذ 
مقابلا لما يلتزم به . فيعتبر البيع من الاعمال الدائرة 
بين النفع والضرر ويحتاج فيه الى اهلية التصمرف . ويكون 
الصبى المميز بالنسبة اليه ناقص الاهلية . ولا يجوز فيه 
الوكالة الا اذا كانت خاصة . وهو يختلف فى ذلك عن 
الهبة لانها تبرع: اى عمل ضار ضررا محضا. ويكون 
الصبى المميز بالنسبة اليها معدوم الاهلية ولاتكفى فيها 
الوكالة الخاصة بل لابد فيها من وكالة محددة . ويختلف 
البيع عن الإيجار فى أن الأخير يعتبر من اعمال الادارة التى 
تثبت اهليتها للصبى المأذون وتجوز فيها الوكالة العامة . )١١‏ 

وتدقسم عقود المعاوضة الى عقود محددة القيمة وعقود 
احتمالية . 


)١(‏ راجع الدكتور/ مليماتن مرقس - المرجع السابق ص ١8‏ ومابعدها - وراجع 
الدكتور/ أنرر سلطان - المرجع السابق ص 4؟ ومابعدها . 
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مم١‏ 
- عقد البيع عل ناقل للملكيه : والبيع عقد ناقل الملكية أو 
على الأقل همدشىء التزامات بنقل الملكية . 2١١‏ فإن تعريف 
البيع في القانون الحديث يفيد ان اهم آثاره انشاء التزام فى 
ذمة البائع بدقل ملكية المبيع الى المشترى . فيعتبر هذا 
الالتزام من طبيعة البيع بوجه عام ومن مستلزماته بحيث 
لايكون بيع دون نشوء هذا الالترام . غير ان المشرع أذ نص 
فى المادة 4 ١‏ ؟ مدنى - وفيما يقابلها من مواد القانون القديم 
والقانون المدنى الفرنسى - على ان ١‏ الالتزام بنقل الملكية او 
أى حق عينى اخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان 
محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم... ».2 قد 
جعل الاصل فى البيع ان ل* يقعصر اثره على انشاء التزام 
بنقل الملكية بل ان ينقل الملكية من تلقاء نفسه اى انه جعل 
البيع ليس منشئا التزامات شخصية فحسب بل ناقلا الملك 
بذاته . واذا كان المشرع قد استثنى من ذلك بيع الاشياء غير 
المملوكة للبائع . فيجب ان يضاف ايضا الى هذين 
الاستثنائين بيع الأشياء المستقبلة وبيع العقارات . غير انه اذا 
كان البيع فى هذه الاحوال المستئناه لا يترتب عليه انتقال 
الملكية بمجرد التراضى فلا نزاع فى انه ينشىء فى ذمة البائع 
العراما بعقل الملكية وفى انه يجب على البائع ان يقوم 
بالأعمال اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام . )١١‏ 
0 - عمد البيع عقد منجز حال حياة العاقدين لانه ينتج اثره على 
وهذه المادة تتناول بالبيان كيفية تعين المبيع حيث يجب 
ان يكون محل الالتزام معينا او قابلا للتعيين فإذا وقع البيع 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ سلممان مرقس - المرجع السابق ص١7‏ وما بمدها - 


والدكتور| السنهورىي _- المر جع السابق ص 182 وما بعلها , 
سكك- 


4١8م‎ 


على شىء معين بالذات . وجب أن يوصف الشىء وصفا 
مانعا من الجهالة الفاحشة . 


أما اذا كان المبيع غير معين بالذات . فإنه يجب ان 
يكون معينا بجنسه ونوعه ومقداره. 


وعلى هذا فإن تعيين المبيع اذا لم يكن معينا بالذات 
يحصل بالتقدير فقد يكون البيع جزافاً وكذلك قد يكون بيع 
المقدرات بالعينة . اما الشىءالمعين بالذات . فيتعين بوصفه 
وصفا يميزه عن غيره تمييزا مانعامن الجهالة الفاحئة. 
ولايمنع الشىء من ان يكرن معينا ان يكون مجموعا من 
المال كما فى بيع التركة , 


أحكام القضاء : 
انعقاد البيع ١‏ 
تلاقى الايجاب والقبول : 


اذا كان الشابت من وقائع الدعوى التى أوردها الحكم ان 
راغب الشراء بعد أن قبل عرض البائع » قد بادر الى المطالبة باتمام 
المفقة ووجه فى الوقت المناسب انذارا للبائع بتكليفه الحضور 
لعحرير العقد الرسمى . وانتهى الحكم - رغم ذلك - الى 
القول بأن المشترى عدل عن المفقة ولم يدعم قضاءة 
بذلك بأدلة تمن شأنها ان تؤدى اليه بل كان كل ما 


ماط_- 


ممع 
قاله لا يبيرر هما خلص اليه . فانه يكحون معيبا متعينا 


(الطعن رقم ”١‏ السنة 4 اق 2جلسب3ة4١/1448/5)(١)‏ 


ان نية العاقدين يستخلصها القاضى من نصوص العقد 
وملابساته . فاذا هو استخلص من الأوراق ان العاقدين لم يجعلا 
تحرير العقد الرسمى شرطا لانعقاد البيع بل هما قد علقا عليه 
انتقال الملكية الى المشترى وبنى ذلك على اعتبارات مقبولة تبررةء 
فلا معقب عليه فى ذلك . 
(الطعن رفهم!4 لسنة4اق جلسة98/١١/948١)‏ 
متى كان الاقرار المتنازع على تكييفه صريحا فى الافصاح 
عن قبول المقر البيع بالشروط التى ارتضاها وكان المتمسك بهذا 
الاقرار ينازع فى انعقاد البسيع على أساس هذه الشروط . فلا 
يمكن مع هذا القول بتلاقى الايجاب والقبول اللازمين لانعقاد 
البيع . 
(الطعن رقومخ لسنةهاق -جلسة9١/١/:6؟5١)‏ 
حق محكمة الموضوع فى تحصيل عدم انعقاد البيع وان 
ماحصل هو مجرد اعمال تحضيرية . 
)١(‏ راجع فى هلا اللوموعة الذهبية للأمتاذين حسن الفكهاني وعيد المتعم حسني ج4 
ص 45 رما بعدها . 


هاا 


41١8م‎ 

متى كان الحكم قد حصل سائغا ان البيع محل الدعوى لم 

ينعقد لعدم الاتفاق على العين البيعة وان كل ما ححصل ان هو الا 

مجرد اعمال تحضيرية لم تنته باتفاق ملزم للطرفين . وبناء على 

ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا البيع فلا يقبل النعى 
عليه انه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى . 


(الطعن رقم 88 لسنة ماق جلسة14/١/.1956(١)‏ 


متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما انعقد إتفاقهما عليه 
بما يتفق مع ها توحى به عبارات عقد البيع الابتدائى وتؤيده 
صيغة عقد البيع النهائى من أن البيع كان شاملا للأرض المبيعة 
وماعليها من مبان اذ وصف البيع فى العقد المذكور بأنه عبارة 
عن مخزن وصيددلية ودكاكين ومقهى ولوكاندة فان ذلك يكون 
استخلاصا مائغا مما يدخل فى سلطة المحكمة الموضوعية. ولا محل 
للنعى على الحكم بأنه أخطأ فى تفسير العقد الابتدائى بمقولة ان 
الليع لم يشمل تلك المبانى وانه يحق للبائع المطالبة بثشمن 
انقاضها. 
( الطعن رقفم49" لسنة؟؟ق ‏ جلس ‏ ة588/1/8١)‏ 


لا ينعقد ابيع الا اذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذى 
يقصدان ابرامه بحيث يتلاقى الايجاب والقبول على حصول البيع, 
فاذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت استخلاصا سائغا من 
الخطابين المتبادلين بين الشركة الطاعنة ووزارة العمسوين المطعون 
عليها ‏ المفصحين عن ايجاب الشركة وقبول وزارة العموين هذا 


(١1)راجمع‏ في هذا الموسوعة الذهبية - المرجمع اللسابق ج11 صملا وما يعنها . 
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مما 
الايجاب ومن الظروف التى لابست التعاقد ان نية الطرفين 
لم تنصرف الى البيع: بل الى الاتفاق على زيادة مقطوعية 
السكر » المقررة لمصنع الشركة مقابل استيراد الأخيرة كمية من 
السكر من النارج وكانت الأسباب التى استندت اليها تبرر قانونا 
هذا التكييف فان النعى على الحكم - فى هذا الختصرصض - 
بمخالفة القانون يكون فى غير محله .٠‏ 
( الطعن رقم 5548 لسنة/ا؟ق-جلسة ١١945/1/1اس‏ 46اص"49 ) 


متى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن الورقة ‏ المتنازع على 
تكييفها ‏ تتضمن بيعا باتا وليست مشروع بيع أو وعدا بالبيع 
أو بيعا بالعربون على أنه تحدد فيها البائعون والعين المبيعة والشمن 
وما دفع منه وتعهد فيها المشترى بالوفاء بالباقى طبقا للمساحة 
الحقيقية كما أقر باستلام العبن المبيعة بحالتها والتزامه بالأموال 
الأميرية وبدفع تعويض قدره مائتى جنيه اذا امتنع عن تنفيذ 
التزامه وأن الملغ المدفوع والموصوف بأنه عربون اثما يوازى نصف 
الشمن تقريبا وقدم البائعون والمشترون العقد للمساحة لامكان 
شهره فان محكمة الموضوع لا تكون قد أخطأت فى التكييف 
القانونى للورقة المسسازع عليها لأن أركان البيع وشروط صحته 
تتوافر فى هذه الورقة . 
(الطعن رقم 9" لسنة4 ”اق جلسة8؟ / 1958/54 س 9اص 8١٠8‏ ) 


الايجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص عن ارادته فى 
ابرام عقد معين. اقترانه بقبول مطابق له . مؤد لانعقاد 
العقد . 


303 


مما 


الأيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على 
وجه جازم عن ارادته فى ابرام عقد معين بحيث اذا ما اقترن به 
قبول مطابق له انعقد العقد . 


(الطعن7؟"السنة 8" اق جلسة )١٠١ ١ص ؟١س 1959/57/١9‏ 


تنص المادة 9465 من القانون المدنى على أنه «١‏ اذا اتفق 
الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد . واحتفظا بمسائل 
تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد . ولم يشترطا ان العقد لا يتم 
عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد قد ثم ... ؛ , واذ كان الحكم 
المطعون فيه قد أثبت فى بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة 
العليا للاصلاح الزراعى ‏ الذى احتج به الطاعدون على تمام عقد 
السيع ‏ بقوله انهه بتاريخ ١164/5/1١‏ وافقت اللجنة العليا 
للاصلاح الزراعى على بيع سدة أفدنة للمستأنفين لقاء ثمن قدره 
6 ج للفدان مقسطا على سبع منوات .... مع تطبيق باقى 
الاشتراطات التى ترد فى عقد البيع الذى يحرر بمعرفة الادارة 
القانونية للهيئة »؛ وأشار الى المستندات التى تضمنها ملف 
الاصلاح الزراعى المرفق بالأوراق ومنها طلب كشف تحديد الملاحة 
المقدمة صورة رسمية منه من الطاعنين وهو موقع عليه منهم 
بوصفهم مشترين ومن مندوب الحكومة عن الهيئة العليا للاصلاح 
الزراعى بوصفها بائعة . ومنها أبضا كتاب ادارة الملكية والتعويض 
ردا على طلب الطاعنين تحرير العقد النهائى الذى يتضمن ان ١‏ 
الهيمئة ستقوم باعداد عقد اليع النهائى والسير فى اججراءات 
تسجيله فور تسجيل قرار الامتيلاء على أطيان وقف .0...التى 
تقع المماحة المبيعه ضمنها ؛ وكان قرار اللجنة المشار اليه قد 


5 


مداع 
تضمن فى عبارات صريحة تحديد طرفى العقد والعين المسيعة 
والشمن ‏ فان الحكم المطعون فيه اذ رأى فى ١‏ تفسير قرار الهيئة 
سالف الذكر انه لا يعدو ان يكون مشروع عقد بيع وأن عقد 
البيع لم ينعقد . ذلك ان الهيئة علقت قرارها المذكور على تحرير . 
عقد البيع بمعرفة الادارة القانونية لها وبالشروط التى ترى هذه 
الادارة ذكرها فى العقد , وهادام هذا لم يتم فان عقد اليع لا 
يتعقد » دون أن يتناول بحث مسحندات الطاعه عنين التى اشار اليها. 
ويقول كلمته فى دلالتها فى موضوع النزاع: فانه فضلا عن مسخه 
ما تضمنه القرار المشار اليه يكون مشوبا بالقصور. 
( الطعن 867" لسنة 8" ق -جلسة 5١1/1/هلاةاس‏ كلاص "9م١1‏ ) 


اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وارجاء مسائل 
تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الإتفاق 
عليها. للطرفين اللجوء للقضاء للفصل فى المسائل 
التفصيلية. 

اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفاظهما 
بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد 
لايم غناك عدم الاتفاق عليها اغتبر العقد قد َم ؛ وإذا قام بينهما 
خلاف على المسائل التى أرجئ الاتفاق عليها كان لهما ان يلجا 
الى المحكمة للفصل فيه . 
(الطعن 88٠‏ السدة 46ق -جلسة 8؟489//9اس7”4 ص أوم) 


المفرر فى قضاء هذه المحكمة أن العقد اسهائى ‏ دون العقد 
الإبتدائى ‏ هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويكون هو 


ا 


م4 ١ع‏ 
قانون المتعاقدين إلا أن محل ذلك هو الشروط المتعلقة بذات 
التصرف الذى انطوى عليه العقد النهائى ويصبح هذا العقد 
الأخير هو المرجع فى تبيان نطاق التعاقد وشروط تحديد الحقوق 
والالترامات لطرفيه - غير أنه إذا كان العقد الإبتدائى قد اشتمل 
على أكثر من تصرف فإن إبرام العقد النهائى المسجل فى خصوص 
احداها فذلك لا يعنى بذاته عدول التعاقدين عما عداها من باقى 
التصرفات بل يبقى العقد الإبتدائى ساربا بجميع شروطه فى 
شأنها بحيث يصبح العقد النهائى قانون المتعاقدين فى خصوص 
التصرف الذى شمله فقط . 
(الطعن ١868‏ لسنة 9ؤ4ق ‏ جلة #/4/1١١‏ مو 0<) 


نص المادة الأولى «إصدارء من قانون الولاية على المال رقم 
6 للسنة ١467”‏ يجرى على أن «يعمل فى مسائل الولاية على 
المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون: كما تنص المادة ١‏ من ذات 
القانرن على أنه «لايجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف فى مال 
القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التامينات أو اضعافهاء 
كما ورد بالمذكرة الإيبضاحية للقانون مالف البيان أن عدم 
الحصول على إذن المحكمة فى جميع الحالات التى يشترط فيها 
القانرن ذلك يجعل تصرف الولى أو عفده بوجه عام غير نافذ فى 
حق الصغير لإنتفاء الولاية وجاء معها أيضأ وجوب الرجوع إلى 
أحكام الشريعة الإسلامية حيث يخلو القانون ١١9‏ لسنة 1١987‏ 


(1) راجع في هذا قضاء المقض فى الموآد المانية - للمستشار/ عبد المعم الدسوقى 
جاص 4 رما بعدها . 


2 - 


م6م١4‏ 
سن حكم من الأحكام ما دامت هذه الأحكام 5 تتعارض مع 
ما اشتمل عليه القانون من قواعد . لما كان ذلك وكان العقد 
الذى صدر من الولى دون إذن محكمة الأحوال الشخصية متجاوزا 
حدود ولايته هو عقد موقوف طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية 
والعقد الموقوف طبقآً للرأى الراجح فى مذهب أبى حديفة هو 
مرتبة من هراتب العقد الصحيح لتوافر عناصر الإنعقاد والصحة 
فيه . ولكنه موقوف إلى أن يجاز من المالك والاجازة تكون 
بالقول أو بالفعل فإن وجدت نفذ البيع وإذا سكت المالك فلم 
بيجز اليع أو يرده فليس هناك وقت معين إذا انقضى يعتبر المالك 
بإنقضائه مجيزأً أو غير مجيز فيسبقى البيع موقوفاً حتى يجيزه 
المالك أو يرده . 


(الطعن 454 لسنة “هق جلسة 8١/485/5ة1)‏ 


التعاقد على البيع طبقاً لنص المادة 4١4‏ من القانون المدنى 
لا يعتبر تاما وملزما إلا إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام 
الالتزام بالبيع ونفاذه بما يقعضى ايجابا يعبر به المتعاقد الصادر 
منه على وجه ججازم عن ارادته فى إبرام عقد يلتزم به المتعاقد 
الآخر أن ينقل إليه ملكية الشئ ابيع فى مقابل ثمن نقدى وأن 
يقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير والمقصود بلمتعاقد 
هو الأصيل بشخعه أو يمن ينوب عنه قانوناً . وعلى ذلك فإذا 
صدر التعبير عن ارادة انشاء الالتزام بالبيع تمن لا يملك التعاقد 
اصلاً فلا ينتج العقد أثرأ . 
(الطعن 8١+‏ للنة "اهدق جلسة ١/؟8949.2/5اس١4‏ صض١1"5)‏ 


عأ - 


مها 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائي لم 
يشترط القانوت لإنعقاده شكلاً خاصا بل ينعقد بمجرد تراضى 
المتبايعين . 
(الطعنان"4 . "السنةلادق 882 السنةم دق جلسة ا19/؟/ 096951١‏ 

دفع المشترى كامل الشمن إلى البائع وتسلم العقد الموقع 
منه وإقامته عليه الدعرى بصحته ونفاذه . مؤداه . قبول 
المشعرى للبيع يغنى عن توقيعه على العقد . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المشترى الشمن كاملا إلى 
البائع وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمسكه به فى مواجهته 
وإقامة الدعرى عليه بصححه ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبيع 
ويغدى عن توقيعه على العقد . 
(الطعن4!7 السنة لأادق ‏ جلسة8١/١/؟94١‏ س”"17 ص55١)‏ 


عقد البيع . ماههته . عقد رضالئى يتم وينتج آثاره بمجرد 
توافق الطرفين . اشتراط قائون المرور التصديق بمعرفة مكاتب 
التوثيق على توقيع ابائع على عقد شراء السيارة كضرورة لنقل 
ترخيص تسييرها بإمم المئترى الجديد . لا يغير من طبيعته . 
علة ذلك التصديق شرط لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات 
ملكية السيارة الواردة بالمادة 7١1‏ من اللائحة التنفيذية للقانون 
المذكور . تشفيل المثترى اليارة بعد انتقال حيازتها إليه بتمام 
البيع وحصوله على أرباحها . يتوافر به تحقق الواقعة المنشمة 
للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم التصديق على توقيع البائع أو 
لم يعم . علة ذلك . 


(الطعن55 اللنة وق جلسة 190؟9/؟/9619اس48 صرره") 
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4١8م‎ 

الإيجاب والقبول : 

إنعقاد البيع بعلاقى الإيجاب والقيول على حصوله . ركن 
القبول فى حالة إبداء الشركة المإجرة رغبتها فى بيع عقاراتها 
الى همستأجرين . شرطه . أن يكون المشترى مستاجرا للعقار المبيع 
أو وارثا مخفعا به . المادتان ١841م‏ مدنى قديم 06٠‏ مدذنى . 
مغال . 
(الطعن /ا/ا١٠١‏ لسسدة ١هق‏ جلة4؟/985/82اس باص "079) 

التعاقد على البيع . شرطه . تلافى إرادتى المتعاقدين على 
قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه . مؤدى ذلك . لزوم صدور ايجاب من 
المتعاقد يعبر عن إرادة إنشاء الإلتزام بالبيع وأن يقعرن بقبول مطابق 
. صدور التعبير عن الإرادة ممن لا يملكه . لا ينتج أثرا . 
(الطعن 514 لسدة "6 ق_جلسة ١/؟8440/9اس‏ 49ص ”51#؟) 


الإيجاب . ماهيته . العرض الذى يعبر به الشخص الصادر 
منه عن إرادته فى إبرام عقد معين . تمام التعاقد بتلاقى إرادة 
الملتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه . شرطه . إقتران الإيجاب 
بقبول مطابق . التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخناصة تمامه 
بالتصديق عليه تمن يملكه . 

بيع الأراضى الصحراوية لغير غرض إستصلاحها وزراعتها 
. ق ٠٠١‏ لسنة ١4514‏ ولائحته التنفيذية . وجوب الترخيص فيه 
والتصديق على الشمن من وزير الإصلاح الزراعى ثم اعتماده 
من صاحب الصفة فيه . إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها فى 


كك 


غا١مم‎ 


البيع وإجراءاتها لهذا الغرض . لا يعتبر إيجابيا من 
جاتبها. 

المقرر فى قضاء هله المحكمة. أن الإبجاب هو العرض الذى 
يعبر به الشخص الصادر فيه على وجه جازم - عن إرادته فى إبرام عقد 
معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولايعتبر 
التعاقد تاما وملزما إلا بعوافر الدلمل على تلاقى إرادة المتعاقدين 
على قيام هذا الإلتزام ونفاذه وأن التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة 
الخاصة لا يتم - بين الجهة البالعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق 
عليه من يملكه .لما كان ذلك وكان الباب الثالث من القانون 
رقم ٠٠١‏ لمنة ١454‏ ولائحته التنفيذية ‏ اللذان يحكمان واقعة 
التداعى ‏ وقبل إلغائه بالقانون رقم ١47‏ -لسنة ١589‏ اعتبارا من 
١/1]5امة!‏ قد أورد القواعد الخامة بالتصرف فى الأراضى 
المحراوية بقصد امتصلاحها وزراعتها ومنها ما نصت عليه 
المواد 5414 ”537 ”5 من اللائحة التنفيذية من أنه يجب على 
راغبى الشراء إستصلاح الأرض المبيعة خلال عشر منوات من 
تاريخ تسليمها إلبهم وعدم شهر عقد فيها إلا بعد التحقيق من 
إستصلاحها وإستثناء من ذلك أجاز نص المادة 6١‏ من القانون 
سالف الذكر لوزير الإصلاح الزراعى وإستصلاح الأراضى أن يرخص 
فى العصرف فى بعض العقارات التى تسرى عيها أحكام هذا 
القانون دون التقيد بهذه الأحكام تحقيقا لأغراض التنمية الإقتصادية 
أو النفع العام وأورد الفصل الثانى من الباب الخامس من اللائحة 
التنفيذية قواعد وشروط اليع لهذه الأغراض مدينون المادة 517؟ 
من هذه اللائحة أن طلبات شراء الأراضى الصحراوية تقدم إلى 
الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة العامة لتعمير المحارى متضمنة 


ا 


مدا 
بيانات معينة , ومرفقا بها مستندات خاصة على نحو ما حددته 
المادتان 554 0 558 وأوجبت المادة 4؟ عرض طلباث الشراء 
المستوفاة على وزبر الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى للترخيص 
فى البيع بعد العحقيق من أن الأراضى محلها ليست من التى 
تمتاجها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية لتنفيذ 
مشروعات أو تحقيق أغراض عامة وأنها لا تدخل ضمن برامج 
الإستصلاح العامة ولا تقع فى مناطق صحراوية تحظر الملكية فيها 
وفقا للقانون واوضحت الادتان 57664 ١٠٠١‏ كيفية تفدير ثمن 
الأراضى محل هذه الطلبات بمعرفة اللجان امختمة ووجوب عرض 
هذه التقديرات على اللجدة العليا لتعقدير أثمان أراضى الدولة 
مراجعتها ثم عرضها على مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة 
لتعمير الصحارى للنظر فى التمديق عليها ومن بعده على وزبر 
الإصلاح الزراعى وإستصلاح الأراضى للتصديق عليها ونمت المادة 
1 هن اللائحة التنفيذية على أن يتم إعتماد البيع إلى طالب 
شراء الأراضى الصحراوية من مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير 
الصحارى بعد التحقق من صحة إجراءات البيع وقواعده ومطابقتها 
لأحكام القانون واللائحة المذكورة ويبلغ هؤلاء بإعتماد البيع إليهم 
وبأركانه الأساسية مع تحديد المهة التى تتقدمون إليها للتوقيع على 
عقود البيع الإبتدائية ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن بيع 
الأراضى الصحراوية لغير غرض إستصلاحها ‏ وزراعتها يجب أن 
يصدر الترخيص فيه والتصديق على الشمن المحدد له من وزير 
الإصلاح الزراعى وإستصلاح الأراضى ‏ وقتذاك ‏ وحده دون سواه , 
وأن إعتماد هذا البيع يتعرض مدير المؤسسة المصرية العامة لتعمير 
المحارى فى ذلك الحين والذى حل محله رئيس مجلس إدارة 


0 


م8١4‏ 
الهيئة العامة لتعمير الصحارى اعتباراً من ١454/4/1517‏ تاريخ 
العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 407 لمنة ١456‏ بشأن نحويل 
الموسسة المصرية العامة لتعمير المحارى إلى هيئة عامة حلت 
محلها بعد ذلك الهيثة العامة لمشروعات التعمير والتنمية 
الزراعية ( المطعون عليها الأولى ) اعتباراً من ١94178 / 4/1١‏ تاريخ 
العمل بقرار رئيس المجمهورية رقم 5664 لمنة 194106 فى شأن 
إنشاء هذه الهبئة الأخيرة التى يمثلها رئيس مجلس إدارتها , 
ومفاد ذلك - أن الترخيص بالبيع وإعتماده من صاحب الصفة فيه 
على هذا النحو يتم به ركن القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الجهة 
الإدارية عن رغبتها فى البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا 
الغرض - من مفاوضات مع راغبى الشراء وتمارسة على الشمن 
إيجابا من جانبها : وذلك أن الايجاب فى هذه الحالة إثما يكون 
من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا 
يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع والتصديق عليه » وإذ لم يثبت 
حصول ذلك من صاحب الصفة فيه فإنه لا يكون باتا- لما كان ما 
تقدم وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح 
الزراعى وإستصلاح الأراضى على الترخيص فى البيع ثم إعتماده 
من صاحب الصفة فيه ولا محل للقول بإفتراض حصول ذلك إزاء 
موافقة المجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها بإتخاذ 
إجراءات تحديد الشمن وإخطار الطاعنة به ومداده وبعسليم العقار 
فإن ذلك كله لا يغنى من ضرورة الترخيص فى البيع من يملكه 
قانوناً والتصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف 
بيانه . 


(الطعن 7١١١‏ لسنة عدق جلسة؟9465.2/4/95١اس١4‏ ص495١١)‏ 


م44 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن البيع عقد رضائى لم يشترط 
القانون لانعقاده شكلا خاصا بل ينعقد بمجرد تراضى التبايعين . 
(الطعنان 7:55 لسنة 61 752 السنة 4ه ق جلسة /ا؟/؟/ 1١451١‏ 
س»"4؛ ص )5١١‏ 
تمام البيع . بتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالترام بالبيع 
ونفاذه بإيجاب من المتعاقد وقبول من المتعاقد الآخر أو من ينوب 
عنه قانونا بنقل ملكية الميع مقابل ثمن نقدى . 
(الطعن ؟؟5السنة6هق جلة؟١/68/١441اس‏ ؟أ4ص08١٠١)‏ 


عقد البيع . عقد رضائي . شرطه . مؤدى ذلك . عدم 
لزوم إفراغه فى محرر مكتوب أو شكل رسمى . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التعاقد على البيع يعتبر تامأ 
ومدر م إذا تلاقت إرادة المتعاقدين على قيام الإلتزام بالبيع ونفاذه 
وهى ما يقتضى إيجاباً يعبر به المتعاقد الصادر منه وجه 2 عن 
إرادته فى إبرام عقد بلتزم به المتعاقد الآخر أن ينقل إليه 
الشىء المبيع مقابل ثمن نقدى وأن يقعرن به قبول 0 له 
يصدر من هذا الأخبر أو مس ينوب عنه قانوناً وأن إثبات عقد 
السيع بحسسبانه عقدا رضائياً بتم بمبجر إتفاق طلرفيه فلا 
يلزم لإنعقاده إفراغ هذا الإتفاق فى محرر مكتوب أو فى شكل 
رصمى . 
(الطعمان 84426٠١‏ لسنة٠اق‏ جلسة994/9/18١اس‏ 40 
ص١؟"؟٠)‏ 
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4١مم‎ 

الإايجاب . ماهيته . العرض الذى يعبر به الشخص 

الصادر منه عن إرادته فى إبرام عقد معين . تمام التعاقد بتلاقى 

إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه . شرطه . إفتران 
الإيجاب بقبرل مطابق . 


المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة_أن الإيجاب هو 
العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم من 
إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له 
انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تامأ وملزما إلا بتوافر الدليل على 
تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلترام ونغاذه . 


(الطعن رقم 785 السنة6 5ق جلسة94945/6/8اس/!4 ص 448 ) 


عقد البيع . ماهيته . عقد رضالى يتم وينتج أثاره بمجرد 
توافق الطرفين . اشتراط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب 
التوثيق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة كضرورة 
لنقل ترخيص تسييرها بإسم المشترى الجديد .لا يغير من 
طبيعته . علة ذلك . التصديق شرط لقبول المحرر كوسيلة من 
ومائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 71 من اللائحة 
التنفيذية للقانون المذكور . تشغيل المشترى السيارة بعد انتقال 
حيازتها إليه بتمام البيع وحصوله على أرباحها يتوافر به تحقق 
الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم التصديق 
على توقيع البائع أو لم يتم . علة ذلك . 

إن اشتراط التتصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع 
البائع على امحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص 


2 


مذاة 
تسيير السيارة بإمم المشعرى الجديد وفقاً تقانون المرور الصادر 
بالقانون رقم 5١‏ لسنة /91؟ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار 
وزير الداخلية رقم 74١‏ لسنة ١919/5‏ -المنطبق على واقعة الدعرى 
لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود 
العراضى التى نتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق 
ليس إلا شرطا بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إلسات ملكية 
السيارة الواردة بالمادة 7717 من اللائحة المذكورة . وعدم إجرائه لا 
ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشترى 
الذى له حق تشغيلها والحمول على أرباحها بما تتوافر به تحقق 
الواقعة المدشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم التصديق على 
توقيع البائع ونقل ترخيص تسيير السيارة إلى المشعرى الجديد من 
عدمه لأن العبرة فى شئون الضرائب هى بواقع الأمر . 
(الطعن865؟ لسنة موق -جلسة7؟/؟9/ 14619 سلم) ص1ىة7) 
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الثمسن: 
اذا كان الطاعن قد اعتمد فى دفاعه على أن عدم قيامه 
بعسليم المبيع يرجع الى ان المطعون عليه لم يبد استعداده لدقفع 
الشمن الا بعد التسليم مع انه متفق فى العقد على دفع الثمن قبل 
التسليم وبذلك يكون المطعون عليه هو المقصر وتقع عليه تبعة 
التقصير ١‏ وكانت المحكمة اذ أطرحت هذا الدفاع قد قررت ان 
محل التمسك به هو ان يكون الطاعن قد أظهر استعداده لتسليم 
الميع اما وهو لم يفعل ذلك فلا يحق له ان يطالب المطعون عليه 
بدفع الشمن قبل التليم , هذا فضلا عن ان المطعون عليه قد قرر 
بانذاره الذى اعلبه للطاعن انه على استعداد لدقع كامل الثمن 
عند تسليمه المبيع بالسعر المتفق عليه كما اشترط فى الاتفاق 
ومع ذلك لم يقم الطاعن بسفيذ التزامه , فان هذا الذى قررته 
المحكمة هو استخلاص سليم ولا مخالفة فيه للقانون كما لا يشوبه 

قصور . 
(الطعن رقم 1464 ؟لسنة ٠‏ ؟ق جلسة58/؟١/1()19485)‏ 


حق المشترى الثانى الذى لم يختصم فى دعوى الشفعة 
فى حبس ثمن البيع اذا رفعت دعوى شفعة عن جزء من 
الأطيان المبيعة - المادة "#3١‏ مدنى قديم . 

تمول المادة ”"١‏ من القانون المدنى القديم فمشترى حبس 
ثمن المبيع اذا ظهر له سبب يخشى منه نزع ملكيته ما اشتراه 


(١)راجع‏ فى هلدا الموموعة الذهعبية - المرجع السابق ج 4 صض١4١‏ وما بعدها . وراجع 
قضاء انقض لمدنى فى عقد البع - المتشار / معيد شعقه ص 84؟ وما بعدها. 


1 


م8١‏ 
وأوضح القول بان دعوى الشفعة لا تهدد حق المشترى المشفوع 
منه لان حقه فى استرداد ما دفعه من الثمن الى البائع له مضمون 
قبل الشفيع ثما لا يجيز له حبس الثمن فان هذا القول لا يصدق 
على المشترى الثانى للعقار الذى لم يختصم فى دعوى الشفعة اذ 
يكرن فى هذه الحالة مقطوع الصلة بالشفيع ولا يحق له الرجوع 
عليه بما عسى ان يكون قد دفعه الى البائع له وبالتالى يستهدف 
حقه للضياع بعد ان يكون العقار المشفوع فيه قد نزعت ملكيته 
منه وعلى ذلك يجوز لهذا المشترى الثانى حبس الثشمن حتى 
يفصل فى دعوى الشفعة . 
(الطعن رقم١١٠‏ لسنة” ق_جلسة 1460/4/14 سلممص "787 ) 


متى كان الثابت ان المشترى دفع جزءاً من ثمن المبيع عند 
تحرير عقد البيع واتفق على سداد الباقى عند تحرير العقد النهائى 
وان البائع تمسك امام صحكمة الموضوع بان المشترى لم يوف 
كامل الشمن: المستحق فى ذمته فان الحكم يكون قد خالف القانون 
اذا قضى بصحة ونفاذ العقد دون ان يقيم الدليل على وفاء 
المشترى بكامل الشمن,. كما انه قد يكون قد عاره قصور فى 
التسبيب اذا لم يرد على دفاع البائع فى هذا الخصوص . 


( الطعن 6م لسنة اق _جلسة ١420/4/56‏ س لم ص 40١‏ ) 
اذا كان المشترى لم يتمسك امام محكمة الموضوع بما ينعاه 


على الحكم اذ قضى بفسخ عقد البيع من انه أغفل بحيث ما اذا 
كان البائع قد تقدم بنفسه أو بوكيل عنه الى محله لاستيفاء 
الباقى فى ذمته من اكمن وفوائده طبقا للمادة 04 مدنى قديم 


4 


1١4م‎ 


فان هذا النعى غير مقبول لانه يتضمن سبباً جديدا يخالطه واقع 
فلا تجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض. 


( الطعن ١١1‏ لسنة 7؟ ق_جلسة 68/7/لا46١‏ س مص 6٠١١‏ ) 


مفاد نصوص المادتين 85لا و87 من قانون المرافعات انه 
اذا كان الدين الغابت فى ذمة المدين مبلغا من امال وأراد ان يبرئ 
ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فانه يجب ان 
يكون هذا العرض نقودا دون غيرها فاذا كان المشترى قد أودع 
حال المرافعة شيكا لأمر البائع واعتبر الحكم هذا الايداع وفاء 
بالشمن مبرثا لذمة المشترى من الدين فانه يكون قد خخالف 
القانون. ذلك لأن الشيك وان كان يعتبر اداة وفاء الا ان الالتزام 
المترتب فى ذمة الساحب لا ينقضى بمجرد مسحب الشيك بل 
بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد . 


(الطعنان؟14؟7 و7407 لسنة 7؟ ق جلسة5/15/ا586١‏ سم ص 5لاة) 


متى كان المشترى قد رفع الدعوى بطلب صحة التعاقد عن 
عقد البيع وأسس دعواه على انه وفى بالتزامه بالشمن وطلب احالة 
الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الوفاء كما دفع البائع الدعوى 
بعدم وفاء المشترى بكامل الشمن فقضت المحكمة بصحة التعاقد 
وكان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء ان نظر المحكمة انما يتعلق 
بصحة التعاقد فحسب وليس لها ان تتععرض الى أمر الوفاء أو 
عدم الوفاء بالالعزامات المترتبة على التعاقد فانها تكون قد 
أخطأت فى فهم القانون خطأ جرها الى التخلى عن النظر فيما 
دفع به البائع من عدم وفاء المشترى بكامل الشمن وفيما رد به 


دلوا كك 


ريلك 
المشترى من جانبه وأسس عليه دعواه من انه وفى بالتزامه بالشمن 
ويكون الحكم قد شابه قصور مبناه النطأ فى فهم القانون - ذلك 
ان عقد البيع من العقرد التبادلية والبائع لا يجبر على تنفيذ 
التزامه اذا ما دفع دعوى بعدم قيام المشترى بتدنفيذ التزامه بأنه لم 
يوف اليه بكئمن المبيع المستحق وهو دفع يترتب على ثبوته حبس 
التزام البائع بنقل الملكية حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من 
التزامه . 
( الطعن ١55‏ لسنة ”7؟ ق-جلسة 1١/١4270/1ا1س‏ مص ذلا ) 


متى كان الظاهر من عقد البيع ان الوفاء بالشمن يكون اما 
رفقاً لما يعادل الليرة العشمانية الذهب من النقد السورى أو 
الجنيهات المصرية حسب سعر القطع الرسمى يوم التسجيل 
وتمسك البائع امام محكمة الموضوع انه ليس لليرة العثشمانية 
الذهبية فى مصر سعر القطع معروف وان السعر الحقيقى الذى 
يجب المحاسبة عليه هو سعر القطع لها فى السوق اللسورية بدمشق 
فاعتبر الحكم لها سعراً معيئاً فى مصر وأجرى تقدير الشمن على 
هذا الاساس دون ان يوضح ماذا كان المعر الذى أخذ بهدهو سعر 
القطع «الرسمى» لليرة العثمانية كما يقضى الاتفاق فان الحكم 
يكون مشوبا بالقصور المبطل له. 
(الطعن رقم"4" لسنة “” ق _جلسة 86/١9428/1ا1س‏ اص" ) 


تعاقدت مع المطعون عليه الأخير هو ومورث باقى المطعون تفهم 
على توريد مسلى لمستشفياتها وانهما وردا لها رسالة أولى وجد 
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م418 
بعضها غير مطابق للمواصفات المتفق عليها فى عقد التوريد 
فرفضت الطاعدة قبولها واخبرت مفتش صحة مدية القاهرة 
بذلك فامر بضبط الرسالة وأخطر النيابة العامة فاستصدرت أمرا 
من القضاء بتاييد هذا الضبط ؛ وان المطعون عليهما اذ ارتضيا 
هذا الرفض فأما بتوريد كمية أخرى من المسلى بدلاً من الرمالة 
الأولى قبلتها الطاعنة - فان الحكم المطعون فيه وقد ألزم الطاعنة 
بشمن ماثبت من التحليل صلاحيته من المسلى موضوع الرسالة 
الأولى قاسيا على أن تسليم المطعون عليهما لهذا القدر الذى 
ثبت صلاحيته يعتبر سليماً صحيحاً للشئ المبيع يوجب على 
المشترى أداء ثمنه المتفق عليه . مع ان المسلى موضوع الرسالة 
الأولى قد امبدل به غيره ولم يعد هو المبيع الذى تلتزم الطاعنة 
بأداء ثمنه طبقا لعقد التوريد: يكون وقد أسس قضاءه على هذا 
الفهم الخاطئ مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه. 


( الطعن 86"السنة 4" ق جلسة 14868/1١١/5‏ س 4 صلمالا) 


متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان اتفاقا قد تم 
بين الطرفين على دفع الشمن جميعه نقدا فى ميعاد معين فانه لا 
محل للرجوع الى العرف لمعرفة ميعاد دفع الشمن والطريقة التى 
يدفع بها أو ليان ما اذا كان يحق للبائع التحلل من الصفقة اذا 
لم يوف المشترى الفمن فى الميعاد مادام ان القانون قد خوله هذا 
الحق بنص صريح بما قفرره فى المادة 5" من القانون المدنى 
القديم من انه اذا اتفق فى بيع البضائع والأممعة المنقولة على 
ميعاد لدفع الشمن ولاستلام المبيع كان البيع مفسوخا حتما اذا لم 
يدفع الكمن فى الميعاد المحدد بغير حاجة الى تنبيه رسمى . 
(الطعن 758 لسنة 6؟ ق _جلسة457/8/9١1س‏ 7١ص‏ الاه) 
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لفاك 

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه ان المحكمة قد رأت ‏ 

فى سبيل الومول الى حقيقة ما انعقدت عليه ارادة الطرفين 
بشأن تحديد ثمن الممع » وذلك فى حدود سلطتها التقديرية ‏ ان 
نحدد ثمن الصفقة بمجموع ما دفعه المشترى ( الطاعن ) سواء 
عند تحرير العقد الابتدائى أو بعد ذلك وبما بقى من الشمن عند 
تحرير العقد النهائى وحصلت من ذلك الشمن الذى اتفق عليه 
الطرفان بعد تحرير العقد الابعدائى , وكان هذا الاستخلاص 
مسثمدا من عناصر ثابعه بأوراق دعوى فان النعى على الحكم 
بعشويه الوقاتع أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون فى غير محله . 


( الطعن 86" لسنة 7١‏ ق _جلسة ١٠١/6/؟951ا1س‏ اص 874 ) 


يشترط قانونا لإنعقاد عقد البيع إذا ما أبدى الموعود له 
رغبته فى التعاقد . مطابقة إرادته لإرادة الواعد التى عبر عنها فى 
وعده مطابقة تامة فى كل المائل الجوهرية التى تناولها التعاقد 
فإذا إفترنت هذه الرغبة بما يعدل فى الوعد فلا بنعقد العقد ما لم 
يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد 
فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخرء فإذا 
كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت بأسباب مائغة وفى نطاق 
ملطتها الموضوعية أن إرادة طرفى العقد لم تتطابق بشأن ركن 
الشمن فإن الحكم إذ إنتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا 
جوهريا من أركان إنعقاده وهو الدمن ورتب على ذلك بقاء عقد 
الإيجار المبرم بينهما من قبل مارياً كما كان قبل إظهار المستاجر 
رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون . 


(الطعن48 السنة ١‏ “اق جلسة5١1/؟١19589/1‏ س5أاأص١5؟١)‏ 


ا 


م6ظك24 
لئن كانت المادة "7*٠‏ من القانون المدنى القديم تقضى بأنه 
لا يكون للبائع حق فى فوائد الشمن فى حالة عدم الاتفاق عليها 
الا اذا كلف المشترى بالدفع تكليفا رسمياً أو كان المبيع الذى 
سلم ينتج ثمرات أو أرباح أخرى بما يوحى انه ما لم يحصل هذا 
التكليف فان فوائد الكمن لا تستحق للبائع الا من تاريخ تسلم 
المشترى البيع المكمر لما كانت العلة فى ربط حق البائع فى فوائد 
الشمن بتسليمه المبيع المثمر للمشترى هو عدم جواز جمع المشترى 
بين ثمرة البدلين ‏ المبيع والشمن ‏ وافتراض المشرع ان وسيلة 
المشترى الى التمكن من الاستيلاء على الشمرات هى تسلمه المبيع 
فانه فى أية ححالة يتمكن فيها المشترى من الاستيلاء على هذه 
الشمرات ولو لم يسلم المبيع فعلاً فانه يلزم بدفع الفوائد بالسعر 
القانوني حتى لا يجمع بين الشمرات والفوائد ‏ فينتفع بالثمن 
والمبيع معأ . فاذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده 
( الشترى ) بثمرات المبيع عن مدة سابقة على تاريخ وفائه 
بباقى الشمن فانه اذ رفض القغضاء للطاعن ( البائع ) بفوائد مالم 
يكن قد دفع له من الشمن واجراء المقاصه بين هذه الفوائد وما 
يعادلها من الكشمرات تأسيسا على ان المبيع كان تحت يده فان 
الحكم يكون مخالفا للقانون . 


(الطعن6ه5" لسنة ١‏ "اق _جلسة ١٠/555/5اس‏ لاا ص )١45.08‏ 


الحكم بعصحة ونفاذ عقّد البيع يقوم مقام التوقيع امام الموئق 
على عقد البيع النهائى ويحل محله فى التجيل . قاذا كان وفاء 
باقى الشمن معلق على التوقيع على العقد النهائى فان اشتراط 
المشترى الا يصرف للبائع باقى الشمن الذى أودعه خزانة المحكمة 


2 


4١4م‎ 

الا بعد صدور حكم نهائى بصحة ونفاذ ذلك العقد هو اشتراط 
صحيح . 

(الطعن77السدة؟*ق جلسة©١/١9١9451/1اس/!اص588١‏ ) 


مفاد نص المادة ١‏ من القانون المدنى الملغى والتى تقابل 
المادة 9/410 و" من القائون القائم , ان المشرع لم يقصر حق 
المشترى فى حبس الشمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل وانما 
أجاز له هذا الحق ايضا ولو لم بيقع هذا التعرض اذا تبين وجود 
سبب جدى يخشى معه نزع ابيع من يده. فمجرد قيام هذا 
السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد 
أداه من الشمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخخقطر الذى 
يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو 
كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله . وعلم المشترى وقت 
الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى 
بذاته للدلالة على نزولة عن هذا الحق لانه قد يكون محيطا 
بالخطر الذى يتهدده ويكون فى نفس الوقت متعمدا على البائع 
فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ما دام 
انه لم يشتر ساقط الخيار . واذ كان اكتشاف المشترى ان المبيع 
أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الاسباب الجدية التى يخشى 
معها نزع المبيع من نحت يده فانه يجوز للمشترى ان يحبس ما 
لم يؤده من الشمن حتى ولو كان المالك الأصلى لم يرجع عليه 
بدعرى الاستحقاق أو ينازعه بعد فى المبيع . 


(الطعن ١8‏ لسنة "اق جل ة ١959/١/١5‏ س ةما ص )١4”‏ 


4ك 


غا١4م6م‎ 

اعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثشمن أجلا للوفاء به طبقا 

للمادتين /1681/؟ و09 7/945 من القانون المدنى هو من الرخص 

التى اطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى ان يأخذ منها 

بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل 
دعوى بغير معقب عليه . 


(الطعن 414لسنة 4" ق-جلة 5١4548/8/1ا1‏ سا ص؟95) 


التزام المشترى برد الأرض المبيعه بعد فسخ عقد البيع ‏ انما 
يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الشمن اما التزام المشترى برد 
ثمرات العين المبيعة فهو يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه 
من الشمن ومن ثم فان من حق المشترى ان يحبس ما يستحقه 
البائع فى ذمته من ثمار حتى يستوفى منه فوائد ما دفعه من 
العمن . 
(الطعن 457 لسدة 4ق جلسةا؟/9458/5اس 4اص )١1"4‏ 


ثبوت حق المشترى فى حبس قيمة الثمار الى ان يستوفى 
من البائع ‏ بعد فسخ عقد البيع ‏ ما هو مستحق له فى ذمته من 
فوائد ما دفعه من الثشمن ١لا‏ يمنع من الحكم بقيمة الثمار 
المستحقة للبائع على ان يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطا بأداء 
البائع للمنترى ماهو مستحق له فى ذمته من فوائد ما قبضه 
من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء . 
(الطعن؟ 44 لسنة 4 لاق _-جلسة لا؟45758/5/5اس اص ١١4‏ ) 


-اع- 


ليلق 

تأجيل دفع الثمن لا يترتب عليه بطلان عقد البيع بل يظل 

المشترى ملزما بأدائه فى الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بين 
الطرفين باعتبار ان عقد البيع قد استوفى ركن الثمن . 


(الطعن 47١‏ لسنة هق جلسة 1555/١7/5‏ س ٠١‏ ص 48؟1١1)‏ 


عدم دفع المطعون ضدهم ر(المشترين) الشمن لا يتعارض مع 
تتجيز عقدى البيع موضوع الدعوى ء إذ التصرف بالبيع المنجر, 
يعتبر صحيحا مواء أكان العقد فى حقيقته بيعا أو هبة مستترة 
فى صورة عقد بيع إستوفى شكله القانونى . 
(الطعن هة لمسنةخ*ق جلسة50/5/5ا1 س4" ص١68١)‏ 


اعطى القانون رقم ١67‏ لسنة ١468‏ لصاحب المصنع الحق 
فى استيفاء الثمن الذى يساويه مصنعه طبقا لتقدير اللجمة 
النصوص عليها فى المادة الشانية منه . وإذا كان الشمن يشمل 
عناصر اخرى غير ثمن الآلات فإن أسس التقدير التى وضعتها 
اللجنة الإقتصادية المركزية ‏ التى تقضى بأن يكون التقدير قاصراً 
على قيمة الآلات .ولا يشمل مبانى المصنع أو غير ذلك ما يكون 
فيه من مهمات وأدوات تكون مخالفة للأسس التى وضعها 
القانون رقم ١97‏ لسنة ١4688‏ .وإذا كانت اللجنة المذكورة لا 
تملك تعديل أحكام القانون ولم يخولها القانون رقم ١97‏ لسنة 
6 سلطة تعديل قواعد التقدير التى وضعها. فإن ما وضعته 
تلك اللجنة من أسس مخالفة لهذه القواعد لا يجوز اتباعه نخالفته 
للقانون . 
(الطعن 07؟ لمنة لابق جلسة 1١40/86/18‏ س5؟ ص١97)‏ 
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مما 
أحفية البائع لاقتضاء باقى ثمن البيع وحق المشترى فى 
حبسه وجهان متقابلان لشئ واحد والقضاء بأحقية البائع لباقى 
الشمن وبالزام المشعرى بأدائه يتدرج فيه حتماً القضاء بأن اللشعرى 
لا يحق له ان يحبسه وتكون دعوى المشترى بأحقيته فى خيسه 
خشية استحقاق المبيع كله أو بعضه للغير عودة لا تجوز الى ذات 
النزاع الذى حاز القضاء السابق فيه قرة الأمر المقضى وللا 
انقلب دفعه بعدم تنفيذ التزامه الى دفع بعدم تنفيذ الحكم الصادر 
ضله# . 


(الطعن ١6‏ لسنة 8” ق-جلمة١١/4/5ا69ا‏ س 786ا ص 07؟90) 


لم بيقصر المشرع فى المادة لا48/؟ من القانون المدنى حق 
امشترى فى حبس الثمن على وقوع تعرض له بالفعل . وانما اجاز 
له هذا الحق أيضا ولو لم يع هذا التعرض . اذا تبين له وجود 
سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . وتقدير خشية 
السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من 
نحت يده هو من الاآمور التى يستقل بها قاضى الموضوع . ولا رقابة 
عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة 


( الطعن 76٠‏ لسنة ق -جلسة 8؟9/١١/1/ا69اس‏ ه786ا ص 8ا؟١)‏ 

متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته 
التقديرية من أقوال شهود الطرفين ومن المستندات التى كانت بين 
بديه أن ثمن الأطيان موضوع عقد البيع هو مبلغ ....... وأن 
المطعون ضده أوفى بهذا الشمن كاملا ورتب على ذلك توافر ركن 


لا - 


مك 
الشمن فى عقد السيع , وإذ انتهى إلى صحعه ونفاذه ‏ وكان 
استخلاصه فى هذا المقام مائغاً . فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن 
يكون جدلا موضوعياً , يخرج عن رقابة محكمة النقض 


(الطعن 6*5 لسنة 46ق ‏ -جلسة 8؟/ ١96/5‏ س5" ص41م؟1١)‏ 


ان الشيك وان اعتبر فى الاصل اداة وفاء الا ان مجرد 
سحب الشيكث لا يعتبر وفاء مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضى التزامه 
الا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . 


(نقتض جلشسة ١٠١5؟١/85اةاس‏ ٠#ا‏ ص 1١89139‏ ) 


الشرط الذى يجعل العرض والابيداع غير مبرئ للذمة هو 
ما لايكون للمدين حق فى فرضه. ومن ثم فان ايداع المطعون 
ضدهما(المشترين )باقى الئمن مع اشتراط عدم صرفه 
للطاعنة (البائعة ) الا بعد التوقيع على العقد النهاثى 
طقا لنصوص عقد البيع لا يؤثر على صحة العرض والايداع 
ويبرئ ذمتهما من باقى الشمن . واذ كان الحكم المطعرن فيه قد 
انتهى بحق الى ان الشرط المريح الفاسخ لم يتحقق لعدم تمام 
الأعذار فان أمر الفسخ فى هذه الحالة يكون خاضعاً لتقدير 
محكمة الموضوع , يشترط للقضاء به ان بظل المدين متخلفا عن 
الوقاء حتى صدور الحكم فى الدعرى . ومتى كان الحكم المظطعون 
فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على ان المطعون 
ضدهما قاما بالوفاء بباقى الكمن فى الوقت المناسب اذ عرضاه 
على الطاعبة عرضاً حقيقياً وأودعاه وذلك قبل الجادسة الأولى 


-44- 


مذ4اع 

المحددة لنظر دعوى الفسخّ . فان الحكم لا يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون . 
(نقتض جلساة ١604/١/56‏ س١"‏ ص 88” ) 

الشمن ركن أساسى وان كان يعمبر ركنا أساسياً فى عقود 
البيع الا انه وعلى ما يستفاد من نص المادتين 2175 4714 من 
القانون المدنى ‏ لا يشترط ان يكون الغمن معينا بالفعل فى عقد 
البيع بل يكفى ان يكرن قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو 
ضمنيا على الاسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد. 
(الطعن١61١٠‏ لسنة 4ق -جلسة 8؟7/١98:/1اس‏ ١ا“اص8 "١‏ ) 

عدم جواز المجمع بين فوائد الئمن وثمرات المبيع 
قاعدة لا تتعلق بالنظام العام . 

فاعدة عدم جواز الجمع بين فوائد الثنمن وثمرات المبيع | 
.تتعلق بالنظام العام بل يجوز الاتفاق على ما يخالفها . 
(الطعن١481‏ لسنة 45ق-جلسة 5١14/1/١541ا1س‏ 9ص )١١144‏ 


حبس المشعرى للثمن . شرطه. وجود سبيب حعفدى 
يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. المادة /401 /؟ مدنى . علم 
الملشترى بهذا السبب وقت الشراء : لايعد بذاته دليلا على 
نزوله عن حق الحبس . علة ذلك. تقدير جدية السسبب. 
استقلال قاضى الموضوع بها. 


مفاد نص امادة /14©61/؟ من القانون المدنى ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ ان المشرع أجاز للمشترى حبس الشمن اذا 
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مما 
تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع البيع من نحت يده . 
فمجرد قيام هذا السبب لدى المششعرى يخول له الحق فى أن 
يحبس ما لم يكن قد أدذاه من الشمن ولو كان مستحق الأداء حتى 
يزول النطر الذى يتهدده . وعلم المشترى وقت الشراء بالسبب 
الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت بده لا يكفى بذاته للدلالة 
على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محصيطا بالخطر الذى 
يتهدده ويكون فى ذات الوقت معتمداً على البائع لدفع هذا 
الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الشمن , ولم يقصر 
المشرع فى المادة المذكورة حق المشعرى فى حبس الشمن على وقوع 
تعرض له بالفعل واثما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا 
التعرض اذا تبين له وجود مبب جدى يخشى معه نزع المبيع من 
نحت يده . وتقديره جدية السبب الذى يولد الخنشية فى نفس 
المشعرى هن نزع المبيع هن تحت يده هو من الأمور التى يستقل 
بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى 
أقام قضاء على اسباب مائغة تكفى لحمله . 
(الطعن رقم١1١/‏ لسنة اق -جلسة ١١/95/١981١اس7905‏ ص" 17 ) 


حق المشترى فى حبس الثمن . مناطه . وجوة سبب 
جدى يخشى هنه نزع المبيع من تحت يده ولو لم يكن للبائع 
يد فيه. تقدير جدية هذا السبب . استقلال قاضى الموضوع به 
متى أقام قضاءه على اسباب سائغة . 


اجاز المشرع للمشترى فى المادة لاه4 هن القانون المدنى 
الحق فى حبس الشمن اذا تبين وجود سيب جدى يخشى معه 
نزع المسبيع من يده .ومفاد هذا النص أن مجرد قيام هذا السبب». 
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اليل 

ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول المشترى الحق فى أن يحبس ما 
لم يكن قد أداه من الشمن . ولو كان مستحق الاداء حتى يزول 
الخطر الذى يهدده . وتقدير جدية السبب الذى يولد اللنشية فى 
نفس المشترى من نزع البيع من نحت يده - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع 
ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على 
أسباب مائغة . 
(الطعن 9»./ لسنة لم4ق -جلسة 1985/١١/18‏ س”” ص 574 ) 

الشرط الفاسخ الصريح جزاء عام الوفاء بالشمن فى 
الميعاد المتفق عليه . عدم تحققه الا اذا كان التخلف عن الوفاء 
بغير حق . قيام حق المشترى فى حبس الثمن . لامحل 
لأعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحا. 

لا يحول دون استعمال المشترى لحق حبس اثمن تضمين 
العقد الشرط الفاسخ جراء عدم وفاء المشتري بالئمن فى الميعاد 
المتفق علي ذلك ان هذا الشرط لا يتحقق الا اذا كان التخلف 
عن الوفاء بفير حق فان كان من حق المشترى قانونا ان يحبس 
الشمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً . 
(الطعن /١9‏ لسنة مؤق -جلسة 8١1/١11/؟958اس‏ ”اص 574 ) 


الشرط الذى يجعل العرض والايداع غير مبرئين للذمة 
هو الشرط التعسفى . لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير 
سلامة هذا الشرط. 


لاعت 


موماع 


الشرط الذى يجعل العرض والايداع غير عبرئين للذمة هو 
الشرط التعسفى الذى يكون للمدين حق فى فرضهء ومحكمة 
الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسو قيد 
العرض والايداع به . واذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت 
بمدوناته ان حق المطعون ضدها فى حبس باقى الثئمن ظل قائما 
طوال فترة سريان أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1310/5 الى 
ان ألغى بالقائون رقم 484 لسنة /الا9١!‏ المعمول به فى م من 
سبتمبر سنة /ا/8ا94١‏ وان الطاعن بادر برفع دعواه بطلب الحكم 
بانفساخ عقد البيع أثناء قيام حق الحبس ثم أصر فى دفاعه امام 
محكمة الاستئناف على حصول الانفساخ وأبدى اعراضا عن 
تنفيذ التزامه بنقل الملكية أو المعاونة فى اتام اجراءات التسجيل 
ورفض قبول عرض باقى الشمن الذى تم بالجلسة طليقاً من ثمة 
قيود , واستخلص الحكم من مسلك الطاعن على هذا النحو ما 
يجيز للمطعون ضدها بعد رفض العرض تعليق صرف باقى الثمن 
المودع خخزانة امحكمة على صدور الحكم النهائى فى دعوى صحة 
ونفاذ البيع التى أقامتها . لما كان ذلك . وكان التعليل الذى 
ساقه الحكم المطعودٍ فيه لسلامة الشرط الذى قيد به ايداع باقى 
الشمن سائغا مستمدا ثما له أصل بالأوراق .فان النعى الذى يثيره 
للطاعن ينحل الى جدل موضوعى فى مسألة مردها سلطة محكمة 
الموضوع التقديرية مما تنحصر عنه رقابة محكمة النقض. 


(الطعن 9./ا لسنة معق-جلسة8م١1/١١1/؟598١1س79‏ ص 594 ) 


حتق المشترى فى حبس اشمن . مناطه. وجود سبب 
جدى يخشى معه نزع المبسيع من يده. سقوط هذا الحق 
بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله . 


لغ 


4١8م‎ 

وان كان يحق للمشترى حبس الثمن اذا وقع تعرض له 

بالفعل أو اذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من 

نحت يده الا ان ذلك مشروط الا يكون المشترى قد نزل عن هذا 
الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله . 

(الطأعان664,؟/االسنة. وق جلسة8١/415//5ةاس7‏ 7ص باولا) 


توافر ركن الشمن فى عقد البيع وافع تستقل بتقديره 
محكمة الملوضوع بغير معقب من محكمة النقض مادام 
استخلاصها له سائفا . 


(الطعن ١؟السنة ٠‏ هق -جلة5/؟١/9484اسه*‏ صة/ا؟5١)‏ 


الشمن ركن أساسى فى عقد البيع .م8١4‏ مدنى . تحديده 
فى العقد بالعملة المصرية ثم الوفاء به بالتقد الأجنبى . 
لابطلان . علة ذلك . اعتبار هذا الوفاء عملا قانونيا تاليا لانعقاد 
العقد . ( مثال ) . 
(الطعن 548 لسنة "هق -جللة ا؟/١985/1ا1‏ سا ص 65م ) 


الشرط الفاسخ المقرر جراء على وفاء المشترى بالكمن فى 
الميعاد المتفق عليه . عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء 
بغير حق . قيام حق المشترى فى الدفع بعدم التنفيذ . مؤداة . 
وجوب التجاوز عن الفسحخ الإتفاقى دون القضائى . إقامة 
الحكم المطعون فيه قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ الصريح 
وإغفاله الرد على ما تمسكت به الطاعنه ودللت عليه من 
وجحود عجر فى مساحة ارض التداعى . فصور وخطا فى 
القانون . 


-4غ- 


عذااغع 

من المقرر_-وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة_أن الشرط 
الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالشمن فى الميعاد المتفق عليه 
لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق 2 فإذا كان 
للمشترى الدفع بعدم التتفيذ فى حالة توافر شروطه . وجب على 
المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقى ولا يبقى للبائع سوى 
التمسك بالفسخ القضائى طبقا لنص المادة ١81‏ من القانون المدنى 
وكانت الطاعنه قد تمسكت أمام محكجمة أول درجة بوجود عجر 
فى مساحة أرض التداعى ؛ وقدمت كشف تحديد مساحي تدليلا 
على دفاعها . وهو فى حقيقته دفع بعدم السفيذ , ومن ثم فإن هذا 
الدفاع يعتبر مطروحا على محكمة الامتئناف ترتيبا على الأثر 
الناقل للاستئناف . وإذلم يثبت أنها تنازلت عنه صراحة أو ضمنا 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تحقق الشرط الفاسخ 
الصريح وأغفل الرد على هذا الدفاع الذى لو صح لتغير به وجه 
الرأى في الدعورى », فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ فى تطبيق 
القانوك . 
(الطعن ١7*1١‏ للسنة8ه ق جلة١؟44:/“/9ا1س15‏ ص ة؟) 

دفع المشترى كامل الشمن إلى البائع وتسلم العقد الموقع 
منه وإقامته عليه الدعوى بصحته ونفاذه .مؤداه. قبول 
المشترى للبيع يغنى عن توقيعه على العقد . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع المشترى الشمن كاملاً 
إلى البائع وتسلم العقد الموقع عليه منه وتمكه به فى مواجهته 
وإقامة الدعوى عليه بصحته ونفاذه مؤداه قبول المشترى للبمع 
ويغنى عن توقيعه على العقد . 
(الطعن ١4109“‏ لنة لاهق جلة 6١/١/4957١1س”“14‏ ص55 )١‏ 


ىك 


م8١41‏ 
عرض باقى الثمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس 
من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه . 
الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد فإن عرض باقى الشمن 
ليس من ثشأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه . 


(الطعن66؟7 لنة ؟ؤوق جل ة١9944/2/13اسهة46)ص818)‏ 


تحديد ثمن مفومات لمحل التجارى غير المادية والمهمات 
والبضائع كل على حدة . مناطه . أن يكون الشمن مزجلا أو 
مقسطأ . علة ذلك تمكين البائع من مباشرة امتيازه وليخصم 
ثما يدفع من أقساط أولا ثمن البضائع ثم المهمات ثم المقومات 
غير المادية . دفع الشمن فوراً لا به يشترط معه بيان نصيب كل 
عنصر على حدة . 

مفا النص فى المادة الأولى من القانون رقم ١١‏ لسنة 
أن مناط تجديد ثمن مقومات لمحل التجارى غير المادية 
والمهمات والبضائع كل على ححدة أن يكون الشمن مؤجلاً أو 
مقسطا وذلك ليباشر البائع امتيازه وليخصم ثما يدفع من أقماط 
أولا ثمن الضائع ثم المهمات ثم مقومات امحل التجارى غير 
المادية وذلك على العرتيب الذى أورده المشرع أما إذا اتفق على 
دفع الشمن فورا فإنه لا تثريب فى تحديده إجمالاً للمحل التجارى 
ككل شاملاً مقوماته المعنوية والمادية دون ها بيان لنصيب كل 
عنصر من هذه العناصر فى جملة الثمن المتفق عليه . 


(الطعن١86‏ لسنة ١ه‏ ق جلسة؟١/1445/75‏ س4 ص8م9") 


امد 


م44 

تمسك المشترى بأنه أوفى البائع كامل الثمن بعد استنزال 

قيمة العجز الذى تكشف فى المساحة المبيعة تما لا يحق له 

فسخ العقد والتدليل على ذلك بمستندات . دفاع جوهرى . 
العفات الحكم عنه وعدم العناية بتمحيصه . قصور . 


لما كان البين هن الأوراق وثما سجله الحكم المطعون فيه أن 
الطاعن اشترى من المطعون عليها بموجب العقد المؤرخ 
65 ماساحةماط اف و نحت العجز والزيادة» حسبما 
يظهر من تحديد المماحة وأنه دفع لها عند التوقيع على العقد 
مبلغ ..... جنيه والتعزم بسداد الباقى على قسطين يستحقان فى 
ميعاد غايته ١441/١7/1١‏ بواقع ثمن القيراط الواحد ميلغ .. 
جنيه . وأن العجز فى المساحة المبيعة قدره 15 س م ط يتعين استنزال 
قيمته من إجمالى ثمن المساحة محل التعاقد . وكان الثابت أيضأ 
أن الطاعن تمسلك بدفاعه الوارد بسبب النعى وأنه أوفى المطعون 
عليها كامل ثمن الأرض . لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون 
فيه قد أورد في مدوناته أن الطاعن أودع للمطعورن عليها 7 


7/4 دون قيد أو شرط إضافة إلى ما سبق سدادة 3 
التعاقد وقدره مبلغ .... جنيه ء إلا أنه رغم ذلك خلص إلى سدادة 
جاء ناقما عن الملغ المستحق عليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ 
عقد البيع موضوع التداعى ودون أن يعنى بتمحيص دفاع الطاعن 
وإعمال دلالة المستندات التى يركن إليها فى وفائه بكامل ثمن 
الأرض المبيعة له والمؤسس عليها هذا الدفاع الذى يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى فإئه يكرن معيباً بالقصور فى التسبيب فضلا عن 
الفساد فى الإستدلال . 


( الطعن 86414 لسنة 6اق جلسة9/0/ 995 1سا ص4ة؟9١٠١)‏ 


-0- 


م48١4‏ 
تمسك الطاعن بحقه فى حبس الثمن لإتيان الشركة 
المطعرن ضدها وتابعيها أفعالا مادية أعاقت وصول مياه الرى 
لأرضه بما يكفى لزراععها والتعدليل على ذلك بالمسندات . 
دفاع جوهرى العفات الحكم عن بحث هذا الدفاع والقضاء 
بالفسخ على قالة تنازل الطاعن عن حقه فى الحبس وإنتفاء 
مسكولية الشركة . خطأ وقصور وفساد فى الإستدلال . 
إذ كان النابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس 
الشمن على سند من أتيان الشركة المطعون ضدها وتابعيها أفعالا 
مادية أعاقت وصول مياه الرى لأرضه بما يكفى لزراعتها ودلل 
على ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معاينة 
للأرض وللتعدبات التى نسبها إلى الشركة وكان هذا الدفاع 
جوهريا إذ من شأنه - أن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى 
وكان لا يفير من ذلك نص البند التاسع عشر من كرامسة 
الشروط إذ هو لا يدل - مراحة أو ضمنا - على تناؤل الطاعن عن 
حقه فى حبس الشمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها 
بضمان تعرضها الشخمصى . فإن الحكم المطعرن فيه إذ التفت عن 
هذا الدفاع بانيا قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من اليند 
التاسع عشر المثار إليه من تنازل الطاعن عن حقه فى الحبس وبما 
أوردة تقرير الخبير من أن المطعرن ضدها ليست مسئولة عن رى 
أرض الطاعن وإنما هى مسئولية وزارة الرى ء وهو مالا يواجه 
دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه » الأمر الذى يجعله متسما 
بالفساد فى الإستدلال والقصور فى العسبيب . فضلا عن الخطأ 
فى تطبيق القانون بما يرجب نقضه . 


(الطعن 4814 8لسنة 5“ق_جلسة١1/؟١1/ا896اس44‏ ص١448١)‏ 


-07- 


م8١4‏ 
حق المشترى فى حبس الثمن . شرطه . وجود مبب 
جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . سقوط هذا الحق بنزول 
المشترى عنه بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من 
استعماله تقدير جدية هذا السبب . استقلال قاضى الموضوع 
به متى أقام قضاءه على أسباب مائغة . تمسك المشترى أمام 
محكمة الموضوع بحقه فى الحبس . دفاع جوهرى . وجوب 
ردها عليه بأسباب خاصة تخلف ذلك . أثره. قصورالحكم . 


أجاز المشرع للمشترى فى المادة 481 من القانون المدنى 
الحق فى حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه 
نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول 
للمشترى الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الشمن ولو 
كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده , ما لم يكن قد 
نزل عن هذا الحق بعد ثوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه 
من استعماله وإذ كان تقدير جدية هذا السبب ‏ وعلى ها جرى 
به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع 
إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا التصوص على أسباب سائغة 
تكفى لحمله وإذا ما تمسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه 
فى حبس الثمن مستدداً فى ذلك إلى سبب يعسم بالجدية . يتعين 
على تلك امحكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره 
دفاعا جرهريا يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعرى . وإلا 
شاب حكمها القصور المبطل . 


(الطعن رقم 7٠١‏ “السنة ثمكق -جلسة 1995/86/5لم ينشر بعد) 


م4١6‏ 
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون 
ضده لم يسلمه مستسدات الملكية اللازمة لتسجيل عقد البيع 
موضوع التداعى ولم يشر فيه لسند ملكيته ثما يخوله الحق فى 
حبس باقى الكثمن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع 
استنادا لخلو العقد من النص على هذا الحق . خطأ وقصور. 
علة ذلك . 
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع 
بأن المطعون ضده لم يسلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل 
العقد . وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته , نما يخوله 
الحق في حبس باقى الثمن , وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه 
رفض هذا الدفع على مند من أن عقد البيع مالف الذكر خلا من 
النص على حق المشترى فى حبس باقى الشمن, مخالفاً بذلك 
الأصل المقرر بالفقرة الثانية من المادة لاه4 من القانون المدنى -فيما 
جرى به من بوت ذلك الحق للمشترى ما لم يمنعه شرط فى 
العقد _فإنه يكون قد خالف القانون . وأخطأ فى تطبيقه وإذ حجيه 
هذا الخنطأ عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام ذلك الحق» 
فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشويا بقصور . 


( الطعن رفم5566: لسسة داق جلسة90/١١/455١)‏ 


حيث إن هذا التعى فى محله . ذلك أن عقد البيع النهائى 
الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الإبتدائى ويحل 
محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه , ويصبح هو قانونهما 
والمرجع فى التعرف على إرادتيهما النهائية . ومن ثم فإنه قد 
يتناول مقدار المبيع ,أو الثمن . أو شروط البيع الإبتدائى بالتعديل 
حيث يسوغ القول بأن العقد النهائى بمثابة تقايل من البسيع 


4١مم‎ 

الإبعدائى . فإذا اشعمل العقد الأخر على بيع أكثر من حخصة 
مقابل ثمن إجمالى لها جميعا , ثم انعقدت إرادة الطرفين فى 
العقد النهائى على أن يمبح هذا الشئمن مقابلا لبعض تلك 
الخصص دون البعض الأخير ٠‏ فإن مؤدى هذا أنهما تقايالة من بيع 
ما لم يشتمل عليه العقد النهائى من أجزاء المبيع . وارتضيا 
تعديل كل من المبيع والشمن . والقول بغير ذلك همؤداه التزام البائع 
بدقل ملكية الأعيان التى لم يشتمل عليها هذا العقد الأخير دون 
مقابل , وهو ما هتعارض مع كون الدمن ركنا أساسياً في عاقد 
لا ينعقد دون تحديده أو على جعله قابلاً للتحديد ببيان 
ا التى يحدد بمقتضاها . لما كان ذلك وكان الواقع الشابت 
فى الدعوى وحصله الحكم المطعون فيه - أن الطاعنين الأول 
والغانى باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حخصص عقارية بعقد بيع 
إبعدائى مؤرخ 1485/1/١‏ مقابل ثمن إجمالى مقداره 00 
جنيه ء ثم أبرما عقدى بيع نهائيين سجلا برقمى 5١71١902171١9‏ 
لسنة ١5848‏ توثيق شمال القاهرة ببيع حصتين فقط من الحخصص 
الكلاث ٠‏ أولاهما بمبلغ .... جنيه والشانية بمبلغ 0 جنيه فإن 
إرادتيهما فى هذه الحالة تكون قد انصرفت إلى التقايل من بيع 
الحصة العالشة . وإذ خالف الحكم المطعرن فيه هذا النظر وأقام 
قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائى المشار إليه - فيما يتعلق 
بالخصة الأخيرة- على سند من أن عقدى البيع النهائيين لم 
يسخا هذا العقد إلا فى خصوص التصرف فى الحصتين الأخريين, 
وأن ثمن الحمة الثالئة دفع ضمن الثمن الإجمالى المدفوع للخصص 
النلاث ‏ فإنه يكون قد خالف القانون . وأخطا فى تطبيقه بما 


يوجب نقضه . 


( الطعن 885 لسنة ٠لاق‏ جلة١7/١1/١٠٠1لم‏ ينشر بعد) 


مئأةه- 


م46١4‏ 
شرط الابداع المبرئ لللعة؛ 


مفاد نصوص المادتين 85لا , 87لا من قانون المرافعات أنه 
إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ 
ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن 
يكون هذا العرض نقودا دون غيرها فإذا كان المشعرى قد أودع 
حال المرافعة شيكاً لأمر البائع واعبتر الحكم هذا الإيداع وفاء 
بالنمن مبرثئا لذمة المشترى من الدين فإنه يكون قد خالف 
القاتون, ذلك لأن الشيك وإن كان يعتبر آداة وفاء إلا أن الإلترام 
المترتب فى ذمة الساحب لا ينقضى بمجرد محب الشيك بل 
بقيام الممحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد . 


(الطعنان" 4 /ا4"السنة ”اق جلسة7١/9/لاة4ة‏ اسَم ص5ل/اة) 


إذا كان العابت من بيانات الحكم أن عرض المطعون عليهما 
باقى الشمن على الطاعتين فصل بعد رفع الدغرى أمام محكمة 
الدرجة الأولى وظلا متمسكين بهذا العرض فى مواجهتهم رغم 
رفضهم قبوله فإن ذلك يعد بمثابة عرض أبدى أمام المحكمة حال 
المرافعة ولا يلزم لصحته إتخاذ إجراءات أخرى كإعلان هذا 
العرض عملاً بالمادة 819/! من قانون المرافعات . 
(الطعن 8؟ للنة خ"“اق_جلسة ١55/“/98‏ س ١4‏ ص48 ”)2 


مؤدى نص المادة 7*8" من القانون المدنى أن للمدين الوفاء 
بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت 
هناك أسباب جدية تبرر ذلك . فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه 
بصحه إبداع الشمن دون أن يسبقه عرض حقيقى على ما قرره من 


ديام - 


م4 
أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترى لدعواه 
بصحته ونفاذه . وأن إلتزام المشترى بدفع باقى الشمن معلق على 
التوقيع على العقد النهائى . وقد أمتنع البائع عن التوقيع عليه 2 
فلم يكن له حق فى إستيفاء الثمن حتى يعرضه المشترى عليه ٠‏ 
وخلص الحكم من ذلك إلى أن هذين السببين جديان ويبرران هذا 
الإجراء طبقاً للمادة 8 من القانون المدنى . فإن هذا الذى 
ذكره الحكم فى تبرير قيام المشترى بإيداع باقى الشمن مباشرة 
دون عرضه على البائع هو قول يؤدى إلى ما انتهى إليه من إعتبار 
الإيداع حيصا . 
(الطعن7 السنة ؟"'ق_جلسة6١/١١9455/1١اسلا١‏ ص5446١)‏ 
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق 
على عقّد البيع النهائى ويحل محله فى التسجيل 3 فإذا كان وفاء 
باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى فإن إشتراط 
المشترى ‏ ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه خزانة المحكمة 
إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة ونفاذ ذلك العقد هو اشتراط 
(الطعن5 السنة؟"ق جلسة ١955/1١/١8‏ سلا١ا‏ ص5484١)‏ 
تصريح محكمة الموضوع للطاعنين بإيداع باقى الشمن خزانة 
المحكمة لا يعتبر فصلا فى الخنصومة ما تستسفد به المحكمة ولايتهاء 
(الطعن88” لمنةم4ق ‏ جلة8١1/١11/١1948‏ س7" ص67١٠)‏ 


سيار 6 - 


4١8م‎ 

يتعين لاعتبار الايداع مبرئا للذمة الا يكون الصرف معلقاً 

على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته 
له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله . 

( الطعنان ه57" لسنةء 4ق -جلسة 5/1١6‏ 1الرةااس لاص /از6ا) 


الشرط الذى يجعل العرض والإيداع غير مبرثين للذمة هو 
الشرط التعسفى الذى لا يكون للمدين حق فى فرضه , رمحكمة 
الموضوع السلطة فى تقدير مدى سلامة الشرط الذى يسوغ قيد 
العرض والإيداع به . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت 
بمدوناته أن حق المطعون ضدها فى حبس باقى الشمن ظل قائماً 
طوال فترة سريان أحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 19795 إلى 
أن ألغى بالقانون رقم 18 لسنة ١9177‏ المعمول به فى 8 من 
سبتمبر مسة ١9179‏ وأن الطاعن بادر برفع دعواه بطلب الحكم 
بإنفساخ عقد البيع أثناء قيام حت الحبس ثم أصر فى دفاعه أمام 
محكمة الإستئناف على حصول الإنفساخ وأبدى إعراضاً عن 
تعفيل إلتزامه بنقل الملكية أو المعاونة فى إتمام إجراءات التسجيل : 
ورفض قبول عرض باقى الدمن الذى تم بالجلمة طليقاً من ثمة 
فيود , واستخلص الحكم من ملك الطاعن على هذا التحو ما 
يجيز للمطعون ضدها بعد رفض العرض تعليق صرف باقى الثمن 
المودع خزانة المحكمة على صدور الحكم النهائى فى دعوى صحة 
ونفاذ البيع التى أقامتها . لما كان ذلك . وكان التعليل الذى 
ساقه الحكم المطعون فبه لملامة الشرط الذى قيد به إيداع باقى 
الشمن سائغاً مستمدا ثما له أصل بالأوراق : فإن النعى الذى يثيره 


عانق 


ممراةع 


الطاعن ينحل إلى جدل موضوعيى فى مسألة مردها سلطة محكمة 
الموضوع التقديرية ثما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . 


(الطعن؟ ٠‏ /السنة لم4ق-جلسة ١94815/1١١/1١8‏ س"7 ص5"”4) 


من المقرر أنه لكى ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبيل 
للوفاء أن يتما وفقا لأحكام قانون المرافعات . وأن محضر الإيداع 
الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به 
امحضر وياتزم فيه بشروط العرض التى إشترطها العارض بإنذاره ؛ 
وإذ كان الشابت بمحضر الإيداع المؤرخ .... والذى تم بناء على 
إنذار العرض الموجه من المطعون ضده الخامس إلى المطعون ضدهم 
الأربعة الأول فى أن المحضر أحال فيه إلى ما ورد بإنذار العرض 
المذكور للمعروض عليهم أن يحكم له وحده دون الطاعن - 
المشترى الآخر ‏ بصحة ونفاذ عقد البيع . ثما مؤداه أن هذا 
العرض والإبداع لا ينتج أثره إلا فى الوفاء لحساب العارض فقط 
دون أن يفيد منه المشغرى الثانى , وبالتالى فلا يععبر ذلك 
العرض والإيداع مبرئا لذمته فى الوفاء بقيمة الباقى من الثكمن . 
(الطعون ؟4, ١8١21١44‏ النةاهق_جلسة ؛؟/له/“8م؟١‏ 
س ”7 ص17517١)‏ 

قيام المشترى بإيداع باقى الشمن على ذمة البائعين جميعاً فى 
صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمته من الثمن طلما أن الإيداع لم 
يكن فى ذاته محل إعتراض ولكل من البائعين أن يستأدى حصته 
من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً . 
(الطعنه . لالسنة١‏ وق -جللسة4؟/١١/48١‏ س4" ص؟557١)‏ 
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الإستناد إلى العر ض والإيداع فى براءة الذمة من باقى 
الشمن ينطوى - وعلى ما جرى به قغخاء هذه اضكمة - على 
طلب القضاء بهحتهما . 
(الطعن /ا4لسية اهدق _جللة ١984/١١/0!‏ سه" ص”“.8م١)‏ 

توافر ركن الشمن فى عقد البيع استقلال محكمة 
الموضوع بتقديره دوت رقابة محكمة النقض طاما كان 
استخلاصها صائغا . 

توافر ركن الكمن في عقد البيع واقع تستقل بتقديره محكمة 
الموضوع بغير هعقب من محكمة النتقض ما دام استخلاصها له 
سائغا . 
(الطعن١؟١0١‏ لسنة 6٠‏ ق-جلسة 5/؟١/9484١‏ سه صخ 9 )١‏ 

الشرط الفامخ المقرر جزاء على عدم وفاء الملشترى 
بالشمن فى الميعاد . عدم تحققه الا اذا كان التخلف عن الوفاء 
بالشمن بغير حق. ثبوت الحق للمشترى فى حبس الشمن عن 
البائع . اثره. الا محل لاعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحا. 
مثال . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الشرط الفامخ المقرر 
جزاء على عدم وفاء المشترى بالشمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق 
الا اذا كان التخلف عن الرفاء بغير حق عاما اذا كان من حق 
المشترى قانوناً ان يحبس الشمن عن البائع قلا عمل للشرط 
الفاسخ ولو كان صريحا , ولما كان التزام المشعرى بدفع الشمن 
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فى عقد البيع يقابله العزام بقل الملكية الى المشترى فانه اذا 

وجدت اسباب جدية يخشى معها ان لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه 

يكون من حق المشترى ان يوقف التزامه بدفع الشمن حتى يقوم 

البالع من جهته بتدفيذ التزامه باتخاذ كل ها يلزم قل الملكية. 
وذلك عملا بالمادتين 45؟ ٠١‏ 458 من القانون المدنى . 

(الطعن 774 لسنة٠‏ هق _-جلسة ؟١١/١9484/11اس6”‏ ص/الا6م١‏ ) 


الاأستناد الى العرض والابداع فى براءة الدمة من باقى 
الثمن . انطواؤه على طلب القضاء بصحتهما. 

الاستناد الى العرض والايداع في براءة الذمة من بافى 
الثمن ينطوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة على طلب 
القضاء بصحتهما . 
(الطعن /ا4لسنةاهق_جلسة 4484/١١/0‏ اس ه76 ص ”.18 ) 

التزام المشترى بدفع الكمن يقابله التزام البائع بنقل الملكية 
اليه استحالة تنفيذ التزام الاخير . لاحق للبائع فى الرجوع على 
المشترى بالشمن . 
( الطعن8م١141؟‏ لس نة#8#ق- جلة5/8/5م4ة١)‏ 


النص فى المادة 418 من القانون المدنى على أن : البيع 
عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقاً ماليا 
آخر فى مقابل ثمن نقدى ؛ يدل على أن المشرع جعل العمن ركنا 
أساسيا فى عقد البيع لا ينعقد بدونه باعحباره محلا لالتزام 
المشترى . لما كان ذلك وكان عقد البيع سند الدعوى قد ثم تحديد 


ا“ 
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الكمن بالعمله المصرية ولم يتضمن تعهداً مقدما بعمله أجنبيه بما 
حظرته المادة الأولى من القانون رقم ١م‏ لمنة ١5479‏ بتنظيم 
الرقابة على عملبات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم ١61‏ 
لسنة ١56٠‏ المعمول به وقت ابرام العقد . قبل الغائه بالقانون 
رقم /1ة لسنة ١9175‏ بعنظيم التعامل بالنقد الأجنبى - فان ركن 
الثمن ل يكرن باطلا اما الوفاء به بالنقد الاجنبى باعتباره عملا 
قانونياً تال لانعقاد المعقد ‏ أيا كان وجه الرأى فيه 
لا يستطيل الى العقد حتى يبطله ؛ واذا التزم الحكم المطعون فيه 
هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون وبالتالى يكون 
هذا النعى على غير أماس . 

( الطعن 5:4 لمسسذة"#هةق جل ة0؟/١١/9845١)‏ 


مصروفات العرض والإيداع . على عاتق الدائن متى 
حكم بصحة العرض والإيداع وكان متعسفا فى عدم قبول 
العرض . 

إن النص فى المادة 484٠‏ من قانون المرافمات على أنه 
«ولايحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع 
المعروض مع فوائده التى امتحقت لغاية يوم الإيداع ٠‏ ونحكم 
اغكمة مع محة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرضه 5 وفى 
المادة 78" من القانون المدنى على أنه ويقوم العرض الحقيقى 
بالدسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام 
قانون المرافعات , أو تلاه أى إجراء ثمائل وذلك إذا قبله الدائن أو 
صدر حكم نهائى بصحته» . مفاده أنه إذا قبل الدائن العرض أو 
صدر حكم نهائى بصحة العرض والإيداع قام العرض فى هاتين 
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الحالتين مقام الوفاء وبرئت ذمة المدين من الدين من يوم العرض , 
وكان طلب الطاعنة تتقيص بافى الثمن المودع منها لحساب 
البائعة المطعون ضدها الأولى بمقدار التعويض الذى إدعت 
إستحقاقها له قبلها هو فى حقيقته طلب لإجراء المقاصة القضائية 
بين المبلغين . وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 59" من القانون 
المدنى أنه يشترط لإجراء المقاصة أن يكون هناك تقابل بين 
الدينين أى أن يكون كل من طرفى المقاصة مديئاً بشخصه للآخر 
وفى الوقت ذاته دائنا له فيتقابل الديئان وينقضيان بالمقاصة وكان 
الحكم الصادر بتاريخ ١958/84/15‏ بصحة ونفاذ عقد البيع مع 
التصريح للبائعة بصرف باقى الثمن المودع خزينة المحكمة قد 
تضمن القضاء بصحة العرض والإبيداع وقد أصبح هذا الحكم 
نهائياً ومن ثم تكون ذمة الطاعنة قد برأت من دين باقى النمسن 
من تاريخ العرض السابق على الإيداع الحاصل بتاريخ 
04 2,2, وريضحى الأمر ولا تقابل بين هذا المبلغ الذى 
لم تعد الطاعنة مديئة به على النحو المتقدم وبين الدين الذى 
تدعى هدايئة المطعون ضدها الأولى به فى الدعوى ‏ المائلة والتى 
أقيمت بعد تاريخ العرض والإيداع ‏ وبذلك يكون قد تخلف 
شرط من شروط المقاصة القضائية ويكون طلب تنقيص الشمن 
بمقدار ذلك الدين غير قائم على سند من القانون . 
(الطعن /ا6؟ لسنة ”4ق -جللة 949//955اس8” ص6ة"؟1) 


اعتبار هما يودعه المشترى خزانة المحكمة من هبالغ للوفاء 
بباقى الشمن مبرثأ لذمته. شرطه. الا يعلق صرف هذه المبالغ 
للبائع على شرط لا يحق له فرضه. وفاء المشعرى بدين على 
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و اليلق 
البائع لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية تدفيذا 
لحجزين اداريين موقعين منهما تحت يده وإيداعه الباقى من 
الثشمن خزانة اغكمة مشروطا برفع هذين الحجرين . جائز . 

لئن كان القانون 08“ لسنة ١9468‏ فى ثأن الحجز الادارى 
المعدل بالقانون ١8١‏ لسنة ١4664‏ قد نص فى المادة "١‏ منه 
على انه ه يجب على المحجرز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ 
اعلانه بالحجز ان يؤدى الى الحاجز ما أقر به أو ما بقى منه بحق 
الحاجز والمصروفات . أو يودعه خزانة المجهة الادارية الحاجزه 
لدمعها .... وإلا جاز التعفيذ على أمواله إدارياً بموجب محضر 
الحجز ذاته .... . وفى المادة 7 على أن ه يثرتب على حجز ما 
للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجرز عليه ؛ وفى 
المادة © على أن «١‏ اداء المبالغ أو تسليمه الأشياء المحجوزه ببرئ 
ذمه المحجرز لديه منها قبل الدائن. ويعتبر الايصال المسلم من 
الحاجز للمحجرز لديه بمثئابة إيصال من الدائن نفسه. وكان مناط 
اعتبار ما يودعه المشترى خزانة المحكمة من عبالغ للوفاء بباقى 
الشمن مبرئا لذمته الا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا 
يحق له فرضه . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنين 
تمكاامام محكمة الموضوع بأنهما قاما بالوفاء بكامل الشمن 
المتفق عليه بأن دفع أولهما الى مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات 
الاجتماعية مبلغ 1486“ جنيه تنفيذا للحجزين الاداريين الموقعين 
منهما على ما للمطعون ضده الأول تحت يد هذا الطاعن.وأودعا 
مبلغ 5868 جنيه خزانة المحكمة على ذمة صرفه للمطعون ضده 
بشرط رفع هذين للحجزين ‏ وهو شرط يحق لهما فرضه - وكان 
الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا الايداع وذلك الوفاء غير هبرئين 
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مااع 
لذمتى الطاعنين فى مواجهة المطعون ضده تأسيساً على ان الابداع 
مشروط وان الوفاء تم لغير الدائن ودون ان يعرض لأثر توقيم 
الحجزين الاداريين المشار اليهما ‏ فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه وشابه فصور فى التسبيب . 
(الطعن 796 لمنة 5ه ق_جلسة ؟؟5488/9/5١‏ س9لاص466 ) 
تحديد ثمن المبيع . جواز تفويض الاجنبى فى تقديره . التزام 
طرفى العقد به بحسبانه وكيلا عنهما . اعتبار العقد مستكملا 
عناصره ومنها الثمن هن تاريخ التفويض . م ؟4/١‏ مدنى . 
( الطعن رقم 48 لسةءوق_جلسة988/8/8١)‏ 
ركن الشمن فى عقد البيع . كفاية ان يكوت قابلاً للتعيين 
سبيله . اتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا على الاسس التى يحدد 
بمقضاها . 
(الطعن رقم؟4١١السنة5هق_جلسة )١488/5/‏ 
الشمن . اعتباره ركناً اساسياً فى عقد البيع لا يعنى اشتراط 
تعيينه بالفعل فى العقد . كفاية قابليته للتعيين باتفاق المتعاقدين 
صراحة أو خمدا على الاسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد . 
المادتان 47 2 4؟4 مدنى . 
( الطعن ١ال/السسنة‏ 4ه ق جلسة598/١١/4488ة١)‏ 
عدم قيام المشترى بما هو ملزم به قانوناً بحكم العقد ٠‏ أثره 
. انعدام أحقيته فى حبس الثمن اعلة ذلك . 
(الطعن رقم؟79١‏ لسةه6هق_جلسةخ/5ؤ/6مة١)‏ 


مك 


ماع 
( الطعن رفم 64 +لسدة١هق.‏ جلسة؟١/١/484١)‏ 


عقد البيع من العقود التبادلية - الدفع بعدم الوفاء بالشمن . 
ثبوته أثره. 
( الطعن رقم 017 السشةلاهوق -جلة986/5/55١)‏ 


العمسك بالغين فى البيع شرطه .المادة 6؟4 مدنى . توافره 
وثبوت صححته . لا يؤدى الى ابطال العقد وانما هو سبب لتكملة 
الشمن. : 

(الطعن رقفم5؟١؟لسنةمهق.‏ جلسة0.#/١/١55١)‏ 
(الطعن رفم١١5١لسنةلاوهق‏ جلسة94١1/؟/445١)‏ 


العرض والإيداع . أثرهما كسبيل للوفاء . شرطه . محضر 

الإيداع الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه . إجراء 

يقوم به المحضر ملعزها فيه بشروط العارض فى إنذارة . تخلف 
ذلك. أثره. عدم إعتبار العرض والإبداع مبرئا لذمة المدين. 


المقرر فى فضاء هذهالمحكمة أنه لكى ينمج العرض والإبداع 
أثرهما كسبيل للوفاء يتعين أن يتما وفقا لأحكام قانون المرافعات, 
وأن محضر الإيداع الذى يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه 
هو إجراء يقوم به امحضر ويلتزم فيه بشروط العرض التى إشترطها 
العارض بإنذاره وإذ كان العابت بإنذار العرض المؤرخ 
+1/ 80 أن الطاعن ‏ المدين - حدد نصيب كل من 
المطعون علبهما فى باقى ثمن البيع وعرضه عليهما كل بقدر ما 


اا 


عةا١مم‎ 

يستحق ء بما مؤداه أن هذا العرض لا ينتج أثره قبل من رفضه من 
الدائئين إلا إذا أودع المبلغ المعروض عنزانة المحكمة لحسابه وتم 
إعلانه قانونا بصورة من محضر الإيداع . لما كان ذلك وكات البين 
من الأوراق أن المطعون عليها الثانية لم تعلن بصورة من محضر 
الإيداع المؤرخ 111١‏ ومن ثم فلا يعتبر العرض 
والإيداع منتجا لأثره ومبرئا لذمة الطاعن فى الوفاء بقيمة الباقى 

من الثمن . 

(الطعن 58 السنة 4 هق جلسة94؟7/١9457/9اس"4‏ ص"47؟١١)‏ 
عقد اليع النهائى دون العقد الإبتدائى هو قانون المتعاقدين. 
(الطعن 453لسنة هوهق _جلسة 1534/2/59 س44 ص37 1 ) 


إبداع المشترى الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا 
الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانونا من وقت تسلم المبيع 
القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع . 

المشعرى لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إذا لم بودع 
الثمن المسمى أو باقيه وما استحق عليه من فوائد من وقت تسلم 
المبيع القابل لإنتاج ثمرات مك وقت الإيداع عملا بالمادة مه ع 
من القانون المدتى وبدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى 
الفسخ المحرتب على عدم قيام المشترى بالتزاماته المخصوص عليها 
فى العقد . 
(الطعن ١7978‏ لسنة 264 ق جلسة 1454/17/75 س6 ص178) 


التزول عن الحق المسقط له. شرطه . مؤداه - اعتراض 
البائع على صحة إججراءات عرض وإيداع باقى أقساط الشمن 


م 


ماه 

بخزانة العكسة ثم تقديمه- من بعد - طلبا لقلم الودائع 
لاسعلام تلك الأقساط . دلالة هذا الطلب بذاته على تنازل 
البائع عن التمسلك بالإعتراض المشار إليه . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول عن الحق الممقط له 
كما يكون بالقول يكون بأى عمل أو إجراء دال بذاته على ترك 
الحق دلالة لا تحعمل الشك . 
(الطعن١791؟‏ لسبة 9ه ق جلسة؟؟991/5/9ا1س145ص؟؟5١١‏ ) 

للمدين الوفاء بديئه عن طريق إبداعه مباشرة دون عرضه 
على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك . منها . 
حالة ما إذا كان المدين يطالب بإلعزام مقابل لم يتيسر له 
استيفاؤه قبل تتنفيذ التزامه . 

النص فى المادة 4*” من القانون المدنى على أنه ٠‏ يجوز 
للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على 
الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك يدل - وعلى ما 
صرحت به المذكرة الإيضاحية على أنه من بين هذه الأسباب حالة 
ما إذا كان المدين يطالب بإلتزام مقابل لم بتيسر له استيفاؤه قبل 
تنفيذ إلتزامه . 


(الطعن رقم ٠/السدة١٠اق‏ جلسة48؟89514/4/9اس42 ص45؟١‏ ) 


إيداع المشترى باقى الشمن_ بعد عرضه ‏ على ذمة الفصل 
فى دعوى صحة ونفاذ العقد . إيداع مع التخصيص لصالح 
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و لفل 
البائع وحده . مقتضاه . عدم جواز توقيع دائنى المشترى 
الآخرين الحجز على المبلغ المودع أو مشاركة البائع فيه مشاركة 
غرماء . لا يغير من ذلك أن يكون الحجز قبل قبول العرض أو 
قبل صدور الحكم بصحته طلما أن المشترى ظل متمسكا بما 
عرضه ولم يسترده . توقيعهم الحجز . هؤداه . أو بطلانه . 


إيداع المشترى لباقى الدمن- بعد عرضه -خزانة المحكمة على 
ذمة الفمل فى دعواه بصحة ونفاذ العقد هو فى جوهره نوع من 
الإيداع مع التخصيص يتم لتصالح البائع وحده . فلا يجوز لغيره 
من دائنى المشترى الأخرين أن يوقعوا الحجز على المبلغ المودع أو 
يشاركونه فيه مشاركة الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله 
العرض وقبل صدور الحكم بعحته طلما أن المشعرى ظل متمسكا 
بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو استرده . فإذا أوقع أحد من 
هؤلاء الدائنين حجزا بالرغم من ذلك كان الحجز باطلا ولا أثر له 
على صحة هذا الإيداع . 
(الطعن 7١54‏ لسدةء ك“ق جلسة 8؟5/؟١89514/1اسهغ+ص”؟/١‏ ) 


حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب . وذلك حين أيد قضاء محكمة أول 
درجة بفسخ عقد بيع المحلين مع تسليمهما إلى هيئة الأوقاف 
البائعة على سند عدم مداده باقى الشمن , رغم أنه قد سدده 
بموجب إنذار العسرض والإيداع المقسدم منه إلى محكمة 
الإستئناف قبل الحكم بالفسخ. وإذ أغفل الحكم هذا المستند 
ولم يتناوله بالفحص والتمحيص ثما قد يتغير به وجه الرأى 
فى الدعوى , فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 


3 


م8١4‏ 
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه متى قدم الخنصم إلى 
محكمة الموضوع مستددات مؤثرة فى الدعوى وجب عليها وعلى 
ما جمرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن تتناولها بالفحص والتمحيص 
وصولا إلى مدى تأثبرها على الفصل فى الدعوى . وأن تقول 
كلمتها فيها .فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً . كما إن 
قضاء النقض قد استقر على أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء 
بباقى الشمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده ما لم يكن 
هذا الوفاء اللاحق ثما يضار به البائع .لما كان ذلك , وكان الثابت 
من الأوراق أن الطاعن قدم حافظة ممشدات إلى محكمة 
الإستئناف بجلسة 15810/1١١/1955‏ أودع فيها إنذارا رسميا بتاريخ 
5 عرض بمقتضاه على المطعون ضدها البائعة 
استلام الباقى من ثمن المحلين محل التعاقد ومقداره لل جنيه 
وإزاء امتناعها عن استلامه فقد أودع المبلغ المعسروض فى ذات 
التاريخ خزينة محكمة بندر شبين الكوم على ذمتها . وقد تم 
العرض والإيداع قبل صدور الحكم بتأبيد الفسخ . وكانالحكم 
المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يعرض له إيرادا أو ردا بما 
يقعضيه من الفحص والتمحيص للوقوف على مدى تأثيره على 
الحكم فى الدعرى ما قد يتغير به وجه الرأى فيها فإنه يكون 
مشوبا بالقصمور فى التسبيب ثما يوجب نقضه لهذا السبب دون 
حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن . على أن يكون مع التقض 
الاحالة . 


(الطعنان 819 .87١لسنة‏ ١ق‏ جلسة4/؟/١١٠1لم‏ ينشر بعد) 


عايات 


م4اةع 

انلعل فى عقد البيع : 
الشروط الواجب توافرها بشأن امحل فى عقد البيع : 
اولاً: ضرورة ان يكون المحل مشروعا: 

هناك مبدا عام يوجب الا يكون محل الالتزام مخالفا للنظام 
العام أو الآداب ولابد ان يكون محل التعاقد مشروعا فإذا ما 
تبين للمحكمة ان الغخل الذى يرد عليه غير مشروع قضت برفض 
الدغوى وهذه القاعدة تقتضينا ان نعرض لخحالات الحظر التشريعي 
الذى يجعل المحل فى عقد البيع غير مشروع . 
حظر تملك الاجانب للأراضى الزراعية فى مصر : 

وهذا الحظر وارد فى القرار بقانون ١82‏ لنة ١45‏ المعدل 
بالقانون ٠١4‏ لنة ١948868‏ ويدخل فى هذا الحظر الاراضى 
الزراعية وما فى حكمها من أراضى قابله للزارعة . 
حظر تملك الاجانب للعقارات المبنية الا بموافقة من مجلس الوزراء: 


وقد استقر القضاء على ان : 

وحيث ان ثما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
البطلان والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم 
المطعون فيه أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى 
على ان القانون رقم ٠١5‏ لسنة ١488‏ قد ألغى سلطة مجلس 
الوزراء فى الموافقة على استثناء بعض الحالات من شروط اكتساب 
غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء مع أن هذا القانون 
لم يسلب مجلس الوزراء هذا الحق بل سلبه ملطة الامتثناء من 


ارات 


م4184 


الاعفاء من توافر كل أو بعض الشروط ما مقتضاه انه يتعين 
حمول غير المصرى على اذن أو موافقة مجلس الوزراء على تملكه 
العقارات فى جمهورية معصر العربية . وإذ لم يحصل المطعون 
ضده على هذه الموافقة وكانت المادة الرابعة من القانون رقم ١م‏ 
لسنة ١61/5‏ تقضى ببطلان كل تصرف بتم بانخالفة لاحكام هذا 
الفانون وتقضى المحكمة بهذا الطلان من تلقاء تفسها فان الحكم 
المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ عقد البيع رغم بطلانه يكون 
معيبا بالطلان والخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان القاتون رقم ١م‏ 
لسنة ١9195‏ بسظيم تملك غير المصريين للمقارات والاراضى 
الفضاء أورد فى المادة الاولى منه نصا عاماً مؤداه الحظر على غير 
الممريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إكتساب 
ملكية العقارات المبنية أو الأراضى الفضاء فى جمهورية ممر 
العربية أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا المراث . إلا أنه أجاز 
فى الفقرة الأرلى بند (ب) من المادة الثانية منه استثناء من الحظر 
المنصوص عليه فى المادة السابقة لغير المصريين اكتساب ملكية 
العقارات المبنية واللاراضى الفضاء فى الحالات التى يوافق عليها 
مجلس الوؤزراء والتى تعوافر فيها الثشروط الى عددتها تلك 
الفقرة, كما أجاز فى الفقرة الشانية من ذات المادة مجلس الوزراء 
الاستنناء من الشروط المتقدمة كنها أو بعطهيا وذلك فى الحالات 
التى تقتضيها مصالح البلاد القرمية أو الاقتصادية أو متطللبات 
التدمية الاجتماعية أو اعتبارات المجاملة ثم صدر القانون رقم ٠١5‏ 
لسنة ١986‏ بالغاء ملطة مجلس الوزراء فى الموافقة على استثناء 
بعض الحالات من شروط اكتساب غير المصربين ملكية العقارات 
المبنهة والاراضى الفضاء المقررة فى الفقرة الثانية من المادة العانية 


ايا 


مخ ةك 
من القانون رقم 8١‏ لسنة 19475 بما مؤداه ان الامتشداء من الحظر 
العام المنصوص عليه فى المادة الاولى من القانون الاخير من 
اكتساب غير المصربين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء التى 
يوافق عليها مجلس الوزراء والتى تتوافر فيها الثروط التى 
حددتها الفقرة الاولى البسد (ب) من المادة الشانية لم يلغ وانما 
الذى الغى بالقانون رقم ٠١5‏ لمنة 15486 هر سلطة مجلس 
الوزراء فى الاستشاء من الشروط كلها أو بعضها الواردة بالفقرة 
الاولي بعد (ب) من المادة الشانية من القانون رقم 8١‏ لسنة 
مثا مقتضاه انه يتعين على غير المصرى فى الحهالات التى 
تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة 
الغانية من القانون ١م‏ لسنة 1915 الحصول على موافقة مجلس 
الوزراء لاكتساب ملكية العقارات المبئية والاراضى الفضاء والا كان 
التصرف الصادر له باطلاً عملا بالمادة الرابعة من هذا القانون 
والتى تقطى ببطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لاحكامه وتقضى 
المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام . لا 
كان ذلك وكاتت الاوراق قد خلت ثما بدل علي حصول المطعون 
ضده على تلك الموافقة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
بصحة ونفاذ التصرف الصادر له على ان القانرن رقم ٠١5‏ لسنة 
موا قد الغى سلطة مجلس الوزراء فى الموافقة على امتشناء 
بعض الحاللات من شروط اكتساب غير المصريين للعقارات المبنية 
والاراضى الفضاء فانه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه دون حاجة الى بحث بافى اسباب الطعن . 
(الطعن 6م لسنةؤودق_ جحلل ةه»5"/5/9 2١5‏ 


تمسك الطاعدين بتعيين المبيع وتدليلهما على ذلك بوضع 
يدهما عليه تنفبذا لعقد شرائهما له وبحكمين ضمتهما 


ا 


4١8م‎ 


المحكمة وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق . دفاع جوهرى . 
العفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم مواججمهته له بما يصلحم 
رداً عليه مكتفيا بقالة عدم تعيين الأرض المبيعة تعييناً كافيا 
لعدم ذكر رقم القطعة أو حدودها رغم ما أثبته من أن المبيع 
ذاته محل عقد بيع آخر صادر من المطعون ضده الأول إلى 
المشترى الثانى فصور مبطل . 
لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكا بمذكرتهما 
المؤرخة ©7/١١1/؟14849‏ والمقدمة أمام محكمة الاستئناف ‏ بتعيين 
المبيع بدلالة وضع يدهما عليه تنفيذاً لعقد شرائهما له 
الأمر الذى أئلِته الحكمان رقما مل ء ءلمل ........ اللذين 
ضمتهما المحكمة واطلعت عليهما وطلبا إحالة الدعوى إلى 
التحقيق وهو دفاع جوهرى من شأنه - إذا صح - تغير وجه الرأى 
فى الدعوى ؛ فالتفت الحكم عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما 
بصلح ردأ عليه واكتفى بمجرد القول بأن: ولما كان إيصال استلام 
العربون المؤرخ ...... حددت فيه الأرض الميعة بأنها كائثنة ببسدر 
المحلة الكبرى فقط ولم يذ كر فيه رقم القطعة أو حدودها . ومن ثم 
لا تكون الأرض المبيعة معينة تعيينا كافياً .ومن ثم فإن عقد 
اليع لا قيام له بانهيار أحد أركانه وتلعفت المحكمة عن طلب 
إحالة الدعرى للتحقيق إذ أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية 
لدكوين عقيدة انحكمة بشأن المتصل فيها رغم ما أثبته النكم فى 
موضوع أخر من أن المبيع ذاته محل عقد البيع المؤرخ .... الصادر 
من المطعرن ضده الأول إلى المطعرن ضده الثاذ نى - الخصم المتدخل 
- الأمر الذى يجعل البيع قابلا للتعيين فإنه يكون مشوبا بقصور 
يطله . 


(الطعن رقم /1١؟‏ لسنة 1ق -جلسة 379/؟1/ ٠٠٠١‏ لم ينشر بعد ) 


لاس 


مداع 
حتظر بيع الوفاء: 
تطييقات قضائدة: 


إذا كانت المحكمة حين قالت ان العقد المتنازع عليه عقد 
قرض لا بيع خلافاً لظاهره , قد أقامت ذلك على أن نية طرفيه 
كانت منصرفه الى القرض لا الى البيع مستخلمه هذه النيه من 
ورقة الضد العى عاصرت تحرير العقد ومن العحقيق الذى أجرته 
فى الدعوى والقرائن الأخرى التى أوردتها استخلاصا لم يرد عليه 
طعن الطاعن فى حكمها فيتعين رفض هذا الطعن. 
(الطعن رقماة لسنة5١اق‏ جلسسصة )١8410/4/#8‏ 


اذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى , 
وكان كل ما قاله فى ذلك هو أن ما ورد فى الورقة المذكورة من 
أنه اذا أصبح البيع نهائياً يقوم المشترى بدفع المبلغ الذى يتفق 
عليه - هذا لا بدل على أن التصرف رهن اذ ليس هناك ما يمنع 
ان يتنازل البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ . فان هذا الحكم 
يكون قد مصخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون 
تعليل سائغ . 
(الطعن رقسم؟؟١‏ لسنة 6اق-_جلسة 5١/١١/9ا94١1)(١)‏ 


الاتفاق على مد أجل الامترداد لا يؤثر فى اعتبار العقد بيع 
وفاء لأن المادة ”14٠‏ هن القانون المدنى قد نصت على أنه ٠‏ بمجرد 


)١1(‏ راجع لى هذا الحكم والاحكام التى تليه الموموعة الذهبية للاستاذين / سن 
الفكهانى وعيد المنعم حستى ج4 ض ١8؟‏ وما بفدها . 


اك 


ماك 
بيع الوفاء يصير المبيع ملكا للمشترى على شرط الاسترداد 
بمعنى أنه اذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع تبقى 
الملكية للمشترى ؛ والمادة 47 تنص ه على أن الميعاد المذكور 
المحدد للاسترداد محستم بحيث يترتب على تجاوزه سقوط حق 
الاسترداد ولايجوز للمحكمة ان تحكم بعدم سقوط الحق المذكور فى 
أى حال من الاحوال ولو فى حالة القوة القاهرة »). ومن مقتضى 
ذلك أنه بمجرد عدم استعمال البائع لحقه فى الاسترداد يصبح 
البيع الوفائى بيعا باتا نهائيا والمادة "4" وان منعت اللمحاكم من مد 
الأاجل المحدد للاسترداد فانها لم تحل دون اتفاق الشترى على 
السنازل عن حقه المقلررٍ له بالمادة الذكورة كيا بالسازل عن 
صيرورة الليع باتأ نهائيا أو جزثياً بمد الأجل المحدود للاسترداد 
والاتفاق على ذلك جالز قبل فوات الأجل المحدود أولا للاسترداد 
كما هو جائز بعد فواته دون ان يؤثر ذلك فى طبيعة العقد 
وكونه قصد به أن يكون عقد بيع وفائى . 
(الطعن رقم 8لا لسنة لاا ق- جلسلة 4/١١/548ة١)‏ 


اذا كان الظاهر ثما قاله الحكم انه اذ سملم بجواز ان يكون 
العقد الصادر من مورث الطاعن الى المطعون عليه ساترا لرهن مما 
يترتب عليه اعتبار المطعون عليه دائعاً عاديا فانه مع ذلك اعتبر 
عقداً ثانيا صادراً عن ذات العين من المطعون عليه نفسه الى والده 
بيعا صحيحاً اعتمادا منه على اقرار الطاعن . بصفته مالكا لهذا 
الجيع 2. وذلك دون أن بين كيف حصل هذا الاقرار ودليل 


ايا 


م48 
حصوله حتى يتسنى لنحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون 
على واقعة الدعوى فهذا قصور يبطله . 
(الطعن رتم١6ةلسكةم١اق‏ جللسة54/١١/95144١)‏ 


انه وفقاً للمادة 584 من القانون المدنى يجرز للبائع ان 
ينبت بأى طريق م طرق الاثبات ان العقد وان كان بحسب 
نصوصه الظاهرة بيعا باتأ فانه فى حقيقة الأمر يستر رهناً حيازياً. 
واذن فاذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهرد الذين 
سمعتهم المحكمة ان الاقرار المادر بعد العقد محل الدعوى 
بحرالى اربع سنوات انما ينصب على هذا العقد واستنتج من 
عباراته ان الطرفين فى ذلك العقد انما قصدا به فى الحقيقة ان 
يكون ماتراأً لرهن حيازى فانه لا يكون قد أخطا . اذ يكفى فى 
اعتبار الاقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصره الذهنية التى تربطه 
بالعقد وان اختلف تاريخهما . 
(الطعن رقم ٠هلسنة ١8‏ ق جلسة ©68١/؟١١/9444١)‏ 


اذا كانت الورقة انختلف فى تكييفها ‏ هل هى ورقة ضد عن 
العقد المتنازع على حقيقة المقصود منه أم وعد بالبيع ‏ مذكوراً 
فيها انه « اذا مضى الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ فيكون البيع 
نافذ المفعول فى مدة الوفاء وليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقى 
الذى ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وان تعلق على شرط 
فاسخء واذن فاعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن 
للأطيان مقابل الدين فى نهاية الأجل المحدد للوفاء هو اعتبار 
تسوغه عباراتها وليس فيه مسخ لدلولها. 
( الطعن رقم 6٠‏ لسلةم١اق-‏ جلسلة58١/؟١/5164١)‏ 


لمات 


4١8م‎ 

لا تشريب على المحكمة ان هى اتخذت من وضع يد البائعين 

وفاء على التعاقب على المبيع برصلهم مستأجرين فريئة فضائية 
على ان المبيع فى حقيقته رهن بالنسبة لهم جميعا 

(الطعن رقم !5١4‏ لسنة ماق-جللة "؟/١١482.0/1١)‏ 


بقاء العين فى حيازة البائع وفاء يملح لان يكون دلالة - 
قريدة قضائية ‏ على أن نية العاقدين لم تنصرف الى معنى البيع 
والشراء بل انصرفت الى معنى الرهن واخفائه فى صورة البيع ولو 
كان العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم ١4‏ 
لسنة ١8437‏ وتقدير هذه القرينة مسألة موضوعية لا معقب فيها 
على محكمة الموضوع اذا ما أطمأنت اليها . واذن فاذا كان 
الحكم اذ قضى باعتبار العقد المادر للطاعن مخيفا لرهن قد أقام 
قضاءه على ما استخلصه من بقاء المبيع فى حيازة البائعين وكان 
الظاهر من أسبابه انه لم يعتبر ذلك قرينة قانونية بالمعنى الذى 
قرره القانون رقم ١4‏ لسنة ١477‏ كان النعى عليه انه خالف 
قواعد الاثبات فأخطأ فى تطبيق القانون بمقولة انه اعتبر العين فى 
حيازة البائعين قرينة قانونية فى حبن ان القانون مالف الذكر 
مدر بعد انعقاد العقد - كان النعى على غير أساس . 
( الطعن رقم ١١4‏ لسنة8١اق-‏ جلسة"9/١١/4608١)‏ 


متى كان الحكم اذ قضى ببطلان عقد بيع الوفاء الصادر من 
مورث المطعون هليهم لمورث الطاعنين على أساس انه بضخفى رهن 
قد أقام قضاءه على القرينة التى استنبطها من عقد الايجار الصادر 
من مورث المطعون عليهم الى أول الطاعنين والذى ذكر فيه ان 


5 


ماع 
الأطبان موضوع العقد محل الدعورى مرهونة . وعلى شهادة 
الشهود الدالة على استمرار حيازة مورث المطعون عليهم للعين 
المبيعه بعد ممدور العقد منه . فانه لم يكن يعوزه بعد ذلك المزيد 
من الأدلة . وهن ثم فان الطعن فيه لقصوره فى التسبيب استنادا 
الى انه لم يتحدث على الشمن المسمى بالعقد أهو بخس أم هو 
ثمن المكل - هذا الطعن يكون على غير أصاس . 
( الطعن رقفووالسة 9واق جلة١1/١/١9461١)‏ 


لايشترط على هاجرى به قضاء محكمة النقض لاعتبار 
البيع وفائياً ان يغبت شرط استرداد المبيع فى عقد البيع نفه 
بل يجوز وروده فى ورقة مستقلة . 
( الطعن١٠‏ لسنة "٠‏ ق-جلسة 9/؟١94514/1١1س6ا‏ ص )١٠١5١‏ 

التنازل عن الطعن فى ماهية عقد البيع الوفائى لا يقبل بعد 
صدور حكم نهائى ببطلانه لاخفائه رهنا كماان هذا التنازل 
يعضمن اجازة لعقد باطل بطلاناً مطلقا فلا يعتد به لان العقد 
الباطل بطلاناً مطلقا لا تلحقه الاجازة لأنه معدوم . 


(الطعن 4ه لسة 4“ ق -جلسة١1/7/٠ا95ا1س8اص418)‏ 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بحق من عبارات ورقة 
الضد إلى أن حقيقة العقد بيع وفاء وكان لا يجوز للمشتريه أن 
تنقض مأ هو ثابت بهذه الورقة إلا بالدليل الكعابى وكانت 
المستندات التعى قدمها لا تحوى هذا الدليل . فإنه لا يكون لها أن 
تنعى على المكم بالقصور لعدم تعرضه للقرائن وأقوال الشهود 


7 


مذ اه 
التى استندت إليها فى إثبات أن البيع بات وليس وفائيا ما دام 
الإثبات بالقرائن وشهادة الشهود غير جائز لها . 
(الطعن 7١‏ 4لسنة؛ ”اق جلسة ١954/8/٠١‏ س9ة١ا‏ ص486١٠)‏ 
أساس بطلان البيع الوفائى الذى يستر رهناً هو أنه غير 
مشروع ومن ثم فلا تلحقه الاجازة . 
(الطعن786 لسنة 4ق جلسة ١456/١/9‏ س١”‏ ص44١)‏ 
إن المادة 75" من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون 
رقم 44 لسنة ١47‏ إذا أجازت إثبات أن الشرط الوفائى 
مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى 
نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقاً للقواعد العامة 
التى تجميز إثبات الغش بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن وعلى 
ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى استشناء تنفرد به عن سائر 
العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات . 
(الطعن86؟ لسنة 4ق _جلسة ١455/1١/9‏ س١”‏ ص44١)‏ 
النص فى عقد الصلح على إعتبار بيع الوفاء نهائياً للا رجوع 
فيه ءلا يعدو أن يكون مجرد نزول من جانب البائع عن شرط 
الإسترداد المتفق عليه عند التعاقد فهو لا' يصحح البيع الذى وقع 
باطلة طبقا للماده 4586 من القانون المدنى . 


(الطعن١السدة#5ق‏ _-جلسة خ9!./86/98١‏ س١؟‏ ص4146) 


-كالم- 


ملاع 
متى كانت الطاعنه قد أقامت دعواها بالبطلان تأميساً على 
أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو فى حقيقته 
عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلانا مطلقا عملا ببص المادة 4586 من 
القانون المدنى , وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الإستئناف 
بتقادم هذه الدعوى بمضى أكثر من خمس عشره سنة من تاريخ 
العقد وإذ كان القانون المدنى القائم قد استحدث فى الفقره 
الثانية من المادة ١44‏ منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق 
بمضى خمس عشره سنئة من وقت العقد احتراما للأوضاع التى 
استقرت بمضى هذه المدة بعد صدور العقد الباطل الما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على هذا 
الأساس فإن النعى عليه - بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم 
- يكون فى غير محله . 
(الطعن5”*اللنة١1ق‏ -جلة8؟9/١١6/1ا5١‏ س6" ص/الا14١)‏ 


مفاد نص المادة 158 من القانون المدنى انه يشترط فى بيع 
الوفاء الذى يبطله القانون ان تتجه ارادة الطرفين وقت ابرام العقد 
الى احتفاظ البائع بحق استرداد البيع خلال مدة معينة ولا يلزم 
أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز اثباته فى ورقة 
لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع . 
واستظهار شرط المعاصره الذهنية بين البيع وحق البائع فى 
الاسترداد يعتبر من مسالئل القانون التى تخضع لرقابة محكمة 
النقض. واذ كان العابت من الحكم المطعون فيه ان عقد البيع سند 
الدعوى تاريخه ... وكانت الورقة التى استند اليها الحكم فى 
اثبات شرط الاسترداد مؤرخة ‏ فى تاريخ لاحق ‏ وكان الحكم قد 


-مى- 


4١4م‎ 

انزل احكام بيع الوفاء على عقد البيع استنادا الى تلك الورقة 

برغم صدورها فى تاريخ لاحق على العقد دون ان يعنى باستظهار 

شرط المعاصرة الذهنية التى تربطها بالعقد أو يكشف عن المصدر 

الذى استقى منه هله المعاصرة فانه يكون مشوبا بالقصور والخطا 
فى تطبيق القانون . 

( الطعن 2:64 لسنة ؟"#4ق-_جنئسة 86١/“/419/5ا‏ س اا ص 146875) 


مفاد نصوص المواد 1١‏ و99١1و؟١‏ و١١‏ من القانون رقم 
للمسة ١428‏ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى 
يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ., انه فى حالة 
امتناع المالك عن اختيار احدى الطرق الثلاث المنصوص عليها فى 
المادة ١١‏ من القانون للوفاء بمقابل التحسين فى خلال ستين يوما 
من تاريخ اعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار ١‏ فقد رأى المشرع 
انه فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار ان يكون مقابل 
التحسين هو نصف الفرق بين تقدير اللجئة لقيمة العقار قبل 
التحسين وبين ثمن بيعه ؛ الا ان ذلك مشروط بأن يزيد ثمن 
البيع على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين . 
(الطعن؟607 لسنة 4ق -جلسة4١5/1/ا1ةا‏ س ماص ١40‏ ) 

من المقرر فى قضاء هذه المخحكمة أن الصورية النسبية 
التدليسية التى تقوم على إخفاء الرهن وراء البيع تعد تحايلا على 
القانون يترتب عليه بطلان البيع الذى يخفى رهنا ويستطيع البائع 
فيه إخفاء المبيع إذا رد الشمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع 
الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 456 من 


اق 


4١م‎ 

القانون المدنى ٠‏ وهذه الصورية النسبية تثبت بالبينه وسائر طرق 
الإثبات الأخرى دون التفات إلى نصوص العقد أو ما أصدره من 
إقرارات . 
(الطعن 6لا هلسهةم 4ق جلة 68/5/١9448اس””‏ ص1848١)‏ 

متى كانت محكمة الموضوع قد قضت ببطلان عقد البيع لما 
لبت لديها إنه كان مقصودا به إخفاء رهن فإن نيه المتعاقدين 
تكون قد اتصرفت وقت التعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما 
يكون وضع يد المشترى وفاء هو بسبب الرهن دون أى سبب آخر 
فتنتفى نيه التملك منذ البداية ويصبح وضع اليد قائماً على 
سبب وقتى ومعلوم لا يؤدى إلى إكتساب الملكية مهما طال أمدة 
إلا إذا حصل تغيير فى سببه . 
(الطعن4/ا6 لسدةخم؛4ق - جلسة ١481/6/5‏ س""” ص44١)‏ 

إستظهار شرط المعاصره الذهنية بمن البيع وحق البائع فى 
استرداد المبيع فى بيع الوفاء يعتبر من مسائل القانون التى 
تخضع لرقابة محكمة النقض . 
(الطعن88/السنة 4ق جلسة86؟94481/5/17١‏ س7" ص48 )١4‏ 

مفاد نص المادة 458 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع 
الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إراده الطرفين وقت إبرام العقد 
إلى إحتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه . ولا 
يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع بل يجوز إثباته فى 
ورقه لاحقه بشرط توافر المعاصره الذهنية هنية التى تربطه بالبيع . 
(الطعن 88/السنة 44ق_جلسة8؟9481/5/9١ا‏ س7 ص91448١)‏ 
(الطعن 577 لسنة هق جلسة ١585/5/١6‏ سلا" ص 5819) 


-عم- 


مو4ماغع 

مفاد نص المادة 456 من القانون الدنى- وعلى ما جرى به 
قضاء هله المحكمة ‏ أنه يشترط في بيع الوفاء الذى يبطله القانون 
أن تعجه إراده الطرفين وفت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق 
استرداد المبيع خلال مده معينه فإذا خلا البيع من هذا الشرط 
الإرادى امحض المتعلق بمطلق اراده البائع كان العقد صحيحا ., ولا 
يغير من ذلك أن يكون معلقاً على شرط فاسخ غير متعق بإراده 
البائع أو متعلق بإرادته فى حاله اخلال المشترى بالتزاماته وكان 
تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود عاقديها هو من 
سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة التقض عليها فى ذلك 
متى كان تفسيرها ما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى 
الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيد عباره معينه وإنما بما تفيده 
فى جملتها . وكانت محكمة الموضوع وعلى ما يبين من الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ عرضت لتفسير 
البند الشانى من العقد المؤرخ ١//4ا9١‏ خلمت إلى أنه لا 
يتضمن حق البائع فى استرداد المبيع فى مده معينه وإنما تضمن 
خيار المشترى فى حالة تحقق الشرط الصريح الفاسخ لعدم سداد 
باقى الشمن خلال المهلة المحدده ووجود همشتريين بثمن يزيد على 
الشمن المتفق عليه معه - فى أن يشترى بالشمن الأعلى أو أن 
يسترد ما عجله مضافاً إللِه نصف الزيادة فى الشمن المعروض 
وانتهى إلى صحة ونفاذ ذلك العقد كعقد بي عبات بعد 
الغبت من توافر اركانه الموضوعيه وكان ما خلصت إليه المحكمة فى 
هذ الشان سائغاً ومما تحسمله عبارات البند الثانى المشار إليه 
ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها فإن مجادله الطاعنه فى ذلك 


دول 


الى 


لاتعدو أن تكون مجادلة موضوعيه فيما محكمة الموضوع من سلطة 
تفسير العقد ثما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . 
(الطعن 1١61‏ لنة.٠‏ وق جلسة ١985/75/١1‏ سلا ص١١5؟7)‏ 
بيع الوفاء يقع باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فلا تلحقه 
الاجازة ويستطيع كل ذى مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان 
بالبينة وسائر طرق الاثبات . 
(الطعن؟١؛4السنة4وةق-‏ جلسقة18/١99./1١)١١)‏ 
ما يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون: 
ان النص فى المادة 456 من القانون المدنى على ان ١‏ اذا 
احتفظ البائع عند البيع يحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع 
البيع باطلا ٠يدل‏ وعلى هما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه 
يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون ان تعجه ارادة الطرفين 
وقت ابرام العقد الى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة 
معينة ولا" يلرم إن يدرج هذا الشرط فى ذات ورقة البيع بل 
يجوز اثباته فى ورقة لاحقة بشرط توافر المعاصرة الذهنية التى 
تربطه بالبيع . 
(الطعن؟١4السنة4؛هق‏ <جلسلة980/1/14١)‏ 


عقد البيع الذى يخفى رهن يستطيع البائع فيه استرداد 
بطلانه . 


(١)راجع‏ فى هذا الحكم وما يليه متحل المومسوعة الذهبية المرجيع الابق ص 8م ج١٠١‏ . 
م 


4١ مث‎ 

شرط احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ‏ 

لا تلزم ادراجه بذات العقد فان الصورية النسبية التدليسية 

التى تقوم على اخفاء رهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون 
يترتب عليه بطلان البيع بطلانا لا تلحقه الاجازة . 


ان عقد البيع الذى يخفى رهناً ويستطيع البائع فيه استرداد 
المبيع اذا هو رد الشمن الى المشترى انتما هو صورة من بيع الوفاء 
الذى ححظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 456 من التقدين 
المدنى لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع 
بأن العقد الصادرمنه الى المطعون ضدها الاولى هو بيع يخفى 
رهدا يجوز اثباته بكافة الطرق وطلب احالة الدعوى الى التحقيق 
لاثيبات حقيقته وكان الحكم المطعرن فيه قد رد على ذلك وبا 
قرره من أنه: متى ثبت صدور الورقة العرفية ثمن نسب اليه 
التوقيع عليها فانها تكون حجة على طرفيها الى ان يثبت العكس 
وفقا لقواعد العامة فى اثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل 
كتابى فان ادعى أحد طرفئ المحرر صورية ما اثبت بهذا المحسرر 
كان عليه بح كم الأصل ان ينبت هذه الصورية بطريق 
الكتابه . اذ كان ذلك وكان الثابت ان ورقة العقد المؤرخة 
5 لم بثبت مدورها من المستأنف عليها الأولى 
ولم يغبت المستأنف ان الصلح المقدم منه فى الدعوى رقم ٠١14‏ 
سنة ١4554‏ مدنى كلى سوهاج قد شابه عيب من عيوب الارادة 
فان المحكمة لا تجيب المستأنف الى طليه احالة الدعوى الى 
التحقيق لاثبات صورية العقد الصادر منه الى المستأنف عليها 
الأولى ؛ وكان هذا الذى أوردهالحكم لا بصلح ردأ على دفاع 
الطاعن بأن عقد البيع موضوع الدعوى يخفى رهنا لانه فوق ان 


لام - 


م١‏ 
شرط احتفاظ البائع بحق استرداد الببيع خلال مدة معينة لا يلزم 
ادراجه بذات العقد, فان الصورية النسبية التدليسية التى تقوم 
على اخفاء رهن وراء البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
تعد تحايلاً على القانون يترتب عليه بطلان البيع بطلاناً لا تلحقه 
الاجازه وللمتعاقد وللخلف العام من بعده ان يثبت بكافة الطرق 
ان العقد لم يكن بيعا باتأ وانما هو وعلى خلاف نصوصه يخفى 
رهنا : كما ان القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً 
بوظيفة الفصل فى خصومه لان مهمته انما تكون مقصوره على 
اثبات ما حصل امامه من اتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو 
ان يكون عقدا ليس له حجية الشئئ المحكوم فيه وان كان يعطى 
شكل الاحكام عند اثباته , لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعرن 
فيه قد امتلزم اثبات الصورية آنفة الذكر بالكتابة واعتبر ان عقد 
الصلح الصادر من الطاعن فى الدعوى رقم4١٠اسنة59‏ مدنى 
سوهاج الابتدائية مانع من التمسك ببطلان العقد محل النزاع 
وانتهى الى رفض طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات 
مدعاة فانه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون قد آخل 
بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب . 
( الطعن2؟١؟‏ لسنة5وةق جللسةظْ/١١م.ء‏ ةا 


بطلان بيع الوفاء . شرطه . احتفاظ البائع بحق استرداد 
المبيع خلال فترة معينة ٠‏ أدراج هذا الشرط فى ذات عقد 
البيع . غير لازم . مناطه . ثبوت الإتفاق على الأمرين معا فى 
وقت واحمد ونحقق المعاصرة الذهنية بينهما سواء كانت الورقة 
سابقة أو لاحقه على البيع .م450 مدنى . 


ةد 


مذ ا 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاكد نص الادة ©4656 من 
القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن 
تعجه إرادة الطرفين وقت أبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق 
استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا بلزم أن يدرج هذا الشرط فى 
ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الإتفاق قد تم على الأمرين معا 
فى وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع فى 
الإسترداد تتحقق سلواء كانت الورقة سابقة أو لاحقه على اليم . 


(الطعن رقم 66 5لسنة "هق جلةم؟1/١١3156:/1س١4‏ ص١١‏ ) 


بيع الوفاء . شرطه . احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع 
خلال فترة معينة . عدم لزوم إدراج هذا الشرط فى عقد البيع 
ذاته . مناطه . ثبوت الإتماق على الأمرين معاً فى وقت 
واحد . المعاصرة الذهنية بينهما تحققها سواء كانت الورقة 
سابقة أو لاحقه على اليع .م4580 مدنى . أثره . بطلانه . 
تعلقه بالنظام العام . 


مفاد نص المادة 4586 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع 
الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد 
إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم 
أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الإتفاق 
قد تم على الأمرين معا فى وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين 
البيع وححق البائع فى الإسترداد تتحقق مواء كانت الورقة سابقة 
أو لاحقة على البيع .... وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول 
درجة فيما استخلمده من عبارات هذا الإتفاق من أن البيع الذى 


4ب 


41١م‎ 

تم بين مورثه المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف 
علييحم من التاسعة وحتى الرابعة عشر والذى ثم تسجيله مرجب 
العقد اللمسجل رقم .... قعاوما تلاه من تصرف مورث 
الأخيرين إلى المشترين الجدد سالفى الذكر ومن بينهم المستانفة 
الأولى والدذى تم تسجيله من بعد تحت رقم ...ا قينا بتاريخ .... 
هما فى حقيقتهما عقدا بيع وفائثيان باطلان بطلانا مطلقا متعلقا 
بالنظام العام . 
(الطعنان 2814:4977 لسنة6اق جلسة"١/؟440/1١‏ 
س8 4 ص١15١)‏ 

بطلان العقد لإنطوائه على بيع وفاء قصد به إخفاء رهن. 
مؤداه ٠‏ وضع يد المشعرى يكون وفاء بسبب الرهن . أثره 
انتفاء نية التملك وصيرورة وضع يده وقتيا . 

انتهاء المحكمة إلى بطلان عقدى البيع ...... لكونهما 
ينطويان على بيع وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين 
فيهما تكون قد انصرفت وقت كل تعاقد إلى الرهن لا إلى البيع 
كما يكون وضع يد المشعرى الأول والمشترين الجدد من بعدة 
ومنهم المستأنفة الأولى وفاء بسبب الرهن دون أى سبب آخر 
فتنتفى نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً 
فى كل منهما على سبب وقتى معلوم . 
(الطعنان 890/4.49مهللسنة داق جلسة ١55/١١/١8‏ 
س48ص١٠145١)‏ 


فد 


م44 
منع القضاة وغيرهم من شراء الحقوق المننازع عليها؛ 
تطبيقات قضائيه , 
ان محكمة الموضوع . اذ تفصل فى وصف كون الوقائع 
التى اثبتتها وقدرتها مؤدية أو غير مؤدية الى اعتبار الحق المبيع 
متنازعا فيه . انما تفصل فى مسالة قانونية هى توافر ركن من 
الأركان القانونية لحكم المادة /ا©” من القانون المدنى أو عدم 
توافره . واذن فان عملها فى هذا خاضع لرقابة محكمة النقض . 
( الطعن رقم 7م لسنة"ق_جئللة6/4/55١)‏ 


ان المادة /81؟ من القانون المدنى , التى تمرم على القضاة 
وغيرهم شراء الحقوق المسازع فيها , تفيد عبارتها اشتراط ان 
يكون التنازع على الحق المبيع قائماً بالفعل وقت الشراء ومعروفاً 
للمشترى , سواء أكان مطروحا على القضاء أم لم يكن طرح بعد 
. واذن فلا يكفى لابطال البيع ان يكون الحق المبيع قابلا للنزاع 
ومحتملا ان ترفع بشأنه دعوى . 
( الطعن رقم 7م لسنة " ق- جلسة9*“4/4/55١1)(١١)‏ 


أن المادة 814 من القانون المدنى له تخول المدين الحق فى 
استرداد الدين المبيع بعرض الكمن على المشترى الا اذا "كان ذلك 
حاصلا بصفة أصلية وبغير منازعة فى أصل الدين رغبة فى انهاء 
الخصومة صلحاً على هذا الأساس. 
( الطعن رقم؟8 لسنة لاق جلة6”8/4/8١)‏ 


. راجم الموموعة الذهبيبة ال مرجع السابق ص 407 ؟ وما بعدها‎ )١( 


41 


3 
ان شراء الدين من غير ضمان بأقل من فيمته لا يعتبر معه 
الدين متنازعاً عليه بالمعنى المقصود فى المادة4 ه“"امن القانون المدنى » 
اذ يجب لاعتبار الحق المبيع من الحقوق المتنازع عليها ان يكون 
قائماً بشأنه. وقت التنازل عنه . خصومة امام القضاء . وان 
يكون المزاع فيها منصباً على أصل هذا الحق أى متعلقاً بوجوده 
أو بطريقة التخلص منه كالداد أو السقوط بمضى المدة ,2 
فكل العراقيل التى تعترضالسداد بفعل المدين . كالدفع بعدم 
الاختصاص أو بعدم وجود صفة للمدعى . لا نعتبر معها الدين 
متنازعاً عليه , لأنها غير متعلقه بأصله. 


(الطعن رقم258 لسلةلاق_جلسة )١9”8/4/90‏ 


حظر تعامل المحامى مع موكله فى الحقوق التى 
تولى الدفاع عنه فيها. انتهاء النزاع على الحق . أثره . رفع 
الحظر. 

لئن كان النص فى المادة ؟/41 من القانون المدنى على انه ٠‏ 
لا يجوز للمحامين ان بتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتتازع 
فيها اذا كانوا هسم الذين يتول ون الدفاع عنها مراء 
كان التعامل باسمائهم أو بامم مستعار والا كان العقد باطلاًه 
الا انه لا يجد ما يمنع اذا انتهى النزاع فى الحق ان 
يتعامل المحامى فيه مع موكله ان أصبح الحق غير متنازع 
فيه. 


( الطعن /ا ٠‏ /السنة ١هق‏ _جلسة؟١/9484/5١1س6”‏ ص )1١5177‏ 


و 


م4ة 


حظر بيع الحقوق المتنازع عليها للمحامين . جزاءه . بطلات 
التعصرف بطلانا مطلقاً . تعلق ذلك بالنظام العام . المادتين 2119/1١‏ 
يفف مدئى . 


(الطعن056.خمالسسة داوق جلس ة 455/90/58 )1١‏ 
(نقتض جل ة9485/8/68١اس‏ 79 صض2515 ) 
(نقض جلسة8.8/82/68 ١6‏ س١"‏ ص 1١70“‏ ) 
حظر بيع الحقرق المتنازع عليها لعمال القضاء والغامين . 
جزاؤه بطلان التصرفات بطلانا مطلقا. تعلق ذلك بالنظام العام . 
المادتان ١/ا4‏ 407 مدنى . 
(الطعن 71/1" لسنة هق جلسة86/؟١948/1١‏ س44 ص9؟؟”) 
(نقض جلسلسة 6/8/.ءمةا س١”‏ ص ١"‏ ) 
(نقض جلسة ١554/58‏ س١‏ ص ١خ"‏ ) 
تحريم شراء انخامى للحق المتنازع فيه. شرطه . المادتان 4/١‏ , 
"ا مدنى . 
(الطعن /1/1؟” لسنة هموق جلة 8/؟١445/1١‏ سغ4؛ ص؟7) 
(نقض جللة ١484/5/8‏ سه" ص "؟57١)‏ 
استرداد الحق المسيع المنازع فيه . جوازه لمن ينازع فى هذا 
الحق إذا دفع للمشترى الشمن الحقيقى والمصروفات وفوائد الثمن 
من وقت الدفع . المادة 4156 مدنى . مؤداه . ليس للبائع الحق 
فى الإسترداد . 
(الطعن "9١٠‏ لسنة 08 ق ‏ جلسة 1/9/١‏ س 40 ص١‏ 5) 


ا 


مع 
النص فى المادة 4556 من القانون المدنى على أن ٠‏ إذا كان 
الحق المتدازع فيه قد نزل عنه صاحبه مقابل الى شخص آخر 
فللمسازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد الى المتنازل له 
النمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الكمن من وقفت 
الدفع . ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به 
دعرى أو قام فى شأنه نزاع جدى ٠‏ . يدل على أن المشرع خروجا 
على الأصل العام فى حرية التصرف إذا كان الحق المتنازع فيه 
قد تنازل عنه صاحبه الى الغير أجاز لمن يتنازع فى هذا الحق 
أن يسترده من المشترى إذا دفع له الشمن الحقيقى والمصروفات 
وفوائد الشمن من وقت الدفع ومن ثم فإن حق الإمترداد مقرر 
للمتنازل ضده وهو من ينازع البائع فى الحق المبيع وليس مقررا 
للبائع . 
(الطعن. "7١‏ لسنة هق -جلسة ١//94514اس42‏ ص8١١١)‏ 


(الطمن ١5194‏ لسنة؟هق _جلسة 60 665*١١5‏ ١ع‏ 
(الطعن رقم ٠078السمسلةاهءق‏ جلسة88/9/9#9؟5١)‏ 
(الطعن //١‏ لسئة 4ق جلسة 0ا؟/“/48ه9ةاس وص )١1”‏ 


حظرتصرف المشترى فى العقارات المبيعه له من الدولة قبل اداء الثمن 
كاملا وملحفاته : 


تصرف المشصرى فى العقارات المبيعة له من الدولة قبل 
اداء الشمن كاملاً وملحقاته - باطل بطلاناً مطلقاً. ٠‏ السنة 
515 1. 


-4ة- 


م4١‏ 
النص فى المادة 5٠‏ من القانون ٠٠١‏ لسنة 1454 بعنظيم 
تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على 
انه ه لا يخول لمن تؤول اليه ملكية عقار من العقارات التى 
تسرى عليها احكام هذا القانرن ان يتعرف فيه كله أو بعضه الا 
بعد اذاء ثمنه كاملا وملحقاته.. وكل تصرف يترتب عليه مخالفة 
حكم الفقرة السابقة يقع باطلاً ولا يجوز شهره؛ والنص فى 
الفقرة النانية من المادة /ا4 على انه ومع مراعاة ما تقضى به المادة 
٠‏ من القانوت المدنى يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لحق عينى 
أو تأجير يتم باتخالفة لاحكام هذا القانون ولايجوز شهره ويجوز 
لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا الطلان وعلى المحكمة ان تقضى 
به من تلقاء نفسها يدل على ان الشارع رتب جزاء البطلان المطلق 
للعصرف الذى يتم بانخالفة لأحكامه وتقضى به المحكمة من تلقاء 
نفسهاء واذ قضى الحكم ببطلان عقود اليع الأربعة الصادرة 
للطاعنين من آخرين كانوا قد أشتروا من مصلحة الاملاك وثم 
يددوا كامل الشثمن فانه لا يكون قد مالف القانون؛ ولا يغير من 
ذلك التزام المطعون ضدهم بداد باقى الشمن لمصلحة الاملاك قبل 
تمرف المشعرين فيها للطاعنين وتصرف هؤلاء للمطعون ضدهم 
طالما لم يحصل هذا السداد بما يترتب عليه بطلان التصرف . 
( الطعن١١!السنة 4٠١‏ ق -جلة١5؟9/١1/1ا59ا1س/00؟‏ اص 8ة؟ ) 


القضاء العادى. صاحب الولاية العامة فى نظر كافة 
المنازعات المدنية والتجارية التى تشب بين الأفراد أو بينهم 
وبين إحدى وحدات الدولة . عقود البيع التى تبرم مع الأفراد 
أو غيرهم من الجهات بشان أملاك الدولة الخاصة . عقود 


دهفهقاك 


مذماع 
مدينئه . إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بهذه 
العقود بعد إبرامها وتام التصرف فيها يستتبع إختصاصها 
بالأعمال التى تأتبها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها 
للتمهيد والإعداد لهذه العقوده . 
حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها النامة هو 
حق ملكية مدنية محضه ثأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد فإن 
مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الأفراد أو 
غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية ومن ثم فإن الأعمال التى 
تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التصرف فيها 
بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير 
الشمن تعد من الأعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل 
نزاع ينشأ عنها تبعا لإختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة 
بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التمرف فيها بإعتبار أن القضاء 
العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية 
والتجارية الى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إخدى وحداث 
الدولة عدا ما استدثنى بنعى خاص . 


(الطعن 848 لسنة “هق جلسة !1١94514//1ا1س42‏ ص4 45) 


تقرير المشرع بيع الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة 
لأصحاب المبانئى المشيدة عليها بالثمن الذى تساويه الأرض وقت 
البيع. المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 5ا191. 
ليس مقتضاه جعل تحديد الإدارة لثمن المبيع تحديدا مطلقا معروكا 
محض تقديرها . لقاضى الموضوع عند المنازعة فيه رد التقدير 
الى السعر المناسب وقثت البيع . لا رقابة عليه من محكمة النقض 


-5فى- 


م 
فى ذلك طللما أقام قضاءه على أمباب مائغه لها سندها فى 
الأوراق. 


النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 044 لسنة 
5 على أن ١‏ يرخص للمحافظين كل فى دائرة إختصاصه فى 
أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة 
الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة 
التنفيذية للمحافظة ويجب ان يكون البيع الى إحدى الجهات 


الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها .0 (”) أصحاب 
المانى المقامه على أراضى الحكومة بعد ١465/١١/١5‏ وذلك 
بالسعر الذى تساويه الأرض وقت البيع ....... يدل على أن 


المشرع رأى لاعتيارات خاصة بيع الأرض لأصحاب المانى المشيدة 
عليها وأن يكون ثمنها مساوبا لقيمتها وقت البيع فإن مقتضى 
ذلك أن تحديد الإدارة لشمن المبيع لبس مطلقا يتوقف على محض 
إرادتها تقدره كيفما تشاء وإغا يخضع عند المنازعة فيه لسلطة 
قاضى الموضوع الذى يملك رد التقدير الى السعر المناسب وقت 
البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه فى ذلك طلما أقام 
قضاءه غلى أسباب سائفة لها سندها فى الأوراق . 
(الطعن 846 للسنة 5ه ق _جلة ١٠١/“/5944١1س40‏ ص4514) 

تصرف المنتفع باراضى الاصلاح الزراعى فيها قبل اداء 
ثمنها كاملا. باطل بطلانا مطلقا .مع5اق8االنة 
.١٠ 56‏ 

مفاد نص المادة ١6‏ من قانون الاصلاح الزراعى رقم ١/4‏ 
لسئة ١487‏ ان المشرع جعل الأطيان التى وزعت على الفلاحين 

1 ةل 


املف 


بموجب قانون الاصلاح الزراعى غير قابلة للتصرف فيها قبل 
الوفاء بجميع افاط ثمنها وبالتالى فلا يرتفع الحظر عن التصرف 
الا بالوفاء بكامل ثمن تلك الأطيان ولثن كانت هله المادة لم 
تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها الا ان مقعضي الحظر 
المريح الوارد فيها وهو حظر عام دعت اليه اعتبارات تتعلق 
بالصالح العام وهى ضمان دين الحكومة ترتيب هذا الجزاء وان لم 
يصرح به واعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقا . 


(الطعن6:7 لسنةء وق _جلة 594/١١/9487اس4”‏ ص1354١)‏ 


لشرة- 


م4١4‏ 
حظربيع الاراضى المقسمه قبل صدور القرار با موافقة على النقسيم: 


حميث ان الوقائع ‏ على مايبين من الحكم الطعون فيه 
وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... 
لسنئة .... مدنى دمنهور الابتدائية على الطاعنة طالبا الحكم 
بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1519/4/5/1958 المتضمن 
شراءه من الطاعنة قطعة أرض فضاء مساحتها 6٠‏ مترا مربعا 
مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره 
55 جنيه دفعت الطاعنة بطلان عقد البيع لوروده على 
قطعة أرض ضمن تقسيم ولم يصدر قرار بالموافقة على التقسيم 
وقت البيع وطلب المطعون ضده رفض الدفع على سند من صدور 
قرار لاحق باعتماد هذا التقسيم بتاريخ 14؟/9409/5١‏ حكيمت 
امحكمة ببطلان عقد ابيع وبرفض الدعوى . استائف المطعون 
ضده هذا الحكم لدى محكمة استثئناف الاسكندرية ه مأمورية 
دمنهور ؛ بالاستئناف رقم 277 لسنة 4 ق وبتاريخ / ١988‏ 
5 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد 
البيع المؤرخ ©4/57/78/ا5١‏ . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت اليابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض 
الحكم المطعون فيه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة 
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث ان بثما تنعاه الطاعنه بالسببين الأولين من أسباب 
الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان 
ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه بعد ان قرر ان العقد المؤرخ 
606 الالمطلوب القضاء بصحته ونفاذه هو عن أرض 
محظور التصرف فيها لعدم صدور قرار بتقسيمها إعمالا لأحكام 


-4ة- 


م64 
القانون رقم ؟* لنة ١44.٠‏ عاد وقرر ان صدور قرار محالظ 
البحيرة رقم ٠م"‏ لنة ١988‏ باعتماد التقسيم الذى تقع ليه 
قطعة الأرض موضوع عقد البيع محل التداعى قد صحح البطلان , 
ولما كان العقد الباطل بطلانا لا ترد عليه الاجازه ولا التصحيح 
بأى تصرف لاحق فإن الحكم المطعون فيه بكرن قد أخطأ فى 
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان المقرر - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه امحكمة ان المادة العاشرة من القانون رقم 079 لسنة 
6 الخاص بتقسيم الاراضى المعدة للبناء المعدل بالقانون رقم 
5 لسنة ١487‏ قد حظرت بيع الاراضى القسمة قبل صدور 
قرار بالموافقة على التقسيم وهو حظر عام كما وصفته المذكرة 
الايضاحية دعت اليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام ثما مقتضاه 
ترتيب البطلان على مخالفته وان لم يصرح به واعتبار البطلان فى 
هذه الحالة بطلانا مطلقا لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة 
من تلقاء نقها إعمال هذا الجزاء لتعلق الحظر بالنظام العام وإذ 
كان البين من مدونات الحكم المطعرن فيه أنه بعد ان خلص الى 
بطلان عقد البيع موضوع الدعرى لوروده على قطعة أرض ضمن 
تقسيم قل صدور قرار باعتماده استطرد بقوله ١‏ الا انه وقد صدر 
قرار السيد محافظ البحيرة رقم 58٠‏ لسنة ١548*‏ والمنشور 
بالوقائع المصرية فى ١4‏ مارس منة ١5484‏ باعتماد التقسيم والذى 
ضمنه قطعة الأرض موضوع عقد البيع المطلوب القضاء بصحته 
ونفاذه وكان سبب بطلان ذلك العقد هو عدم صدور قرار بتقسيم 
تلك الأطيان وقد مدر ذلك القرار وتمققت الغاية التى يدشدها 
المشرع من البطلان وهو صدور قرار التقسيم وإعتماده ومن ثم 


-١. -ى‎ 


م4اغ 
يكون صدور ذلك القرار قد صحح البطلان وهو الغاية التى ينشدها 
المشرع من النص والتصحيح يزيل البطلان حتى ولو كان متعلقا 
بالنظام العام لما كان ذلك وكان مودى البطلان المطلق للعقد - 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان يصبح معدوما فلا ترد 
عليه الاجازة أو التصحيح فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا 
النظر بأن اعتبر القرار اللاحق باعتماد التقسيم يزيل البطلان 
الذى شاب العقد ويصححه ورتب على ذلك قضاءه بصحة العقد 
يكون قد أخطأا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حباجه الى 
بحث باقى أسباب الطعن. 
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه وما تقدم يتعين 
القضاء بتأييد الحكم المستانف . 


(الطعن"١.4؟‏ لسنة 9هق_جلسة ١441/١/١‏ س42 ص14١)‏ 


وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة أمسباب تنعى الطاعنة 
بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
القانون والفساد فى الامتدلال وفى بيان ذلك تقول ان خضوع 
الأرض لقانون التقسيم رقم “ لسنة ١487‏ مرجعه أحكام القانون 
ذاته . واذ ذهب الحكم المطعون فيه خلافا للواقع الى ان أرض 
النزاع زراعية لا يجوز تقسيمها رغم أنها أرض فضاء خاليه ومعده 
للتقسيم وبالتالى تخضع لأحكامه وقضى بصحة ونفاذ العقد مند 
الدعوى تأسيسا على صدور حكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 
5 التى تشغل عين النزاع جزءاً من مشموله فانه 
فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون فقد شابه الفسادفى 
الامتدلال ا يستوحب نقضه . 
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م8١41‏ 
وحعيث ان هذا النعى مردود ذلك ان النص فى الادة الثانية 
من مواد امدار القائون رقم ا لسنة ١98“‏ باصدار قانون 
التخطيط العمرائى على أن « تحظر اقامة أية مبانى أو منشآت فى 
الأراضى الزراعية , أو اتخاذ أية اجراءات فى شأن تقسيم هذه 
الأراضى ويعتبر فى حكم الاراضى الزراعية الأراضى البور القابلة 
للزراعة داخل الرقسعة الزراعية , ويستتنى من هذا الحظر (أ) 
الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى ١98١/١5/١‏ 
مع عدم الاعتداد بأى تعديلات فى الكردون اعتبارا من هذا 
التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء . (ب)..., مفاده ان الحظر 
الواره فى هذا النص لا يشمل الاراضى سواء كانت زراعية أو 
فضاء مقسمه أو غير مقلمه - الواقعة داخل كردون المدينه 
المعتمد حتى 1481/١5/١‏ 0لا كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه أخرج أرض النزاع من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم ”" لسنة 
على سند من إطمشنانه الى تقرير خبير الدعرى وهو من 
الأدلة التى تخضع لتقرير المحكمه- الذى انتهى الى انها تدخل 
فى نطاق كردون مدينة المنصورة المعتمد حتى ١/؟١/981١‏ فلا 
يسرى عليها الحظر الوارد بالمادة الغالشة سالفة البيان . وقضى 
بصحة ونفاذ العقد سند الدعوى فانه يكون قد التزم صحيح 
القانون ويضحى النعى عليه بهذين السببين على غير أماس . 
(الطعن ٠١”‏ لسنة ؤهق جللة ١9444/١/١9‏ سه6؛ ص١١5١)‏ 


القضاء العادى . صاحب الولاية العامة فى نظركافة 
المنازعات المدنية والتجارية التى تنشب بين الأفراد أو بينهم 
وبين إحدى وحدات الدولة . عقود البيع التى تبرم مع الأفراد 
أو غيرهم من الجهات بشأن أملاك الدولة الخناصة. عقود 
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م44 
مدني. إختصاص لمحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بهذه 
العقود بعد إبرامها وتام التصرف فيها يستتبع اختصامها 
بالأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات الى تصدرها 
للتمهيد والاعداد لهذه العقود . 
حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة هو 
حق ملكية مدنية محضه شأنها فى ذلك شأن سائر الأفراد فإن 
مقتضى ذلك أن عقود البيع التى تبرم فى شأنها مع الأفراد أو 
غيرها من الجهات تعد عقودا مدنية ومن ثم فإن الأعمال التى 
تأتيها جهة الإدارة والقرارات التى تصدرها قبل التعصرف فيها 
بوضع شروط البيع للتمهيد واللأعداد لهذه العقود ومنها تقدير 
الشمن تعد من الأعمال المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظر كل 
نزاع ينشأ عنها تبعاأ لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة 
بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء 
العادى صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية 
والعمجارية التى تشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وححيدات 
الدولة عدا ما استثنى بص خاص . 
(الطعنهة84م للسنة 56هق جلسة]!١//56514اس2؛4‏ ص154) 


تمرف رئيس الجامعة فى الأموال المملوكة لها . شرطه . 
صدور ترخيص مسبق له من مجلس الجاصعمة فى إججسراء 
التصرف . الفقرة 54 من المادة *؟ هن القانون رقم 45 لسنة 
بثأن تنظيم الجامعات . ( مثال فى بيع ) . 

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه 
لدى محكمة الموضوع أن الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم 


ه١.‎ 


وذراة 
بصحته ونفاذه قد أبرمه البائع بصفته رئيساً للجامعة مخالفاً 
لأحكام القانون رقم 44 لسنة ؟519١‏ بشأن تنظيم الجامعات إذ 
باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه 
الفقرة 4" من المادة “" منه... ,» وكان الغابت من الأوراق ومن 
تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من 
مجلس الجامعة لرئيسها فى إبرام البيع وذلك وفق ما تقضى به 
الفقرة 4؟ من المادة ” من القائون رقم 44 لمسة ١5977‏ المشار 
إليه . 


(الطعن55؟7 لسنةء٠"ق‏ جلسة!9؟/“/555١‏ س/!4 ص8١ه‏ ) 


التصديق على عقود بيع الأراضى المملوكة للإصلاح 
الزراعى ق ” لسسة 1485 . معقود مجلس إدارة الهيئة العامة 
للإصلاح الزراعى . إعلان الهيئة أو من يمئلها عن رغبتها فى 
البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض لا يعتبر إيجابا 
منها. الإيجاب فى هذه الحالة من راغب الشراء بتقدمه 
للشراء على أساس سعر معين . 

التعاقد بشاأن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم بين الجهة 
البائعة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ثمن يملكه , وهو ما 
كان معقوداً لوزير المالية وفقاً للمادتين :١8‏ ؟١من‏ المنشور رقم 
٠‏ لسنة ١407‏ الصادر من نظارة المالية فى شأن شروط وقيرد 
بيع أملاك الميرى الحرة ثم للمحافظين كل في دائرة اختصاصه 
بالنسبة للأراضى الواقعة فى نطاق المدن والقرى- وفقا لقرار 
التفريض رقم 855 لسنة 1451١‏ الصادر من وزير الإسكان أو 
القرار الجمهورى رقم 244 لسنة ١975‏ أو المادة 59" من قانون 
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4١م‎ 

الحكم المحلى رقم “4 لسدنة 6/ا5١1‏ حسب النطاق الزمنى لكل 
منهم. أما بالنسبة للأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى فإنه لما كان 
القانون رقم ” لسدة ١545‏ فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة 
على قوانين الإصلاح الزراعى والمنطبق على واقعة الدعوى - قد نص 
فى المادة السادسة منه على أنه » فيما عدا الأراضى الخناضعة 
للقانون رقم 0٠‏ لسنة ١5855‏ المشار إليه يجوز غجلس إدارة الهيئة 
العامة للإصلاح الزراعى التصرف فى أراضى الإصلاح الزراعى 
بالممارسة لواضعى اليد عليها بالشمن الذى تقدره اللجنة العليا 
لعقدير أثمان أراضى الدولة وذلك بالشروط ووفقا للضوابط 
والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون , وإذ أوردت 
المادة الغامنة من لائحته التسفيذية قواعد وشسروط البيع بالممارسة 
لواضعى اليد على هذه الأراضى ومن بينها: صر ومسح الأراضى 
محل وضع اليد ثم عرض بيانات هذه الأراضى على مجلس إدارة 
الهيمة عن طريق الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع للنظر فى 
التصرف فيها بالممارسة لواضعى اليد عليها ثم بيعها بالثمن الذى 
تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة ‏ ثم يؤدى المشترى 
الشمن كاملاً ويبجوز تقسيطه وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار 
من مجلس إدارة الهيئة ٠‏ ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة 
للإصلاح الزراعى نموذج عقد البيع معضمنا الشروط السابقة 
والشروط الأخرى التى يقررها المجلس . ثما مفاده أن التصديق على 
عقد بيع الأراضى موضوع الدعرى يكون معقودا مجلس إدارة تلك 
الهيئة وهذا التصديق هو الذى يمثل ركن القبول بالبيع ولا يعتبر 
إعلان الهيئة أو من يمثلها عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى 
تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء أو ممارسة 
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على الشمن إيجابا من جاتبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما 
يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا 
يتم التعاقد إلا بقبول الهيئة بعد ذلك للبيع على النحو سالف 
البيان . 
(الطعن 7765 لسنة 6ق جلسة ١943575/6/8‏ س/!؛ ص8 4/ ) 


بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعى اليد 
عليها. معقود للمحافظين كل فى دائرة اختصاصه . إعلان 
الحكومة عن رغبتها فى البيع وإجراءاتها لهذا الغرض . لا 
يعتبر إيجابا من جانبها . الإيجاب بتقدم راغب الشراء 
بالشراء على أساس سعر معين. قبول الجهة البائعة استلام 
المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الشمن أو جرء منه . 
لا يعد قبولا منها للتعاقد إلا بقبولها البيع والتصديق عليه تمن 
يملكه . تخلف هذا القبول . أثره . بقاء الملكية للحكومة 
وحقها فى اقتضاء مقابل الإنتفاع من واضع اليد عليها . 


مفاد نصوص المواد ١‏ ”, 4 من القانون "١‏ لسنة ١884‏ 
بشأن القواعد الخامة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمادتين 
١‏ هن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم لاهلُم لمسنة ١986‏ 
بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخناصة إلى واضعى اليد عليها 
والمادة 5؟ من قانون الحكم المحلى رقم "4 لسنة ١50/8‏ والمواد م 
0 هفن لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحمرة الصادرة فى 
أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة 
بطريق الممارسة إلى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 
١*السنة‏ 1584 المشار إليها لا يتم بين الحكومة وبين طالب 
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الشراء إلا بالتصديق عليه تمن يملكه وهو معقود ‏ فى واقعة 
الدعرى - للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة اختصاصه بعد 
موافقة اللجنة التنفيذية باغافظة إذ أن هذا التمديق هو القبورل 
بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع ولا 
الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى 
الشراء وممارسة عن الشمن إيجابا من جانبها ذلك أن الإيجاب فى 
هذه الحالة نما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس 
سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على 
النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون بات ولا يعتبر 
قبول اللهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه 
الشمن أو جزء منه قبولا للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة 
ليس إلا . فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية 
للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الإنتفاع بها من واضع 
اليد عليها . 
(الطعن 4714 لسنة4"ق جلسة 4/؟١1445/1‏ سل لا4 ص450١)‏ 
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عقد البيع الابندائى : 

مشترى العقار بعقد غير مسجل . اعتباره مجرد دائن للبائع 
بالتزامات شخصية . 

مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى 
بالالعزامات الشخصية المترتبة فى ذمة البائع والناشمعة عن هذا 
العقد. 


(الطعن رقوهلاه لسنة ؟؟'اق 2 جلسة/455/11١)‏ 


عقد البيع غير مسجل يولد حقوقا والتزامات شخصية بين 
البائع والمشترى فيجوز للمشترى ان يحيل لآخر ماله من حقوق 
شخصية قبل البائع. 
( الطعن رقفمخ5؟"؟ لسنة 4ق جلسة9458/95/9١)‏ 


اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبير تصرف المطعون عليه 
الأول - المشغرى بعقد غير مسجل . ببيع الأرض الى صغار 
المشترين بيعا لملك الغير لايسرى فى حق البائع اليه وهر المطعون 
عليه الثانى , الا اذا أجازه » وأن اجازته مرقوفة على استيفاء باقى 
الئمن المستحق له بتحويل اقساط الثمن فى البيوع الصادرة الى 
صغار المشترين اليه. ورتب الحكم على ذلك ان المبالغ قد أودعت 
خزانة المحكمة من صفار المشترين لحساب المطعون عليه الثاني 
البائع الأصلى ولا يصح توقيع الحجز عليها من الطاعنة - مصلحة 
الضرائب -اقتضاء لدينها قبل المشترى الأول ؛ لما كان ذلك فان 
الحكم يكرن قد خالف القانون أخطأ فى تطبيقه . 


( الطعن رقم ؟/417لسنة وعاق ‏ جلس ة 1607/8/4 ) 
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عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بعسليم 
المبيع ونقل الملكية للمشترى. التزام المشترى بأداء الشمن. 


بيع العقار قبل أن يسجل ءلا يزال من طبيعته نقل الملكية 
اذينشئ التزاما بنقلها فى جانب البائع . وكل ماأحدثه قانون 
العسجيل ومن بعده قانون الشهر العقارى من تغبير فى أحكام 
البيع - وعلى ما جرى به فضاء هله المحكمة ‏ هو أن نقل الملكية 
بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصمحيح . أصبح متراخيا الى 
مابعد شهره ء ولذلك يبقى البائع ملزما تموجب العقد بتسليم المبيع 
وبدقل الملكية للمشترى ؛ كما يبقى المشترى ملزما بأداء الثمن,. 
الى غير ذلك من الالتزامات التى ترتبت بينهما على التقابل 
بمجرد حصول البيع . 
( الطعن رقم4!5 لسنةه” ق ‏ جل ةن/ة/ا9١)‏ 
البائع فى عقد البيع غير المسجل . ليس لهأن يدعى 
ملك المبيع على المشترى , اذ هو ضامن لنقل الملكية اليه. 
ليس للبائع لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه 
ان يدعى لنفسه ملك المبيع على المششرى لأن من يضمن نقل 
الملكية لغيره : لايجوز ان يدعيها لنفسه . 
( الطعن رقفما!!4 للسسلةه“ق ‏ جلسة8/ه/" ١9‏ ) 
المدشات التى بقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. 
لمالك الأرض وحده دون غيره حق طلب ازالتها .م ١/9854‏ 
همدنى. القضاء لمشترى الأرض بعقد لم يسجل بازالة تلك 
المنشآت. خطأ فى القانون. 


ال 


0 اليلق 

نص المادة ١/8174‏ من القانون المدنى . يدل وفقالا 
صرحت به فى صدرها على ان الحق الذى قرره المشرع فى طلب 
ازالة المنشآت التى يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية انما 
هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب 
الأرض بوصفه مالكا . وليس لغيره الحق فى استعمالها . ولما كان 
الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز 
للمطعون عليهما الأولين طلب ازالة المنشآت التى أقامها هو على 
الأرض موضوع النزاع لأنهما اشتريا هذه الأرض بعقد لم يسجل » 
ولأن المطعون عليه الثالث البائع لهما غير مالك أصلا للعين 
المذكررة , وكان حق ملكية العقار ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة الى الغير الا 
بالتسجيل » فلا تنتقل الملكية لمشترى لم يسجل عقد البيع 
الصادر اليه . ومن ثم لا يكون لهذا المشترى ان ينقل الملكية لمن 
اشترى منه , لأنه لا تؤول اليه هو الا بعسجيل عقده , وكان يبيِن 
من الحكم المطعون فيه انه قضي باجابة المطعون عليهما الأولين 
الى طلباتهما بازالة المنشآت التى أقامها الطاعن على الأرض 
المتنازع عليها تأسيسا على أن المشترى ولو لم يسجل عقيده حق 
استغلال العقار المبيع من تاريخ التعاقد . وأن البائع يلتزم بتسليم 
هذا العقار بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد فاذا هو أحدث 
فيه منشآت بعد التعاقد فيكون للمشترى ان يطالبه بازالتها ء ثما 
مفاده ان الحكم أجاز للمطعون عليهما الأولين قبل تسجيل 
عقدهما الحق فى طلب ازالة المنشآت التى أحدثها الطاعن فى 
الأرض التى قاما بشرائهاء هذا الى أن الحكم لم يعن بتحقيق 
ملكيتهما لهذه العين رغم تمسك الطاعن بأنها غير مملوكة أصلا 
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للبائع لهما واكتفى فى هذا النصوص بما أورده الخبير فى تقريره 
من أن عقد المطعون عليهما الأولين ينطبق على العين موضوع 
النزاع وهو أمر لا يدل على ثبوت الملكية للبائع المذكور . لما كان 
ذلك . فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون 
وشابه قصور يبطله . 

( الطعن رقم ١464‏ لسنة» 4ق جلسة *١/١941095/1اس/الاصض5107١)‏ 


مشتعرى العقار بعقد غير مجل . لس الا دائنا عاديا 
للبائع لا حق له فى مطالبة مستاجر العقار المجيع بالطريق 
المباشر . العلاقة الباشرة بينهما . نشوؤها بعد انتقال الملكية 
للمشترى بالتسجيل. 


مؤدى ما تنص عليه لمواد 1145 5+1 5055١86‏ من 
القانون المدنى أن أثر الايجار ينصرف الى الخلف الخاص بحكم 
القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل 
المستأجر وفى جميع التزاماته نحوه غير ان انصراف عقد الابجار 
الى الخنلف الخاص يتلقى ملكية العين المؤجرة هو ما يترتب عليه 
من أثار وان كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص علليها فى 
المادة ١15‏ من القانون المدنى . الا أنه وفقا للسظيم القانونى 
الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاث الأخرى مالفة 
الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون التصرف اليه وعلى ما 
جرى به قضاء هذه اللكمة ‏ خلفنا خاصا فى هذا الختصوص الا اذا 
انتقلت اليه الملكية فعلا. وعلى ذلك فانه يتعين على مشترى 
العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع 
ان يمسجل هذا العقد لعتنتقل اليه الملكية بموجبه , أما قبل 
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لفل 
التسجيل فهو لبس الا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار . وعلاقة 
المشترى بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصتتان 
تستقل كل منهماعن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة 
بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقده لهذا العقار ومن ثم 
فليس لأحد هذين ان يطالب الآخر بشئ بالطريق المباشر. 


(الطعن رقم 5١ ١‏ لسنة "4ق جلسة /9١‏ *//ا/اة اسم لاص /ا/الم ) 


علم المستأجر بحلول مشترى العقار محل البائع فى عقد 
الايجار . العلم المعول عليه هو بأن مشترى العقار سجل عقده 
وانتقلت اليه الملكية. 


علم الستاجر المعرل عليه فى الحلول محل البائع فى عقد 
الايجار والتزامه دفع الأجرة لمشترى العقار المؤوجر هو علمه بأن 
هذا العقار بيع الى مشتر مسجل عقد شرائه وانتقلت اليه الملكية . 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر المطعون عليه 
محالا اليه بعقد الايجار رغم خلو الأوراق ثما يفيد ذلك ورغم ان 
علم الطاعنين ‏ المستأجرين ‏ بشراء المطعون عليه الأول للعقار 
واختصامهم اياه فى دعوى التخفيض لايخول له الحق فى اقتضاء 
الأجر منهم طلما لم يسجل عقد شرائه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون. 
( الطعن رقم 501١‏ لسنة؟ 4ق جلسة.191/87//9/9 س8 ”اص /الام ) 


الدعوى باخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . شرط 
قبولها. تكليف المتأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة . جواز 
صدور التكليف من المؤجر ولولميكن مالكا . التكليف 


-1١19- 


م4 


المادر من مشترى العقار بعقد غير مسجل . لا أثر له طلما 
لم يسبقه نفاذ حوالة عقد الايجار اليه قبل المستأجر . 

مؤدى الفقرة | من المادة ؟ من القانون 67 لمنة ١9564‏ 
فى شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين 
- المقابلة لذات الفقرة من المادة "١‏ من القانون 45 لمنة /الاة١ا‏ 
في شان تأجير وبيع الأماكن وتدظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 
- أن المشرع اعتبر ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- 
تكليف المتأجر بالوفاء شرطا أماسيا لقبول دعوى الاخلاء 
بسبب التأخير فى الوفاء بالأجرة . فاذا خلت منه الدعوى أو وقع 
باطلا أو صدر تمن لاحق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول 
الدعوى. لما كان ذلك وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء ان 
يصدر الى المستأجر من المؤجر أصلا أو من يحل محله ولو لم يكن 
مالكا للعين المؤجرة فيجوز صدوره بهذه المثابة من مشترى العين 
المؤجرة حتى ولو لم يكن عقده مسجلا . غير انه كى يترتب 
على التكليف أثره ينبغى قيام علاقة مسبقة بين مشترى العين 
المؤجمرة وبين المستأجمر عن طريق سريان حوالة عقد الايجار فصر 
حقه وفق القانون . 
(الطعن 468 لسنة" 4ق جلسة8/ 1998/1١‏ س794اص1534) 


مشترى العقار بعقدلم يجل .حقه فى طلب تسليم 
العين المبيعة اليه وطرد الغاصب منها . علة ذلك . 


إذ كان الطاعن قد أسس دعواه ‏ بطلب طرد واضع اليد 
على العقار مشتراه ‏ على عقدى البيع العرفيين الصادرين له 
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وكان عقد البيع ‏ ولو ثم يكن مشهرا ‏ ينقل الى المشترى جميع 
الحقرق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به يما فى ذلك طلب 
تسليم العين البيعة وطرد الغامب منها استنادا الى أن العقد 
العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام المبيع لأنه من الآثار التى 
تنشأ عن عقد البيع الصحيح . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر بقضائه برفض الدعوى تأسيسا على ان الطاعن لم يكتسب 
ملكية المنزل محل النزاع لعدم شهر عقدى شرائه فانه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانوت . 
(الطعن رقم 46 4لسنة؟ 4ق -جلةخ8؟/ 6/8/اة! س.اص4515) 


الدعوى بطلب طرد المدعى عليه والتسليم استنادا الى 
ملكية المدعى للعقار. تكييفها. دعوى ملكية وليست دعوى 
حيازة. لا يغير من ذلك عدم طلب الحكم بالملكية . 

أذ كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون 
فيه وصحيفة افتتاح الدعرى ومذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة 
الاستعناف ان الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من 
المنزل محل النزاع وتسليمه اليه استنادا الى ملكيته له فدفمها 
المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة 
المكسبة للملكية ٠»‏ فان الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى 
ملكية ولا يغير من طبيعتها ان المدعى لم يطلب فيها الحكم 
بالملك اذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه فى 
الملك لامن ححقه فى الحيازة التى لم يتعرض لطلب حمايتها . 


( الطعن 4410 لمسنة45ق_جلسة 1955/ 1691/4/4 س 750ص 5١5‏ ) 
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مشترى العقار بعقد غير مسجل . حقه فى مطالبة 
المستأجرين بالحقوق الناشئة عن عقود الايجار . شرطه . حوالة 
البائع لهذه العقود الى المشترى. 

لمشترى العقار بعقد غير مسجل , مطالبة المستأجر بالحقوق 
الناشئة عن عقد الايجار اذا ما قام البائع بتحويل عقد الايجار 
اليه. وقبل المتأجر هذه الحوالة أو أعلن بها . 


(الطعن5١7١‏ لسنة لاق -جلسةا5/5؟4./9م9اس١7‏ ص 555 ) 


عقد البيع غير المسجل . أثره . انتقال الحيازة القانونية 
للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها الى المشترى . دعواه بطرد 
الغامب من العين .القضاء برفضها بوصفها دعوى 
استحقاق. خطأ . 
وان كانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالتكييف الذى 
يسبغه المدعى على دعواه . الا انه يجب عليها اعطاء الدعوى 
وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . وإذ كان عقد البيع 
ولو لم يكن مشهرا ينقل الى المششرى الحيازة القانونية للعين 
الميعة والدعاوى المرتبطة بها. وكان الواقع ان الطاعن أقام 
الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل موضوع النزاع 
وتسليمه له تأميسا على أنه اشتراه بعقد عرفى وان المطعون عليه 
يضع اليد على المنزل دون مند قانونى . فان التكييف القانونى 
السليم للواقعة هو أنها دعوى بطرد الغاصب للمنزل وتسليمه 
لصاحب الحيازة القانونية له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
التكييف وومف الدعوى بأنها دعوى استحقاق المنزل » فانه 
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يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . وإذ أدى هذا الخطأ الى حجب 
محكمة الاستثناف نفسها عن تحقيق سند حيازة: المطعون عليه 
للمنزل وأحقية الطاعن فى طلب طرده منه. فان حكمها يكون 
كذلك مشوبا بالقصور . 
(الطعن 447 لسنة45 ق -جلمسة ؟؟4810/4/19ةاس!" ص ١١8‏ ) 


عقد البيع العرفى لا ينفل ملكية العقار ولا ينشئ سوى 
التزامات شخصية بين طرفيه . أثره. عدم جواز مطالبة المشترى 
لغاصبه بريعه طالما لم يتسلمه أو مطالبة غير البائع بالتعويض 
عن فقد ملكيته التى لم تنتقل اليه بعد . انتقال الملكية اليه . 
شرطه. 

عقد البيع العرفى لا تنتقل به ملكية العقار الى المشترى ولا 
ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيصبح المشترى مجرد 
دائن شخصى للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد , 
فلا يجوز له قبل ان يتسلم المبيع ‏ مطالبة غاصبه بريعه كما لا 
يجوزله مطالبة غير البائع بالتعريض عن فقد ملكيته التى لم 
تنتقل اليه بعد اذ هى لا تنتقل اليه الا بتسجيل عقده أو تسجيل 
الحكم الصادر بصحته ونفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل 
صحيفة الدعوى . 
( الطعن رقفم؛7" لسنةةؤ+ق جلسة90/؟589/7١)‏ 


( الطعن رقفم]!! لسنة 14 ق ‏ جلسة؟5١/5485/8١)‏ 
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عقد بيع العقار ولو لم يسجيل . أثره . السزام البائع 
بتسليم المبيع الى المشترى . للأخير طرد الغاصب منه . 

عقد بيم العقار ولو لم يمجل - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - يولد فى ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع الى المشترى 
ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى 
وله ان ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع وأن يطلب طرد الغاصب منه. 
( الطعن رقم4560١‏ لسنة4ةعةق ‏ جلسة4١/“/584١)‏ 

عقد البيع غير المشهر ناقل لجميع الحقوق المتعلقة بالمبيع 
والدعاوى المرتبطة به عدا حق الملكية . أثره . للمشترى الحق فى 
تعلم المبيع وطرد الفاصب هضة 0 
(الطعن 4:5 السبنة4 وق -جلسة94؟5/؟١١0//1م94ةاس8”#ص )١١٠١‏ 

عقد البيع غير المسجل . أثره . أحقية المشترى فى ثمر 
المبيع من وقت تمام البيع وإلعرام البائع بغضمان عدم التعرض 
له فى الإنعفاع بالمبيع أو منازعته فيه. المادتان 4868476 /؟ 
مدنى. 

عقد بيع العقار الذى لم يسجل وإن لم تنتقل به الملكية إلا 
أنه يرتب فيما بين المتعاقدين آثارا منها أحقية المشترى فى ثمر 
المبيع من وقت ثمام البيع والتزام البائع بضمان عدم التعرض له 
فى الإنتفاع بالبيع أو منازعته فيه تطبيقا للمادتين 489 ,2 
7/464 من القانون المدنى . 
( الطعن /الالالسلئة85هق جلة١9/86/6/11اس.4‏ ص60 17) 
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بحث الأثر القانونى المترتب على عقود البيع العرفية فى 

شأن واقعة الغصب المدعى بها. من مسائل القانون . إلتزام 

محكمة الموضوع بإبداء كلمتها فيها. مهمة الخبير فى 
الدعوى. نطاقها . 

بحث الأثر القانونى المحرتب على عقود البيع العرفية فى 

شأن واقعة الغصب التى يدعيها البائعون فى هذه العقود على 

الطاعنين. المشترين من المسائل الفانونية العى ينبغى على المحكمة 

أن تقول كلمتها فيها ولا يجوز للخبير أن يتمدى للأدلاء برأى 

فيها إذ تقتصر مهمته على تحقيق الواقع فى الدعوى وإبداء رأيه 

فى المسائل الفنية التى يصعب على القاضى إستقصاء كنهها 


( الطعن /الالالسنة 5ه ق جلسسة١١/9485/8١اس.4‏ صلاه؟) 


عقد البيع . أثره . إنتقال منفعة الميع إلى المشترى من 
تاريخ إبرام العقد سجل أو لم يسجل ما لم يوجد إتفاق أو 
عرف او نص مخالف .م 58/488 مدنى . مؤدى ذلك 
للمشترى بعقد غير مسجل حق مطالبة واضع اليد على العقار 
الميع بثمراته ونماثه عن مدة وضع اليد اللاحقه لابرام 
العقد . علة ذلك . 

لما كان من اثار عقد البيع ‏ تطبيقا لنص الفقره الخامسه من 
الماده 4864 من القانون المدنى ‏ وعلى ما جصرى به قنضاء هذه 
المحكمه ان تقل منفعة المبيع الى المشترى من تاريخ ابرام 
العقدء فيكون له حق ملكية الشمرات فى المنقول والعقار على 
السواء ما دام البيع شيئا معينا بالذات من وقت تمام العقد . 2 


ماا- 


ما 


ذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف او نص مخالف ويستوى فى بيع 
العقار ان يكون مجلا او غير مسجل لان البائع يلتزم بتسليم 
المبيع الى المشترى ولم يسجل العقد . ومن ثم يكون للمشترى 
بعقد غيرمسجل الحق فى مطالبة واضع اليد على العقار المبيع 
بعمراته وثماؤه عن مدة وضع اليد اللاحقه لابرام عقد البيع 


(الطعن 69/4 السنة لاهق_جلسة:7/١/59.0١1‏ س١‏ ص١5*”)‏ 


عدم تسجيل المشترى عقد شرائه ٠‏ آثرة . للبائع 
ولورثته من بعده بيعه لمشترى آخر . تسلم المشترىي الاول 
للمبيع . عدم جواز نزعه منه وتسليمه للمشترى الثانى طالا 
لم يسجل عقده . علة ذلك . مثال . 


البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لا ينقل الى 
المشتعرى ملكية العقار المبيع الا بالتسجيل . فاذا لم يسجل عقد 
شرائه بقى العقار على هلك البائع ويكون له ولورثته من بعده 
بيع العقار الى مشترى آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من 
ذات البائع أو المشترين منه وامشترين ورثته بسبب تعادل سندات 
المشعرين . ومن مقتضى ذلك انه اذا كان احد المشعرين قد تسلم 
العقار المبيع من البائع او من ورثته من بعده تنفيذ للالتزامات 
الشخصيه التى يرتبها العقد فانه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار 
من تحت يده وتسليمه الى مشترى اخر لذات العقار من ذات 
البائع او من ورئته الا بعد تسجيل عقده وثبوت افضليه له 
بذلك؛ لما كان ذلك وكات الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك امام 
محكمة الاستئناف انه يضع يده على مساحة ؟١‏ ط ف تدخل 
ضمن الاطيان موضوع الدعوى بمقتضى عقد بيع عرفى تاريخه 
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ليلد 
#4 صادر إليه من مورث المطعون ضدها وقضى 
بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ١7"‏ لسنة 161/7 مدئى 
محكمة قنا الإبتدائية وبإلزام المطعون ضدها بتسليم تلك المساحة 
إليه . فإن الحكم المطعرن فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يسلم 
الأطيان موضوع النزاع إلى المطعون ضدها دون أن يعرض لهذا 
الدفاع ويساوله بالرد رغم أنه جوهرى يتغير به - إن صح - وجه 
الرأى فى الدعوى يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة 
عن مراقبة تطبيقه للقانون على وجه صحيح . 
(الطعن 8؟؟السنة"هق_جلسة ١95950/5/1١6‏ س١4‏ ص6.07) 


عقد البيع غير المسجل . أثره . العزام البائع بنقل منفعة 
المبيع وحيازته وكافة الحقوق المتعلقة به والدعاوى المربطة به 
إلى المشترى . عدم التسجيل لا يسقط حق المشترى فى الضمان 
. علة ذلك . 

لما كان من المقرر فى قضاء هذه الحكمة أن عقد البيع ولو 
لم يكن مشهراً يلزم البائع بأن يمكن المشعرى من الإنتفاع بالمبيع 
وحيازته حيازة هادئه وينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة 
بالبيع والدعاوى المرتبطة به ولا يترتب على عدم التسجيل مقوط 
حق المشترى فى الضمان لأن التزام البائع به هو من الالتزامات 
الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع بمجرد انعقاده والتى تنتقل 
إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من 
حقوق بموجب العقد . 


(الطعن ١1‏ #السسة؟ دق جللة/ا١1/؟١441/1ا1س"4‏ ص4 1486ا) 
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مذاة 
عقد البيع غير المسجل . أثره . إلتزام البائع بعسليم العقار 
المبيع رغم أنه لا يترتب عليه نقل ملكيته إلى المشترى . 
مؤداه للأخير حق الإنتفاع به بكافة أوجه الإنتفاع ومنها 
التأجير . 
المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع غير الملسجل 
وإن كان لا يعرتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا 
يولد فى ذمة البائع إلعزاما بتسليم المبيع . ويترتب على الوفاء 
بهذا الإلعزام أن يصبح اللمبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به 
بجميع وجوه الانتفاع ومنها التأجير : 
(الطعن 94" لسنةممق جللة.9“/؟١447/1ا1س”4ص1286١)‏ 


عقد البيع غير المشهر ينقل إلى المشترى منفعة المبيع 
وكافة الحقوق المتعلقة به . أثره . حلول المشترى محل البائع 
فى هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشتاعين فى العقار . مؤدى 
ذلك . تمكينه من الإنتفاع بما كان البائع يضع يده عليه 
ويحوزه وينتفع به بما يوازى حصنه فى هذا العقد . 

المقرر أن عقد البيع-ولو لم يكن مشهرأ ‏ ينقل إلى المشترى 
منفعة المبيع وكافة الحقوق المتعلقة به. ومن ثم يكون للمشترى 
أن يحل محل البائع فى هذه الحقوق قبل باقى الشركاء المشتاعين 
فى العقار ومنها تمكينه من الإنتفاع بما كان البائع له بضع اليد 
عليه ويحوزه وينتفع به بما يوازى حخصته فى هذا العقار . 


(الطعن ١1681‏ لسنة لاءحق جلة 9454/“9/5١اس42‏ ص27 4) 
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م8١4‏ 
وحيثل إن هذا النعى فى محله . ذلك أن المقرر - فى قضاء 
هذه المحكمة ‏ أن عقد البيع ولو لم يكن مشهرا ينقل إلى 
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها 
حقه فى تسلم المبيع وطرد الغاصب منه لاته بيع تام يرتب 
جميع أثاره ‏ فيما عدا نقل الملكيه ‏ فالمشترى الذى لم يسجل 
عقده يستطيع رغما من ذلك مطالبة البائع بتسليم العين اذا لم 
يكن قد تسلمها , ولا يستطيع الاخير ان يستردها منه اذا كان 
قد سلمها اليه لانه يلتزم بضمان التعرض قبل المثترى واسترداد 
العين يتناقض مع هذا الضمان . اما البائع فى عقد البيع غير المسجل 
فرغم انه يظل مالكا. الا انه لايستطيع تأجير العقار ايجارا ينقذ 
فى حق المشترى منه ولو لم يسجل عقده . وتكون المفاضله بين 
المشتري بعقد غير مسجل والستأجر من البائع له وكلاهما دائن 
شخصي للبائع المؤجر ‏ بالأسبقيه في الاستلام فمن سبق الي وضع 
يده على العقار يكون قد استوفى حقه . لما كان ذلك وكان الثابت 
من الاوراق ان الطاعن اشترى الشقه محل النزاع من مالكها بعقد 
بيع ابتدائى مؤرخ 15488/1/191 ووطع يده عليها فأصبحت فى 
حيازته حتي تعرض المطعون ضده له في الانعفاع بها بتاريخ 
85 بزعم أنه استأجرها من البائع بعقد إيجار لاحق 
مؤرخ ١988/4/1١‏ وتحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة ... 
المنتزة فأيد الشهود وضع يده السابق كما قضى نهائيا ببراءته من 
تهمة التعدى على حيازة المطعون ضده فى الجبحة ... لسنة ... 
المنتزة لنبوت أن الشقة كانت فى حيازة الطاعن وملكه قبل 
استئجار المطعون ضده لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا 
النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى الطرد للغضب 
فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
( الطعن رقم1446١السسة54ق‏ جل-لة205184//55 


يه 


مم41 
عقد البيع النهائى : 
ان قول المحكمة ان البيع الصادر من المحجور عليه قد انعقد 
بالعقد العرفى قبل الحجر , وأن العقد الرسمى اللاحق لم يدشئ 
البيع بل أنه لم يككن الا تنفيذا للعقد الأول قول محيح لأن عقد 
البيع لا يزال بعد قانون العتسجيل من عقود التراضى التى تتم 
بالايجاب والقبول . وكل ما استحدثه هذا القانون من تغيير فى 
أحكام عقد البيع هو أن الملكة بعد ان كان نقلها نتيجة لازمة 
مجمرد التعافد بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 55؟ من 
القانون المدنى مار نقلها متوقفا على التسجيل . 
( الطعن“؟ لسبة١اق ‏ .«جلسة5/١١1/١441١)‏ 


اذ كان الحكم لم يعرل على العقد الابتدائى فيما قال به من 
انتقال الملكية من البائع الى المشترى وانما عول عليه فقط فى 
تعرف ذاتية المبيع, كما أرادها المتعاقدان فى عقدهما النهائى 
المسجل., فذلك منه لامخالفة فيه للقانون. 
( الطعن رقتم5؟ لنةكاق جلسة#0/١١/840١)‏ 


العقد النهائى ‏ دون العقد الابتدائى ‏ هو الذى تستقر به 
العلافة بن الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين ٠‏ ومن ثم فاذا تبين 
ان عقد البيع النهائى قد خلا من النص على الشرط الجزائى 
الوارد فى عقد البيع الابتدائى أو الاحالة اليه فان هذا يدل على 
أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما الى عدم 
التمسلك به أو تطبيقه . 
( الطعن رقفم4#" لسنة9؟ ق <جلسة4/١/428١)‏ 
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مم14 
عقد البيع النهائى دون العقد الابتدائى هو قانون 
المتعاقدين . خلوه من النص على الشرط الجزائى الوارد بالعقد 
الابتدائى يدل على تخلى الطرفين عن هذا الشرط . 
العقد العهائى دون العقد الابتدائى هو الذى تستقر به 
العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين » واذ يبين من العقد 
النهائى انه قد خلا من الشرط الجزائى المنصرص عليه فى العقد 
الابتدائى ‏ فان هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا 
الشرط وانمرفت نيتهما الى عدم التمسك به أو تطبيقه . 
(الطعن رقم 4لسنة 5" ق -جلسة 1610/9/55 س١7‏ ص01) 


عقد البيع النهائى دون العقد الابتدائى هو قانون 
المتعاقدين . خلوه من النص على شرط ورد بالعقد الابتدائى . 
مفاده . تخلى المتعاقدين عن هذا الشرط . 
العقد النهائى دون العقد الابتدائى وعلى ما جرى به قضاء 
هذه اللحكمة هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح 
قانون المتعاقدين . واذ كان يبين من عقد البيع النهائى المشهر 
وفق ما أثبته الحكم المطعون فيه انه خلا من النص على الشرط 
الابع الذى كان منصوصا عليه فى العقد الابتدائى أو الاحالة 
اليه . فان مفاد ذلك ان الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط 
وانصرفت نيتهما الى عدم التمسك به أو تطبيقه واذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر . فانه لا يكون قد شابه فساد فى 
الاستدلال . 


( الطعن 755 لسنة لالاق ‏ جلسة 6917/9/58اس7 ص9078) 
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م44 
تسجيل عقد البيع خلوا من الاشتراط لمصلحة الغير 
الوارد فى العقد الابعدائى. لا يؤئر على حق المنتفع فيه . علة 
ذلك 
عقد البيع النهائى هو قانون المتعاقدين وليس العقد الابتدائى 
الا أن هذه القاعدة قاصرة على العلاقة بين طرفى عقد البيع 
حيث لا يوجد ححق مباشر للغير » مستمد من هذا العقد الابتدائى 
:أما حيث يوجد هذا الحق بموجب الاشتراط لصالحه . قان 
تسجيل العقد مع اغفال هذا الحق لا يؤثر على حقه الثابت 
بموجب العقد الابتداثى . 
( الطعن 5٠5‏ لسنة 4ق _جلسة 8؟/١/9448.0١ا‏ سا" ص44" ) 


الملكية فى المواد العقارية. لا تنتقل سواء فيما بين 
المتعاقدين أو بالنسبة للفير إلا بالتسجيل . 

مؤدى نص المادة السامسعة من القانون ١١4‏ لسسة ١9545‏ 
بسظيم الشهر العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _أن 
الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل ‏ سواء بين المتعاقدين أو بالدسبة 
للغير - إلا بالعسجيل . وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية 
على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين 
تاريخ التعاقد إلى وقت العسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون 
أى حق فيها . 
(الطعن رقم 1١7‏ لسنة همدق جللمة4940//5 ١‏ س١؛‏ ص١596)‏ 


-156- 


م8 
المفاضلة بين عقدى بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية 
التسجيل . شرطها . أن تكون بين عقدين صحيحين . صورية 
أحدهما . أثره . لا محل للمفاضلة . 
المفاضلة بين عقدين صادرين من مالك واحد بأسبقية 
التسجيل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا بين 
عقدين صحيحين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صورية 
عقد البيع اللسجل مند الطاعن فإنه لا مجال للمفاضلة بين هذا 
العقد وعقد شراء المطعون ضدهما الأول والثانى . 


(الطعن6١؟‏ لمنة5هق جللمة5١/؟١/١9951اس"”4ص186ا1١1)‏ 


الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشعرى إلا بالتسجيل . 
تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده . 
لا يمنع من إنتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطته مع البائع . 

نصت المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 
4 لمسنة ١445‏ على وجوب شهر جميع التصرفات المنشأة 
للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ 
هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تعغير لا بين ذوى الشأن ولا 
بالسبة للغير بما مفاده أن الملكية وعلى ما جرى به قضاء هذه 
امحكمة-لا تنتقل من البائع إلى المشرى إلا بالتسجيل فإذا لم 
يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل 
عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس 
أو التواطؤ مع البائع طلما أنه تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب 


(الطعن 47 لسنة موق جلسة8١945/4/1١1س44‏ ص"6١)‏ 


-_ 155 


علا 
عقد البيع النهائى دون العقد الإبتدائى هو قانون المتعاقدين. 
المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن العقد النهائى دون العقد 
الإبتدائى هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون 
المتعاقدين . 
(الطعن١5:‏ لسنة؟ؤهق جللسة"“؟/554“/86١‏ سغ2؛4 ص80 #4) 
الأفضلية بالتسجيل بين عقدى بيع.لا تكون إلا بين 
عقدين صحيحين . الحكم بطلان أحدهما . أثره .لا محل 
الأفضلية بالتسجيل تكون بين عقدين صحيحين . فلا محل 
للمفاضلة متى كان أحدهما قد حكم ببطلانه . 
(الطعن ١50/5‏ لمسسةفةهق جلسة8؟5/١١/“55اس64+‏ ص”57) 


إنتقال الملكية من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل . 
تصرف البائع بالبيع إلى مشعر آخر بادر إلى تسجيل عقده . 
أثره . انتقال الملكية إليه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤٌ مع 
البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند 

مفاد المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 
4 لسنة 1545 أن الملكية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ لا تتحقل من البائع إلى المشعرى إلا بالتسجيل . فإذا لم 
يسجل المشترى عفد شرائه وتصرف البائع إلى شخص آخر سجل 
عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل ولو نسب إليه التدليس 
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م44 
أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا 
(الطعن861السنةلاهق جلسة ١447/١١/58‏ س44 ص١/؟)‏ 
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من 
شأنه نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى . عدم انتقالها 
إلا بشهر الحكم النهائى الصادر بصحة البيع إما بتسجيل هذا 
الحكم أو التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل الصحيفة . 
مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لا شأن له بنقل الملكية 
العقارية من البائع إلي المشعرى إذ لا تنتقل هذه الملكية إلا بإشهار 
الحكم النهائى الصادر بصحة البيع وذلك إما بتسجيل هذا الحكم 
أو بالتأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل الصحيفة . 
(الطعن 4461 لسنة 7ق جلسةا؟/١894944/1١اس‏ 46 ص70/8؟) 


إقامة مشترى الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها . عدم 
إنتقال ملكية هذه المبانى إلا بشهر العقد. علة ذلك . حق 
القرار حق عينى لا ينشأ ولا ينتقل إلا بشهر سنده مة من 
قانون الشهر العقارى . بقاء ملكية المنشآت للبائع بحكم 
الإلتصاق . 

المقرر فى قضاء محكمة النقض-أنه ولتن كان عقد البيع 
غير المسجل يولد فى ذمة البائع إلعزاما بعسليم المبيع ويترتب 
على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المببع فى حيازة المشترى وله أن 
ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع ومنها البناء على سبيل البقاء 
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مذماة 

والقرار , إلا أن ملكية المبانى لا تنتقل إلى المشترى البانى بمجرد 
إبرام عقد البيع وإنما بشهره لأن حق القرار حق عينى من قبيل 
الملكية لا ينشا ولا بقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون 
الشهر العقارى إلا بشهر مندهء أما قبل ذلك فإن ملكية المنشآت 
تكون للبائع بحكم الإلتصاق . 
(الطعن558السنةة هق جلة8؟/؟١9914/1١اس2؛‏ ص5 )١/1‏ 

العقد النهائى هو قانون المتعاقدين والمرجع فى بيان نطاق 
التعاقفد وشروطه وتحديد حقوق والعزامات طرفيه . 

المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة_أن العقد اسهائى هو الذى 
تستقر به العلاقة بين الطرفين ويكون قانون المتعاقدين ويصبح هذا 
العقد هو المرجع فى بيان نطاق التعاقد وشروطه وتحديد حقوق 
والعزامات طرفيه . 
(الطعن رفمة 477 لسنة 4ق جلسة7؟/ 1١9845117‏ س4 ص1710/7) 

استناد بائع العقار إلى وضع اليد المدة الطويلة الكافية 
لاكتسابه الملكية هؤداه . انتقالها إلى المشترى منه يعدو ممكنا 
اذا ما سجل الأخير الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له. 
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تاسيسا على أن 

لما كان البين من الأوراق أن عقد البيع المؤرخ ؟5/ ١988/7‏ 
تضمن فى بنده الخنامس النص على أن المطعون عليه اشترى أرض 
التداعى من آخرين بموجب عقد بيع مؤرخ فى أكتوبر منة 1/ا94١‏ 
وأن هؤلاء الآخرين اشتروها بدورهم من ...0 بعقد مؤرخ 


ةا 


م418 
منة ١9456‏ ووضعوا اليد عليها بئية التملك المدة الطويلة المكسب 
للملكية . وكان دفاع المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف فى 
مقام الرد على طلب الطاعن بتسليمه المستندات الدالة على 
الملكية قائما على أنه يستند فبها إلى وضع اليد المدة الطويلة 
القانونية المكسب للملكية . وكان هذا السبب وحده- متى 
توافرت له شروطه التى يتطلبها القانون - كافيا لاكتسابه الملكية 
ويغدو انتقالها إلى الطاعن المشترى منه مكنا إذا ما سجل الحكم 
بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه . وإذ لم 
يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأقام قضاءه بعدم قول 
الدعوى الفرعية على قالة أن الطاعن لم يختصم فيها من باعوا 
أرض التداعى للمطعون عليه - البائع له - فإنه يكون معيبا بالقصور 
فضلا عن الخنطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعنرقم١548١1‏ لنة؟5ق جلس غخ8غ538/58١)‏ 


وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن عقد البيع النهائى 
الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الإبتدائى ويحل 
محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه , ويصبح هو قانونهما 
والمرجع فى التعرف على إرادتيهما النهائية . ومن ثم فإنه قد 
يتناول مقدار المبيع أو الشمن .أو شروط البيع الإبتدائى بالتعديل 
حيث يسوغ القول بأن العقد النهائى بمثغابة تقايل من البيع 
الإبتدائى . فإذا اشتمل العقد الأخير على بيع أكثر من حصة 
مقابل ثمن إجمالى لها جميعا ,ثم انعقدت إرادة الطرفين فى 
العقد النهائى على أن يصبح هذا الشمن مقابلاً لبعض تلك 
الخصص دون البعض الأخر . فإن مؤدى هذا أنهما تقايلا من بيع 
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ةغا١4م‎ 

ما لم يشتمل عليه العقد النهائى من أججزاء ابيع , وارتضيا 
تعديل كل من المبيع والشمن . والقول بغير ذلك مؤداه التزام 
البائع بنقل ملكية الأعيان التى لم يشتمل عليها هذا العقد 
الأخير دون هقابل . وهو ما يتعارض مع كون الشمن ركنا أساسياً 
فى عقد البيع لا ينعقد دون تحديده أو على جعله قابلاً للتحديد 
ببيان الأسس التى يحدد بمقتضاها .لما كان ذلك وكان الواقع 
الشابت فى الدعوى - وحصله الحكم المطعورن فيه - أن الطاعدين 
الأول والغانى باعوا للمطعون ضدهم ثلاث حمص عقارية بعقد 
بيع إبتدائى مؤرخ 1485/19/1١‏ مقابل ثمن إجمالى مقداره 0000 
جنيه ‏ ثم أبرما عقدى بيع نهائيين سجلا برقمى 00171١9‏ 9١؟؟‏ 
لمنة ١94848‏ توثيق شمال القاهرة ببيع حصتين فقط من الخصص 
الغلاث , أولاهما بمبلغ ....... جنيه والثائية بمبلغ للم جلية ) 
فإن إرادتيهما فى هذه الحالة تكون قد انصرفت إلى التقايل من 
بيع الحصة الثالئة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام 
قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المشار إليه - فيما يتعلق , 
بالحصة الأخيرة - على مند من أن عقدى البيع النهائيين لم ينسخا 
هذا العقد إلا فى خصوص التصرف فى الخصتين الأخريين , وأن 
ثمن الحصة الثالثة دفع ضمن الثمن الإجمالى المدفوع للخصص 
النلاث . فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ فى تطبيقه مما 
(الطعن رقم 008 لسنة ٠لاق‏ جلسة؟١5؟19/ ٠٠٠١/1١‏ لم ينشر بعد ) 
وحيث إنه بما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب ء وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام 


١١ 


4١8م‎ 

محكمة الموضوع بعدم استحقاق المطعون ضدهما للتعويض عن 
فقد الأرض التى تم الإستيلاء عليها على سند من أنهما لم 
يسجلا عقد شرائهما . ومن ثم لم تنتقل إليهما الملكية غير 
أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى . وقضى لهما 
بالتعويض أخذا بما أورده الخبير المندوب فى الدعرى من أنهما 
استصدرا حكماً بصحة ونفاذ عقدهما , مما يعيب الحكم 


وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أنه وإن كان للمشترى 
طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 424 هن القانون المدنى ثمار 
المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع - سجل العقد أو لم يسجل - إلا 
أن بيع العقار لا ينقل الملكية إلى المشعرى قبل تسجيله . ولا 
يدنشىء سوى التزامات شخصية بين طرفيه ‏ فيكون المشترى مجرد 
دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد , ومن ثم لا يجوز 
له مطالية غير البائع بالتعويض عن فقد الملكية لأنها لم تنتقل إليه 
بعد , سواء بتسجيل عقدهء أو بتسجيل الحكم الصادر بصحته 
ونفاذه . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك 
فى مذكرة دفاعه المقدمة فى 1453١/14/15١‏ بأن المطعون ضدهما 
لم يسجلا الحكم الصادر ؛ بصحة ونفاذ عقدهما., ومن ثم لم تنتقل 
إلييهما ملكية المبيع وأن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى 
إيراداً ولا ردأ » فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه 
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


(الطعن رقم 54174 لسنة اق جلمة157/؟1/١1١٠5‏ لم ينشر بعد) 
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البيع الصادر من الأجاذب: 
تنص المادة الرابعة من القانون رقم ١8‏ لسنة ١9457‏ على أن 
ه يؤدى الى ملاك الأراضى التى الت ملكيتها الى الدولة تطبيقا 
لهذا القانون تعويض يقدر وفقا للأحكام النمرص عليها فى 
المرموم بقانون رقم ١/8‏ لسدة 198687 وبمراعاة الضريبة السارية 
فى 84/94/ 4١5967‏ وكان الغابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان 
ملكية الأطيان محل النزاع ما زالت للطاعنة المستولى ضدها وأنها 
لم تنتقل أصلا الى المطعون ضدهما الأولين لعدم تسحيل عقد 
مشتراهما لها من الطاعنة ومن ثم انهما لا يعتبران مالكين 
للأرض المستولى عليها ولا يستحقان بالتالى ثمة تعويض عنها من 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ولا يكون للطاعنة بدورها أن ترجع 
على الهيثة المذكورة بمقدم الشمن الذى قضى بالزامها برده 
للمطعون ضدهما الأولين فى الدعوى الأصلية لأن الاستيلاء على 
الأطيان المبيعة منها اهما قد تم قبلها تنفيذا لأحكام القانون 
رقمه السنة ١957‏ ومن ثم تكون الطاعنة هى المالكة المستولىي 
لديها وصاحبة الحق فى المطالية بالتعويض ومقابل الامتيلاء دون 
المطعون ضدههما الأولين . 
(الطعن رقم.8السنة ؟4ق-جلسة 1١98/9/١‏ س4“ صطم5.0) 


رك 


ماع 

الولاية فى البيع : 
اذا ورد المرسوم بقانون ١١5‏ لسنة 1987 الذى نظم أحكام 
الولاية على المال فى المواد كولاورذخوذةو١١‏ و١١‏ قيودا يرد 
بعضها على حق الولى فى التصرف فى مال القاصر ويرد البعض 
الآخر على حقه فى ادارة هذا المال وذلك حماية لمصالح الصغير ١‏ 
وكانت المادة السادسة قد نصت على أنه د لا يجوز للولى ان 
يعصرف فى عقار للقاصر لنفسه أو لزوجة أو لأقاربه أو لأقاربها 
الى الدرجة الرابعة الا باذن المحكمة ولا يجوز له أن يرهن عقيار 
القامر لدين على نفسه ؛ ونصت الادة الفالشة عشرة 
على أنه « لاتسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على 
العسرع أو مستترا ولا يلرم الأب بتقديم حساب عن هذا المال » 
وكان قد جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا المرموم بقانون تعليقا على 
هذه المادة انه و قدرؤزي من الاسراف اخضاع الولى للقيود المتقدم 
ذكرها فيما يتعلق بالتصرف فى المال الذى يكون الولى نفسه قد 
تبرع به للقاصر سواء أكان التبرع مافرا أم مستترا فنصت المادة 
الغالئة عشرة على أن القيود المنصوص عليها فى هذا القانون لا 
تسرى على ما ال الى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه 
صريحا كان التصرف أو ممتشرا وان الأب لا يلزم بتقديم حساب 
عن هذا المال والملقصود بهذا النصس اعفاء الولى من اجراءات 
الحصول على اذن من المحكمة حيث تشترط الاذن لجواز التصرف 
واعفائه كذلك من الأحكام الخامة بالالتزام بالجرد ويسقديم 
الحساب والمسئولية عند التجهيل « واذ ورد نص المادة الشالدة 
عشرة سالف البيان عاما مطلقا من أى تحديد ولم يخصص القيود 


-1١84- 


م414 
التى نص على عدم سريانها ولم يقصرها على قيود الاشراف 
والرقابة وأعفى الأب على ماورد فى المذكرة الايضاحية فى 
تفسيرها هذا النص ‏ من الالتزام بتقديم الحساب ومن الالتزام 
بالجرد فى الحالة التى يكون فيها المال قد آل الى القاصر بطريق 
التبرع من أبيه . فان مفاد ذلك كله ان جميع القيود الواردة فى 
المرسوم بقانون رقم ١١5‏ لسنة ١58619‏ على حق الولى فى 
التصمرف فى مال القاصر أو فى ادارة هذا المال مواء كانت هذه 
القيود قيود اشراف ورقابة أو قيود حظر موضوعية لا تسرى على 
ما يكون الولى الأب قد تبرع به من مال للقاصر صريحا كان 
هذا التبرع أو مستترا ويكون للولى التصرف فى هذا المال بجميع 
التصرفات ومنها رهنه فى دين على الولى نفسه وذلك دون أى 
قبد على سلطته فى هذا الخصوص . 


(نقض جلة١/؟١/958١س159مج‏ فنى هدنى ص ١١٠٠١‏ ) 


إن المادة ١7*‏ من المرسوم بقانون رقم ١١9‏ لسنة ١5865‏ 
الخاص باحكام الولاية على المال اذ نصت على أنه « لا تسرى 
الفيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل الى القاصر من 
مال بطريق التبرع من أبيه مريحا كان التبرع أو مستشرا .ولا 
يلرم الأب بتقديم حساب عن هذا المال» فقد دلت على اعفاء 
الولى الشرعى من كافة القيود الواردة فى القانون سواء كانت 

قيود حظر موضوعية أو قيودا متعلقة بالادارة أو التصرف بالسبة 
لنمال الذى آل منه للقامر بطريق التبسرع فيعفى من اجراءات 
الحصول على اذن من المحكمة حيث يشترط الاذن مجواز التصرف 
كما يعفى من الأحكام الخاصة بالالتزام بالجرد وبتقديم الحساب . 


(الطعن رقم/461 لسنة؟ وق جلسة 8/15/١٠38اس‏ ا لاص ١4"9‏ ) 


ا 


مداع 
البيع بطريق النيابة: 
استقلال قاضى الموضوع بتفسير العقد بلا رقابة عليه من 
محكمة النقض . متى أقام قضاءه على ما يتفق ونصوص العقد 
الواضحة ويؤدى الى ما أنتهى اليه . مثال فى تفسير عقد بيع 
بطريق النيابة . 
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه انه أسس قضاءه بالغاء 
الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن الثابت من عقد البيع ان 
الطاعن بصفته نائيا عن المجمع العام لكنيسة المسيح قد اشترى 
العقار موضوع النزاع لإستعماله صالة للمحاضرات تلحق بكنيسة 
المسيح بالاسكندرية وان أثر هذا العقد لا يتصرف الى الطاعن 
شخصيا وأن نية المتعاقدين انصرفت الى انشاء مالة للمحاضرات 
تلحق بكنيسة المسيح ورتب على ذلك انتفاء حق الطاعن شخصيا 
فى المطالبة بالملكية وهذا الذى استند اليه الحكم يتفق مع عبارة 
العقد الواضحة ومن شأنه ان يؤدى الى ما انتهى اليه , ولما. كان 
النعى يدور حول مناقشة نصوص العقد وتفسيرها على أنها تفيد 
ملكبة الطاعن شخصيا للعقار فانه لا يعدو ان يكون جدلا 
موضوعيا فى تفسير العقد ثما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة 
(الطعن رقم١8‏ 4لسنة4ة"'ق جلسة 14؟91!4/5/9اس 86"اص6١١١)‏ 


بيع العقار . صدورة من أحد الشركاء المشتاعين عن 
نفسه وبصفته نائبا نيابة ضمنية عن باقى الشركاء وهم 
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لفل 
زوجته وأولاده . أثره - عدم جراز طلب الزوجة أخذ العقار 
المبيع بالشفعة لاعتبارها طرفا بائعا. 


اذ كان الغابت من مدونات الحكم ان الطاعنة قد أوردت 
دفاعا مؤداه ان البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الأولى طالبة 
الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وتماله من وكالة ضمنية عن 
زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وان جميع 
شقق العمارة قد بيعت لآخرين وكان هذا يعنى ان المطعون ضده 
الغانى حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها أخذا 
بنص البند الشغانى من عقد البيع الصادر للطاعنة ‏ كان ينفذ 
ما انصرفت اليه ارادة الشركاء المشتاعين والرغبة فى بيع جميع 
شقق العمارة, وأنه كان فى تعاقده يمثل نفه ويئوب عن باقى 
الشركاء وهم زوجته وأولاده منها نيابة ضمنية مظهورة بمظهر 
الكلف ببيع نصيب باقى الشركاء المشتاعين ودلت كافة الظواهر 
على قيام هذه النيابة المستندة الى وكالة الزوج المفعرضة عن 
زوجته وأولاده ولم يقم أى دليل على انتفائها , فان قيام هذه 
الوكالة الضمنية يجعل من طالبه الشفعة طرقا بائعا فى عقد البيع 
يمسع عليها أن تنقض ما تم مسوبا اليها بطلبها الشفعة لنفسها 
ويسقط حقها فى الشفعة وقد وافقت على بيع زوجها لنصيبها 
فى العين . 
( الطعن رقم "١‏ هلمسة" 4ق -جلسة 9108/5/0١1س9؟7‏ ص4571١)‏ 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطلعون ضده الأول أقام 
الدعوى رقم .... لسنة ١488‏ مدنى طنطا الإبتدائية على 


1/- 


م4١اة‏ 
الطاعنة بطلب بالحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ 
“/5/ والتسليم .وقال بيانا لها أنه اشعرى مبنها 
الأرض الزراعية المبينة به وبالصحيفة لقاء ثمن مدفوع قدره 
٠‏ جنيه ولرغبته فى نقل ملكية المبيع اليه وتقاعسها عنه 
فقد أقام الدعوى . طعنت الطاعنة بالإنكار على التوقيع 
المنسوب اليها على العقد موضوع الدعورى ومحكمة أول درجة 
حكمت بتاريخ ١584/9/١‏ للمطعون ضه الأول 
بالطلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستثناف رقم 
9 لسنة 8" ق لدى محكمة استثناف طنطا وتدخل 
المطعون ضده الثانى فى الإستئداف منضما للطاعنة فى طلب 
الحكم بعدم نفاذ عقد البيع المذكور فى مواجهتها لصوريته 
صورية نسبية لتخلف ركن الثمن ولأنه فى حقيقته عقد بدل 
لم ينفذ بين طرفيه وبتاريخ ١4541١/6/4‏ قضت محكمة 
الإستئئاف بتابيد الحكم المستائف . طعدت الطاعنة فى هذا 
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى 
برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه انحكمة فى غرفة 
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت الدنيابة رأيها . 
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة 
الموضوع بأنها لم توقع على عقد البيع العرفى محل النزاع وإنما 
وقعه وكيلها الذى فوضته فى الإدارة دون التصرف فى عقار 
النزاع الذى يقتضى وكالة خاصة لا تتسع له وكالته العامة فى 
الإدارة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه 
من البحث والتمحيص با يعيبه ويستوجب نقضه . 
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م8١4‏ 
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 
هن القانون المدنى انه إذا كان الإتفاق بين الوكيل والغير 
منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حى للموكل أو الإقرار 
بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة 
خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة يدص فيها 
مراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور .وكان عبء إثبات 
الوكالة يقع على من يدعيها فإذا إحتج الفير على الموكل بالوكالة 
ليرجع عليه باثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان 
على الغير أن يثبت الوكالة ومداها وأن الوكيل قد تصرف فى 
نطاقها حتى يستطيع الزام الموكل بهذا العصرف إذ الوكيل لا 
تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز 
حدودالوكالة . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعرن فيه 
انه لم يرد على دفاع الطاعنة الذى أوردته بمذكرتها المقدمة الى 
محكمة الإستئناف بجلسة ١441١//86‏ بعدم اتساع الوكالة التى 
أصدرتها لوكيلها فى التصرف بالبيع فى المساحة محل العقد 
موضوع النراع فل تحاج بما احتواه العقد من إتفاق وذلك بغير ها 
قرره من أن الطاعنة لم تقدم سند الوكالة تدليلا على دفاعها ثما 
يكون معه الحكم فضلا عن خطئه فى تطبيق قواعد الإثبات - 
بنقل عبء الإثبات هن عاتق المطعون ضده مدعى أن هذه الوكالة 
تتسع لإبرام ذلك التصرف وألقاه على عاتق الطاعنة - قد عاره 
القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن . 


وحيث إن الموضوع صالح للفمل فيه ٠‏ وكان الثابت سس 
المورة الرسمية للتوكيل الذى أصدرته المستانفة الى وكيلها ‏ 
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م418 
الخسصم المتدخل فى الإستتناف ‏ والمرفق بأوراق الطعن بالنقض 
والذى يحمل رقم 8١‏ لسنة ١94848‏ عام زفتى وأشير اليه فى 
العقد محل النزاع أنه توكيل عام خغلت عباراته من نص يفيد 
صراحة تفويضها له بإجراء التصرف موضوع ذلك العقد ومن ثم 
فإنه يكون فد صدر من هذا الوكيل متجاوزا حدود الوكالة ومن 
ثم فلا يكون للمستأنف عليه إلزام المستأنفة بنفاذ هذا التصرف 
وسريانه فى حقها , وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه 
يتعين الغاءه والقضاء برفض الدعوى . 
(الطعن رقم 54١‏ “لمسلةاثق- جلس13/ /ا995١)‏ 
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م8١41‏ 
البيع الصورى: 
متى كان عقد البيع موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة 
قوامها الغش والتدليس لايكون له وجود قانوناء فعسجيله وعدمه 
مواء وبالتالى لا يكرن هداك محل للمفاضلة بين تسجيله وتسجيل 
محضر صلح استدل به على علم المشترى بصورية عقد تملك البائع 
اليه. 
(الطعن رقم !4 السنة؟ اق -جلسة 9/؟/1465١‏ س لاص )١:6‏ 


التمسك بأن البيع الصادر من مورث لأحد ورثته يخفى 
وصية عدم قبول التحدى به لأول هرة أمام محكمة التقض . 

متى كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن التصرف 
الصادر من المورث الى ورثته كان فى حقيقته وصية مستورة فى 
عقد بيع فانه لا يقبل التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة 
النقض . ولا يعتبر من ذ لك القول بأن تكييف التمرف بحسب 
وصفه القانون هو من مسالل القانون مادام أن الوصف الذى 
يضفيه القانون على التصرف لا يستبين الا بتحقيق عناصره 
وأركانه واستخلاص نية المتعاقدين فيه وهو ثما يتصل بوقائع 
الدعوى التى يجب ان بطرحها الخنصم على المحكمة . 
(الطعن رقم 41 السنة7اق ‏ جلسة94865/75/8١‏ سلا ص60١٠‏ ) 


الحكم بصورية الشراء صورية مطلقة ‏ استخلاص الحكم 
ذا يسعاليم به قضاؤه بذدلك ‏ موضوعى . 


شام 


4١8م‎ 

متى كان الحكم قد استخلص من أقوال الشهود والأوراق ما 

يستقيم به فضاؤه بصورية عقد الشراء صورية مطلقة فذلك منه 
استخلاص موضوعي. 

(الطعن رقم7١4‏ لسدنة7 اق جلسة 1465/5/0 س لاص 5./ا) 


تمسك البائع بان عقد البيع محل النزاع هو عقد صورى 
قصد به الايصاء تمسك المشترى بأن توقيع البائع كشاهد 
على عقد قسمة الأعيان المبيعة يفيد اقرار البائع بأن تصرفه 
بيع منجز ‏ قصور عبارة الحكم عن بيان أسباب ما قررته من 
أن عقد القسمة لايدحض ماتمسك به البائع وعن الرد على 
ما تساك به المشترى اغفال لدفاع جوهرى وقصور. 


متى كانت عبارة الحكم مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب 
التي استددت اليها المحكمة فيما قررته من أن عقدى القمسمة 
اللذين تما بين المشترى وبين باقى الشركاء فى الأعيان المبيعة 
ووقع عليهما البائع كشاهد لا يدحضان ما تمسك به البائع من 
أن عقد ابيع هو عقد قصد به الايصاء . وعن الرد على ما 
تمسك به المشترى من أن توققيع البائع على عقدى القسمة بعد أن 
طعن فيهما بالتزوير وقضى برفض دعراه فى هذا الخصوص انما 
يفيد اقراره بالتصرف الصادر منه الى المشترى باعتبار انه بيع 
منجز وليس وصية . فان الحكم يكون قد أغفل دفاعا جرهريا لو 
تحقق لشغير به وجه الرأى فى الدعوى ومن ثم يكون مشوبا 
بالقصور . 
( الطعن رقم١8‏ /السنة؟ /اق-جلسة8١1/؟١١465/1١‏ سلاص705) 
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م8 
اجازة الحكم للمشترى ائبات التصرف الصورى الصادر 
من البائع له الى همشتر آخغر بغير الكتابة - انعدام حاجته 
بعد ذلك الى تدعيم هذه الاجازة بالاستناد الى مبدا! ثبوت 
بالكتابة. 
المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف 
الصورى الصادر من البائع اليه وله ان يغبت هذا التصرف 
بغسير الكتابة ‏ على هما جرى به قضاء محكمة النقض - فاذا 
كان الحكم قد أجاز الاثات فى هذه الحالة بغير الكتابة فانه لا 
يكون فى حاجة بعد ذلك الى تدعيم هذه الاجازة بالاستناد الى 
مبدأ ثبوت بالكتابة ولا جدوى من النعى عليه بما يورده فى 
أسبابه بعد ذلك تريدا . 
( الطعن رقم86خ السسنة'اق_جلسة١/١١/لا46١‏ سم ص9ه7 ) 


انتهاء المحكمة الى اعتبار المشترى من الغير بالسبة 
للتعاقد الصورى الصادر من البائع له الى مشتر آخر ‏ عدم 
التزام المحكمة بالرد على تمسك المشترى الآخر بحجية الحكم 
الصادر بائبات تعاقدة . 

| متتى كانت المحكمة قد انتهت الى أن المشترى يعتبر من 
آخر فانها لا تكون ملرّمة بالره على تمسسك هذا الأخير بحجية 
حكم صدر لمصلحته بائبات تعاقده . 


(الطعن رقم السنة7 ١ق‏ _جلسة؟1/١١/48619١‏ س لم ص 7864 ) 
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مذ4اة 

البات ان عقد البيع يخفى رهنا ‏ جوازه بكافة الطرق 
بين المتعاقدين . 

للمتعاقد ان يثبت بكافة الطرق ‏ ومنها البيئة والقرائن ‏ ان 
العقد لم يكن بيعا باتا وانما هو على خلاف نصوصه ‏ يخفى 
رهنا . 
(الطعن رقم4 ٠‏ السنة" اق -جلة 5/؟١955/1اسلااص. ١/٠‏ ) 

عقد البيع الذى يخفى رهنا ‏ بيع وفاء ‏ بطلانه . 


عقد البيع الذى يخفي رهنا ويستطيع البائع فيه استرداد 
المع اذا هرو رد العمن الى المشترى انما هو صورة من بيع الوفاء 
الذى حظرة المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 4586 من التقنين 
المدنى . 
( الطعن؛ ٠‏ السنة”"” ق جلسة5/؟955/1١اسلااصء/الا١‏ ) 


القضاء نهائيا باعتبار عقد البيع الوفائى رهنا منذ 
انعقاده ‏ بطلانه بطلانا مطلقا كرهن أو بيع -حجيته فى مسألة 
التكييف ‏ يمتنع على المحكمة ان تعود الى بحثها من جديد 
والفصل فى ذات النزاع بقضاء آخر والا كان حكمها مناقضا 
للحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضى. 

متى كان الحكم الصادر من محكمة الاستثناف قد تضمن 
قضاءا قطعيا باعتبار عقد البيع الوفائى رهنا منذ انعقاده وهو ما 
يترتب عليه اعتباره باطلا بطلانا مطلقا فلا يكون له أثر سواء 
بصفعه ببيعا أو رهنا طلقا للمادة م9" من القانون المدنى الملغى بعد 
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ماع 

تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 147 وكان هذا القضاء قد حاز 
قوة الأمر المقضى فانه يعتبر حجة قاطعة بما فصل فيه من اعتبار 
العقد رهنا بحيث لا يجوز قبول أى دليل ينقض هذه الحجية فان 
المحكمة تكرون قد استنفدت بهذا القضاء سلطتها فى الفصل فى 
مسألة تكييف هذا العقد بحيث يمتنع عليها ان تعود فتبحث من 
جديد هذا التكييف وتقضى فى ذات المزاع بقضاء آخر تأسيسا 
على أن العقد هو عقد بيع وفائى أصبح باتا فاذا هى فعلت فان 
قضاءها بذلك يكون مناقضا لحكمها الأول الحمائز لقوة الأمر 
المقضى بما يستوجب نقضه . 
( الطعن 88 للسنة4” ق _جلسة/50؟/9519/141ا1س8م١ا‏ ص١5‏ ) 

صورية عقد البيع - نفاذ العقد الحقيقى فيما بين 
المتعاقدين والخلف العام - لايمتع من ذلك وضع يد المشترى 
-بالعقد الصورى - على المبيع. 

متى انتهى الحكم الى اعتبار عقد البيع عقدا صوريا ماترا 
لعقد حقيقى فانه اذ رتب على ذلك ان العقد الذى ينفد فيما 
بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى -أى ورقة الضد ‏ 
يكون قد طبق المادة 5486 من القانون المدنى تطبيقا صحيحا ولا 
يمنع من نفاذ هذا العقد الحقيقى فى حق المشترى ان يكون قد 
وضع يده على المبيع اذ أن وضع يده فى هذه الحالة لا يعدو ان 
يكون مظهرا من مظاهر ستر الصورية . 
( الطعن رقم١2اللمنةقجلسة‏ ١٠/415/4١1س8ماص:868‏ ) 


موقأو 


معهماة 


المشترى بعقد ابتدائى غير مسجل جواز تمسكه بصورية 
عقد المشترى الآخر من ذات البائع ولو سجل عقده . 


القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده ان يتمسك 
بصورية عقد المشترى الذى مجل عقده ليترصل بذلك الى محر 
هذا العقد من الوجود لكى يحكم له بصحة عقده ويشهر هذا 
الحكم فتنتقل اليه ملكية العين المبيعة . 
( الطعن رفسم”85م لسنة46ق ‏ جلسةخغ8؟/؟/0/4ا9١)‏ 


بيع -عقد البيع جواز الطعن فيه بالصورية أو بالدعوى 
البوليمية -بحث الحكم الدعوى البوليصية رغم قصر الخصم 
دفاعه على الطعن بالصورية ‏ تزيد الأسباب لا يعيبه . 


لن يطعن على التصرف بالبيع الخيار بين استعمال دعوى 
الصورية أو الدعوى البوليصية حسبما يتحقق بأيهما غرضه فان 
كان قد اختار الدعوى بالصورية ورات المحكمة صحة دعواه ‏ 
وقفضت له بطلباته وكانت مع ذلك قد عرضت فى أثناء البحث 
الى الدعوى البوليصية وتكلمت عنها فذلك منها يكون تزيدا لا 
يعيب الحكم . 
(الطعن رقم5م لسنةة2؛ ق -جلسة8؟/؟/4لا9ا) 

إذ كانت محكمة الموضوع قد خلصت فى منطق مائغ الى 
صورية عقد البيع الصادر الى الطاعن الثالث من المطعون عليهم 
من التاسع الى الثامنة عشر ومورث المطعون عليهم من السادسة 
الى الشامئنة صورية مطلقة . والى أن الطاعدين الأولين كانا يعلمان 
بصورية هذا العقد وقت ان تعصرف لهما الطاعن الغالثك فى الأرض 
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العى الت المه بموجبه . وكان ثبوت مورية عقد البيع سالف 
الذكر وسوء نية الطاعدين الأولين يترتب عليه وعلى ما جرى 
به قضاء هذه الغكمة ‏ زوال جميع العوائق القائمة في سبيل 
تحقيق أثر العقدين الصادرين للمطعون عليهم الخمسة الأول » 
ولايغير من ذلك تسجيل التصرفات الصاهرة الى الطاعدين لأن 
التسجيل ليس من شأنه ان يجعل العقد المورى عقدا جديا , 
كما أن التسجيل لا يكفى وحده لفقل الملكية بل لابد أن يرد 
على عقد جدى , فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بصحة ونفاذ 
عقدى البيع الصادرين الى المطعون عليهم سالفى الذكر يكون قد 
التزم محيح القانون . 

( الطعن رقم868!١‏ لسنةاهق_جلسة!١/؟١/485١)‏ 


إذ كان البين من الأوراق ان الطاعدة تمسكت بمصورية ورقة 
عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول فى دعرى صحة التوقيع 
٠‏ وقدمت تأبيدا لذلك ورقة ضد تعضمن أن الشمن الحقيقى للعقار 
المبيع .......س وإذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع . من شأنه 
زوال قوتها فى الآثبات وينسحب ذلك على عقد الصلح الذى 
تناولها . وكان التمسك بهذه الصورية تبعا لذلك دفاعا جوهريا - 
إذ لا يجوز التعويل على نصوص اغمرر المطعون عليه ولا ورقة 
الصلح النسحب عليه لنفى هذا الدفاع لما فى ذلك من مصادرة 
على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وكان الحكم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما استخلصه من عقد الصلح 
المؤرخ .... والتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة فى هذا الشان فإنه 
يكون قد شابه قصور فى التسبيب. 


(الطعن 778 لسمة لأدق جلسة0/١/:944١اس١4‏ ص44”) 


-١84ا/-‎ 


م48١4‏ 
النمن فى عقد البيع . من أركانه . وجوب تشبت 
القاضى من توافره قبل الحكم بصحة انعقاده . الدفع بصورية 
البيع صورية مستترة بدعوى أنه تبرعى لم يدفع فيه ثمن . 
تعريل الحكم على ما وود بالعقد من أداء الثمن . إثر عجر 
الطاعن على إثبات هذه الصورية . صحمح . 
المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة. أن الشمن ركن من أركان 
البيع التى يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بصحه انعقاده , 
وما يجريه قاضى الموضوع من هذا العشبت يجب أن يورده فى 
أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهدا على أنه لم يغفل أمر هذا 
الركن من أركان العقد المنازع فيه وإذ كان الشابت من واقع 
الدعوى أن ركن الكمن فى عقد البيع موضوع التداعى بإعتباره 
محلا لالتزام المطعون ضدها كان مثار منازعة من قبل الطاعن أمام 
محكمة الموضوع بما آثاره من دفع بصورية مستتره لكونه لم يدفع 
فيه ثمن وأنه فى حقيقته تصرف تبرعى مضاف إلى ما بعد 
الموت. فتعصدت المحكمة لبحث هذا الدفع وتحقيقه وانعهت فى 
حكمها إلى أن الطاعن عجز عن إثبات الدفع بالصورية , وإزاء 
عدم ثبوت هذا الدفع عول الحكم على ما ورد بنصوص العقد 
التى ثبت منها أداء المشتريه ثمنا مقداره ألفان من الجنيهات 
واستخلصت من ذلك توافر أركان عقد البيع من رضا ومحل 
وسبب . لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور 
فى التسبيب فى هذا الصدد يكون على غير أساس . 


(الطعن ١774‏ للسنة5وق جلسة8١/94840/7١اس١4‏ ص”80) 


-144- 


مهاة 
تصرف المورث فى الأطيان الزائدة استجابة لأحكام قانون 
الإصلاح الزراعى . لا يعد بيعا صوريا سواء كان بعوض أو 
بغير عوض . مؤداه . 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تصرف المورث فى الأطيان 
الزائدة امعجابة لأحكام قانون الإصلاح الزراعى لا يعد بيعا 
صورياً وسواء أن يكون بعوض أو بغير عوض وهذ التصرف لا 
ترد عليه مظنه الغش والتحايل على أحكام القانون . 


(الطعن١486١‏ لنة ةوهق جلسةلا١/ا/؟461اس؟47‏ ص١42١)‏ 


تقدير أدلة الصورية . هو ما تستقل به محكمة الموضوع 
طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة . المنازعة فى ذلك 
جدل موضوعى فى تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة 
النقض . مثال « فى صورية . بيع » . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو 
ثما تستقل به محكمة الملوضوع طاما أقامت قضاءها على أسباب 
سائغة تكفى لحمله . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
بصورية عقد البيع المؤرخ ١١/؟/4 ١47‏ على ما أورده بأسبابه 
من أن «١‏ لو كان العقد المشار اليه صحيحا وصائرا في تاريخه 
السالف بيانه لما كان ثمة ما يدفع المستانف الأول توكيل 
المستأنف ده الأخير فى بيع الأرض موضوع العقد بعقد 
الوكالة الموثق فى 4/؟!/2ا4١‏ برقم "1١‏ ج توثيق جنوب 
القاهرة - وهو تاريخ لاحق للعقد المؤرخ ١5/؟49/4/7‏ اوما تقاعست 
المستأنفة الثانية عن رفع دعواها بمحة التعاقد حتى سنة ١918‏ 
فضلا عن عدم إطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدى الطاعدين. 


-1١1494- 


عماة 

وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه 

بصورية عقد البيع المؤرخ ١٠١/؟/1594‏ الصادر للطاعنة الثانية 

من الطاعن الأول فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون 

جدلا موضوعيا فى ملطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل لا 
تجوز اثارته أمام محكمة الدقض . 

(الطعن 48 4لسنة"هق جلسة 48؟/١١/94941اس؟4‏ ص١" )١‏ 


تقدير كفاية أدلة الصوربة . هو اثما تستقل به محكمة 
الموضوع . المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى تقدير الدليل . 
تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. 


تقدير كفاية أدلة الصورية هو بما تستقل به محكمة الموضوع 
لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى .: ولما كان الحكم الصادر من 
محكمة الأستئناف بتاريخ ١7‏ من مارس سنة ١9484‏ قد أورد 
أقوال شهود الطرفين تفصيلا ويبين من مدونات الحكم المطعرن فيه 
المنهى للخصومة اقتناع المحكمة .بأقوال شاهدى المطعون ضدهما 
الأول والنانى بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة واقوالهما 
بعحقيقات الشكرى رقم 841 لسنة ١948١‏ مركز المحلة الكبرى 
وخلصت من ذلك إلى صورية العقد المسجل سند ملكية الطاعن 
ومن ثم اهدرته .وكان ما خلص اليه الحكم سائغا ولا خروج فيه 
عن مدلول اقوال الشاهدين حسبما مجلها محضر التحقيق فان 
النعى عليه فى هذا العمدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى 
تقدير ادلة الصورية وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا 
تثريب عليها فى ذلك من محكمة الدقض . 


(الطعن6"؟!السنة5هق جلسة96١/؟١/١9941اس‏ "اأ4ص )١918‏ 


ص 6قهك- 


م44 


الطعن بالصورية . عدم قبوله إلا من له مصلحة فيه وفى 
حدود هذه المصلحة . «مثال فى بيع » شطب تسجيل » . 


الطعن بصورية عقد ‏ وعلى ما جرى به قضاء محكية 
النقض ‏ لا يقبل إلا بمن له مصلحة فيه وفى حدود هذه المصلحة, 
ولما كان المطعون ضدهما الاول والثانى إذ طعنا فى العقد الصادر 
من المطعون ضده الرابع إلى الطاعن بالصورية إنما يرميان الى 
اهدار هذا العقد فى خصوص القدر الذى اشترياه والبالغ 
مساحته 5ط شبيوعا فى اس 4ط تدخل ضمن أطياتن 
عقد البيع المسجل سند الطاعن فإنه لا يصح اهدارحق الاخير 
إلا بالنسبة لهذا القدر فقط ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى 
الى اهدار حق الطاعن فيما جاوز هذا القدر وقفضى بشطب 
تسجيل العقد بالنسبة لجملة المساحة الوارد عليها يكون قد خالف 
القانون . 
(الطعنة 5 السنة" هق جلسة56١/؟١1/١4941اس‏ "4 اص )١91١8‏ 


محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الصورية وأقوال 
الشهود واستخلاص الواقع منها. شرطه. 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى 
. تقدير الأدلة التى ياخد بها فى ثبوت الصورية أو نفيها لتعلقه 
بفهم الواقع فى الدعوى كما أنه يستقل بتقدير أقوال الشهود ولو 
كانت سماعية حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما 
يرى أنه الواقع فى الدعوى مادام لم يخرج بعلك الأقوال عما 
يؤدى إليه مدلولها وأن يكون ما يستخلمه منها ومن سائر الأدلة 


-أماكك 


م44 
فى الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النعيجة التى انتهى 
إلمها . 
( الطعن 74*14 لسئةمةق جلسةل!ا/١/”“45 ١‏ س44 ص١!١)‏ 


الصورية التى يكون مبناها الإحتيال على القانون . أثرها . 
لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته إثبات العقد المستتر أو 
نفى الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات . 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الصورية 
مبناها الاحتيال على القانون يجوز لمن كان الاحتيال موجها ضد 
مصلحته أن ينبت العقد المستتر أو ينفى الثابت بالعقد الظاهر 
بكافة طرق الائبات . 
(الطعن 4/6 السنة؟ة وق جلسة7/ ١94/1١7‏ س4؛4 ص١148)‏ 


الصورية النسبية بطريق العسخير . ورودها على أطراف 
العقد دون موضوعه . مؤداه . القضاء بهذه الصورية غير مانع 
من بحث هموضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه . القضاء 
بصورية عقد ابيع صورية نسبية بطريق التسخير . لا يتعارض 
مع القضاء من بعد ببطلان هذا العقد مخالفته للحظر المقرر 
بالقانون رقم 8١‏ لسنة ١51/5‏ . 

الصورية النسبية بطريق التسخير ترد على أطراف العقد 
دون موضوعه بحيث يقتصر العقد المستتر على بيان أطراف العقد 
الحقيقيين فإن القضاء بهذه الصورية لا يحورل دون بحث موضوع 
العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه . وبالتالى فإن قضاء الحكم 
المطعون فيه بصورية عقد البيع صورية نسبية بطريق التسخير 


مدلا اا 


م48 
وبأن المطعون ضده الرابع - دون الطاعنة - هو المشترى الحقيقى 
فى هذا العقد لا يتعارض مع قضائه من بعد ببطلان هذا العقد 
نخالفة البيع للحظر المقرر بالقانون رقم ١م‏ لمنة 19195 . 
(الطعن 64آ141؟ لسنةة دق جلسة"؟9/9١/5984١اس414‏ ص؟187) 


محكمةالموضوع . سلطتها فى تقدير الأدلة التى تأخدذ 
بها فى ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها مائغا . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع اللسلطة فى 
تقدير الأدلة العى تأخذ بها فى ثبرت الصورية أو نفيها متى كان 
استخلاصها سائغا . 
(الطعنانت ٠14لا"السدة6ه‏ ق لاه السنة. 5 ق-جلسة ١5514/14/10‏ 
صس486 ص68615) 

جواز المجمع بين الطعن بالصورية والطعن بدعوى عندم 
نفاذ التصرف معا متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ 
تصرف المدين فى حقه . تمسك الطاعن بهما معا أمام محكمة 
أول درجة وقصر طلباته على الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه . 
لا يجعله طلبا جديدا أو عارضا عن طلبه الأصلى بصورية 
العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى تطبيق 
القانون. 

إت كان الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يضمن 
الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إتكار التصرف , 
ما يقعضى البدء بالطعن بالصورية . إلا أنه لبس ثمة ما يمنع من 
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م44 
إبداء الطعنين معأ إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ 
تصرف المدين فى حقه لما كان ذلك وكان الشابت من صحيفة 
افتناح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدعويين 
معا إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه 
الأول تأسيساً على أنه دائن للمطعون عليه الغانى وأن التصرف 
موضوع ذلك العقد مقصود به الإضرار بحقوقه كدائن له وبالتالى 
فإن طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضا على محكمة 
الدرجة الأولى ولا يعد قصر الطاعن طلباته على الحكم بعدم نفاذ 
الصرف المذكور فى حقه طلبا جديداً لم يكن معروضا على 
المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها , وإذ خالف الحكم المطعرن فيه 
هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة على 
الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه - موضوع العقد المؤرخ 
86- فى حقه بمنابة طلب عارض يختلف موضوعا 
وسبباً عن طلبه الأصلى الحكم بصررية العقد_ورتب على ذلك 
قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه 
يكون معيباً بالخطا فى تطبيق القانون . 
(الطعنم6.0 لسدة١هاق‏ جلة165514/82/98س42 ص.5) 


الصورية فى العقود. هى اتخاذ مظهر كاذب بإرادة 
ظاهرة تخالف النية الحقيقية . الدفع بالصورية يحمل معنى 
الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة. مزداه. الدفع 
بالصورية مانع من التمسك من بعد بأن العقد أبرم تحت تاثير 
عيب هن عيوب الإرادة . 


-١6غ-‎ 


م8١‏ 
المورية فى العقد هى إتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة 
تخالف النبية الحقيقية للطرفين , والدفع بالغلئط يعنى صدور 
التصرف عن إرادة معيبة والدفع بالصورية وحدها وعلى ما جرى به 
قضاء هذه ١|‏ كمة_يحمل معنى الإقرار بمدور العقد عن إرادة 
صحيحة فلا يبل بعده التمسك ‏ بأنه أبرم تحت تأثير عيب من 
عيوب الإرادة . 
(الطعنة4” لسنة ٠5“ق‏ جلسة5١/ا/4934اس2؛‏ ص؟4١١)‏ 


تمسك الطاعبة أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد 
البيع لنقل حيازة الأرض للمطعون ضده الأول لتوهمها خطأ 
أنه غاصب لها يرث المساحة عن أبيها وطلبها احالة الدعوى 
إلى التحقيق إطراح الحكم الإبتدائى هذا الدفاع تأسيسأً على 
أن الطاعنة وصفت دفاعها بأنه طعن بالصورية لا يجوز 
للمتعاقدين إثباته إلا بالكتابة . إلتزام الحكم المطعون فيه 
ظاهر الوصف الذى أطلقته على دفاعها وعدم أخذه بالتكييف 
السليم من أنها تعمسك بطلب إبطال العقد لكونها وقعت فى 
غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولا عقد القسمة . خطأ 
وقصور . 

لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها 
حررت عقد البيع المؤرخ ؟55/١1١1985/1‏ لنقل حيازة الأرض محله 
للمطعون ضده الأول لأنها توهمت خطأ أنه غاصب لها يرث 
هذه المساحة عن أبيها كما طلبت إحالة الدعوى للتحقيق فاطرح 
الحكم الإبعدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدقفاع 
تاميساً على أن الطاعنة وصفت دفاعها السالف ذكره بأنه طعن 


-1686- 


م8١4‏ 
بالصورية - وأنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد الغابت 
بالكتابة بغير الكتابة وكان البين من الوقائع التى استندت إليها 
الطاعنة فى دفاعها وحقيقة مطلبها فيها أنها تحمسك بطلب 
إبطال العقد تاميسا على أنها كانت واقعة فى غلط لولاه ما 
وقعت على عفد البيع ولا عقد القسمة وكان الحكم المطعون فيه 
لم يأخذ بهذا التكييف السليم لدفاع الطاعنة التى تفيده الوقائع 
الى أسست عليها دفاعها ملتزما ظاهر الوصف الذى أطلقته على 
هذا الدفاع وحجية ذلك على أن يعرض لدلالة المستندات التى 
قدمتها أو يرد على طلبها إحالة الدعرى للتحقيق فإنه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون وججره ذلك إلى القصور فى العسبيب 
والإخلال بحق الدفاع . 
(الطعن456” لسنة ٠ق‏ جلسة؟١/آ/954ا1س42‏ ص؟5١١)‏ 


الصورية المطلقة . ماهيتها . الصورية النسبية . ماهيتها. 
اختلافهما 0 وحكما . مؤداه . انتفاء الصورية المطلقة عن 


المورية المطلقة هى التى تساول وجود العقد ذاته وتعنى 
عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه أما الصورية الدسبية فهى 
التى لا تعداول وجود العقد وإنما تتداول نوعه أو ركنا فيه أو 
شرطا من شروطه أو شخص التعاقدين أو التاريخ الذى أعطى له 

بقصد التحايل على القانون بما موداه أن الصورية النسبية لا تنتفى 
بإنتقاء الصورية المطلقة لاختلافهما أساساً وحكماً . 


(الطعن 175؟لنة94 هق جلسة؟/١١/849514١اس4628‏ ص؟16١)‏ 


5” 


م8١4‏ 
صورية تاربخ العقد . صورية نسبية تنصب على التاريخ 
وحده ولا تععداه إلى العقد ذاته . تمسك المشترى بصورية 
عقد بيع الوحدة السكنية مشتر ان صورية مطلقة وبإعطائه 
تاريخا صورياً ليكون مابقاً على عقده تمايلاً على القانون . 
نفى الحكم الصورية المطلقة عن العقد لا يلزم عنه نفى الادعاء 
بالصورية النسبية . إغفاله وعدم الرد عليه . خطأ وقصور . 
لما كان البين أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة 
الاستئناف بصورية عقد البيع المادر من المطعون ضده الثانى 
للمطعون ضده الأول صورية مطلقة . كما دفع ببطلانه مخالفته 
لأحكام الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 191 واحكام قانونى إيجار 
الأماكن رقمى 44 لسنة ١91//‏ 6 لسنة ١981‏ بإعطائه تاريخاً 
صوريا ليكون سابقاً على عقده وكان طعنه بالصورية المطلقة على 
هذا العقد إنما يصب على وجوده أصلاً فى نية عاقديه بينما دفعه 
ببطلانه لصورية تاريخه إنما ينصب على التاريخ وحده ولا يتعداه 
إلى العقد ذاته إلا أن الحكم المطعرن فيه قد قصر بحئه على ما 
ساقه الطاعن من قرائن تتعلق بطعنه بالصورية المطلقة وبالتواطؤ 
بين طرفى هذا العقد للإضرار بحقوقه وانتهى إلى أن هذه القرائن 
لا تصلح دليلاً على نلك الصورية أو هذا الشواطؤ وأغفل الرد 
على دفعه بالصورية النسبية على هذا العقد بإرجاع تاريخه ليكون 
سابقا على عقده بما بطله طبقا لأحكام الأمر العسكرى وقانونى 
إيجار الأماكن سالفى الذكر رغم أن الصورية النسبية لا تنعفى 
بانتفاء الصورية المطلقة لاختلافهما أماسا وحكماً . 


(الطعن5؟ ؟السنةة هق جلسة؟/١١/444١اس0؛‏ ص؟12١)‏ 


ماو 


د لفلف 


المشترى بعقد غير مسجل . له أن يتمسك بعورية عقد 
المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلا أو انحسم 
الدزاع بشأنه بين طرفيه باليمين الحاسمة . علة ذلك . 


إذ كان القانون لا يمنع المشترى الذى لم يسجل عقده من أن 
يعمسك بصورية عقد المشترى الآخر صورية مطلقة ولو كان 
مسجلا لمتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكى 
بسكن من تسجيل عقده هر أو الحكم الصادر بصحته ونقاذه 
فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته دائثاً للبائع فى 
الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك 
بعلك الصورية أي كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التى 
تصادفه فى سبيل نحقيق أثر عقده » وكان الحكم اللطعون فيه قد 
امتنع عن نحقيق ما تمك به الطاعدون من صورية عقد البيع 
المادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقى المطعون ضدهم 
عن ذات المساحة الباعة لهم من نفس البائع على أماس أن عقد 
المطعون ضده الأول المشار إليه قد انحسم الزاع بشأنه بعد حلفه 
اليمين الحاسمة التى ردها عليه البائع مورث باقى المطعون ضدهم 
بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون 
قد أخطا فى 3 تطبيق القانون بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير من 
وجهها ومن وجهت إليه . 


(الطعن رقم4 4٠١‏ لسنة ٠“ق‏ جلمة9946/4/5ا1س45 ص245) 


تدخل الطاعن فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المقامة 
من المطعون ضده الأول باعتباره مشعريا لعين النزاع من ذات 
البائع له . تمسكه بصورية عقد البيع موضوع الدعوى صورية 
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. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفاع 
استنادا لانتفاء مصلحته فيه لعدم انتقال ملكية المبيع إليه 
خطا وقصور . علة ذلك . 


لا كان الغابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن 
طلب التدخل فى دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد 
البيع الصادر إليه وقد قرر أنه اشترى ذات المساحة المبيعة ومن 
ذات البائع وتمسك بصورية العقد محل هذه الدعرى صورية مطلقة 
وكانت الدعوى بصحة ونفاذ العقد تتسع لبحث كل ما ينار من 
أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه وبصحته أو بطلانه ومنها 
أنه مورى صورية مطلقة إذ أن من شان هذه الصمورية لو صمصحت 
أن يعتبر العقد لا وجود له فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه , 
كما وأن الحكم بالصحة والمنفاذ من ناحية أخرى يتوقف على عدم 
سلامة هذا الدفاع . فإن الحكم المطعون فيه إذ واجه دفاع الطاعن 
بصورية العقد المشار إليه محل التداعى بانتفاء مصلحته فيه لعدم 
انتقال ملكية المبيع إليه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون 
مشوباً بالقصور فى التسبيب . 
(الطعن رقم !5691 لسنة 'ااق_جللسة 6٠٠١/8/9‏ لم ينشر بعد ) 


وحيث إن ثما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب ., وفى بيان ذلك تقول إنها سبق لها أن 
دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم جواز إثبات صورية الثمن 
فى عقد البيع المؤرخ 1485/5/5 بغبر الكتابة وقبلت 
محكمة أول درجة الدفع إلا أن محكمة الاستئناف رغم 
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تكرار التمسك بهذا الدفع قبل البدء فى تنفيذ حكم التحقيق 
رفضت هذا الدفع مستسده فى قضائها إلى أن رابطة الزوجية 
بين طرفى الدعوى مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل 
كتابى دون أن تبين ظروف الحال التى تبرر ذلك ما يجعل 
حكمها مشوبا بالقصور . 
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أنه لما كان من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة أن صلة الزوجية لا تعتبر بذاتها مانعا أدبيا 
يحول دون الحصول على سند كتابى ويتعين أن يرجع فى ذلك 
إلى كل حاله على حده طبقا لظروف الخال التى تقدرها محكمة 
الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك متى كان تقديرها قائما على 
أسباب سائغة . لا كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد رفض 
الأخذ بالدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز الإثبات بالبينئة على 
سند ثما أورده فى أسبابه من علاقة الزوجية التى كانت قائمة بين 
الطرفين تعتبر مانعا أدبيا يحول دون حصول المستانف على دليل 
كتابى يفيد ضد عقد البيع ومن ثم فإنه يجوز للمستأنف إثبات 
ما يخالف الثابت فى عقد البيع سند الدعوى بكافة طرق الإثبات 
بما فيها البينة والقرائن بما مؤداه أن الحكم اعتبر صلة الزوجية 
بذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على مند مكتوب ودون أن 
يبين فى أسبابه ظروف الحال التى اعتمد عليها فى تبرير عدم 
الحصول على دليل كتابى ء يما يجعله مشوبا بالقصور المبطل 
وبتعين نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
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مهاة 
الوعد بالبيع: 
أنه إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع نحت خيار 
المشعرى تصرفه قبل وقوع الخيار فى جزء من العين التى وعد 
ببيعها , وأن بضمن مستولية هذا التصرف الرضائى بإعتباره 
إخلالاً بالإتفاق , فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية 
بعض العين للمنفعة العامة . لأن نزع ملكية المبيع يجرى عليه 
حكم هلاكه . وهذا يكون حتماً على المالك وبحكم اللزوم العقلى 
لا يضمن عنه الواعد بالبيع . 
(الطعن ١ه‏ لسسة لاق جلسة#١/1/غه49١‏ )2 


إذا إتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار فى مدة معينة فى 
أن يشعرى العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا 
عند عدم قبول التعاقد فى الفترة المحددة للاختيار . أما إذا قبل 
التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات فى 
حالة عدم التنفيذ . 
(الطعن 5ه لسلنة إاق ‏ جل ة )١515/814‏ 


متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقاراً للطاعن إذا 
قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الغمن فى خلال مدة معينة . فإن 
الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الإتفاق بأنه وعد بالبيع من 
جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تبيه إذا 
إنقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته فى الشراء . ذلك أن 
الطاعن لم يلعزم بشئ بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب 
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المطعون عليه ودفع الشمن خلال الأجل المتفق عليه . وإن شاء 
نحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه . 
(الطعن ٠٠١"‏ لنة الاق جلسة 44/8/5؟5١)‏ 
إذا استعخلص الحكم من أوراق الدعورى معنى العدول عن 
التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغا فلا معقب عليه . ومن 
ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من 
الواعد أن يؤجره أطياناً تشمل العين المتعاقد بيبهما على بيعها . 
(الطعن .4 لسلة واق ‏ جلسلة )1١945/5/5‏ 


ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه 
ومقابلة إبن هذا الأخير وإبداء رغبته له فى الشراء واستعداده 
لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على 
عاتقه عبء نفى هذه القرينة . 
(الطعن ٠٠١"‏ لسنةا#اق «جلسة/864/28١1)‏ 


متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم فى صدد عقد الوعد 
العقد استدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه 
وعباراته وما لابسه من ظروف ثم انتهت المحكمة من ذلك إلى 
نتيجة سائغة عقلا تؤدى إليها مقدماتها فإن ذلك ثما يدخل فى 
السلطة التقديرية. محكمة الموضوع التى لا رقابة محكمة النقض 
عليها . 
(الطعنان 409/174 7السنة77ق جلسة7١9/5/1ا986‏ اسم ص5 /اه) 
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متى تبين أن الحكم جرى فى أسبابه على أن الأطيان المتنازع 
عليها محددة مفرزة كما هى موصوفة فى عقد الوعد بالبيع فى 
حين أنها وصفت فى عريضة الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ هذا 
العقد بأنها شائعة فى أطيان أخرى وأغفل الحكم التحدث عن هذا 
الخنلاف ولم تبحث المحكمة فى حقيقة الأطيان وما إذا كانت 
محددة أو شائعة مع غيرها فإن هذا الإغفال يشوب الحكم بقصور 
يبطله . 


(الطعسان7145 197 لالسنة” اق جلسة١/9619/5ةاسم‏ صركلاة ) 


يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع سواء فى القانون المدنى القديم 
أو فى القانون القائم إتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل 
الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على 
الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيا 
لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى 
اتفاق على شئ أخر والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع 
بدونها ‏ فإذا كان الطرفان قد أفصحا فى البند الرابع من عقد 
البيع المبرم بينهما الذى اعتبره الحكم المطعون فيه متضمناً وعدأ 
من جانب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عن 
وجود شروط أخرى ‏ إلى جانب الشروط الواردة فى العقد ‏ لم 
يعينها الطرفات وإنما تركا لوزارة المالية وضعها عند إبرام بيع هذه 
الصفقة , وكان حرص الحكومة على الإشارة فى العقد إلى تلك 
الشروط الجوهرية للبيع والتى بدونها لا تقبل إبرامه فإن إظهار 
المطعون عليه رغبته فى الشراء لا يؤدى بذاته إلى انعقاد بيع تلك 
المفقة بل لابد لذلك من تعيين الشروط التى اتفق الطرفات على 
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ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لها بعد 
اطلاعه عليها . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر الإتفاق 
الوارد فى البند الرابع من العقد وعدا بيع النمسمائة فدات الثانية 
وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية ؛ وإذ انتهى 
الحكم إلى إعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحا بإظهار المطعون 
عليه رغبته يكون قد أخطا فى القانون وخرج بقضائه عما اتفق 
عليه المتعاقدان . 

(الطعن 6 لسنة ةلاق _جلسة"9/١/454اسه6اصه5١١)‏ 


يشعرط قانوناً لإنعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته 
فى التعاقد . مطابقة إرادته لارادة الواعد التى عبر عنها فى وعده 
مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التى تناولها التعاقد فإذا 
اقترنت هذه الرغبة بما يعدل فى الوعد فلا يتعقد العقد ما لم 
يقبل هذا الععديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا 
ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر . فإذا 
كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفى نطاق 
سلطته الموضوعية إن إرادة طرفى العقد لم تتطابق بشأن ركن 
الشمن فإن الحكم إذا انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا 
جوهرياً من أركان انعقاده وهو الشمن ورتب على ذلك بقاء عقد 
الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر 
رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون . 


(الطعن48 السنة١الاق_جللسة5١/؟١/456١‏ س5١‏ ص١4؟١)‏ 
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موذؤادة 


الوعد بالبيع ‏ اتفاق الطرفين على جصيع المسائل 
الجوهرية من مبيع وثمن وعلى مدة اظهار الرغبة فى الشراء . 
ثره . انعقاد البيع بمجرد اعلان الرغبة فى الميعاد - اختلاف 
الطرفين حول تنفيذ التزاماتهما ‏ لا أثر له. مثال بشأن 
ميعاد الوفاء بالشمن. 

مؤدى نص امادتين 58 . 1/1١١‏ هن القانون المدنى انه 
متى انفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع 
الموعود به وعلى المدة التى يجب فيها على الموعود اظهار رغبته 
فى الشراء . ينعقد العقد بمجرد اعلان هذه الرغبة خلال مدة 
الوعد ٠‏ ولا يؤثر فى صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلف بين 
الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالزاماته المترتبة عليه لأنهما فى 
النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة فى هذا 
الخصورص . لما كان ذلك. وكات المقصود بالمسائل الجوهرية أركان 
البيع وشروطه الأمامية التى يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتى 
ما كان يتم البيع بدونها ٠‏ وكان الطرفان - على ما يبين من عقد 
14 للم يفصحا عن وجود شروط أخرى ارادا تعيينها 
لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركاته الأساسية وهى المبيع والشمن . 
ولم يششرطا ان العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل 
التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثتمن . فان هذا الوعد الصادر من 
المطعرن ضدهما قد انقلب الى عقد بيع تام يرتب كافة اثاره 
القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن فى الشراء بانذاره المعلن لهما 
فى 1975/5/9 وإذ لم بلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه 
يكون قد أخطا فى تطبيق القانون . 
( الطعن ٠/اة‏ لسنة 44 ق _جلسة0ا؟9/؟/.مؤةاس١‏ ص8١"‏ ) 
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الرعد بالبيع . ماهيته. انطوائه على العزام من جانب 
الواعد. توقف تتنفيذ الوعد على ابداء رغبة الموعود له . 


الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو وعلى ها يبين من نص 
المادة 1١١‏ من القانون المدنى ‏ عفد بمقتضاه يتعهد صاحب الشئّ 
بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب فى شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع 
ينطرى على التزام من جانب واحد وأن تنفيق الواعد بالتزامه هذا 
منوط بإبداء الموعود له رغبته فى الشراء . 


( الطعن ١846‏ لسنة 45ق-_جلسة ؟١948/4/1اس4”‏ ص 4148) 


الوعد بالبيع الملزم لجائب واحد . ماهيته عقد يلزم 
لانعقاده إيجاب من الواعد وقبول من الموعود له . عدم اعتباره 
بيعا نهائيا. علة ذلك . 

النص فى المادة ٠١١‏ من القانون المدتى يدل وعلى ما هو 
مقرر فى قضاء النقض على أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق 
الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به 
حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد فى المدة المتفق على ابرامه 
فيها . ثما مؤداه ان الوعد بالبيع الملزم جاتب واحد هو عقد لابد 
فيه من ايجاب من الواعد وقبول من الموعود له. ومن ثم فهو لا 
يعتبر بهذه المثابة مجرد ايجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك 
لاقترانه بقبول من جانب الموعود له , كما أنه لا يعتبر فى نفس 
الوقفت بيعا نهائيا بل يقى دون ذلك لان كلا من الايجصاب 
والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به . 
كما ان الالتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل 
وينمصب على ابرام عقد البيع الموعود به . 
(الطعن5” لسنة ١هق_جلسة‏ ؟١/9484/5١سه6‏ ص ا١)‏ 


حكككت 


مما 
بيع ملك الفير: 
بطلان بيع ملك الغير بطلان نسبى مقرر لمصلحة 
المشترى له وححده ان يطلب ابطال العقد . 
بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى ومن ثم فيكون 
له دون غيره ان يطلب ابطال العقد . وما لم يثبت ان البائع غير 
مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه , فان عقد البيع يبقى 
قالما منعجا لأآثاره بحيث يكون للمشعرى ان يطالب بائع 
بعنفيذ التزاماته ويعد هذا منه اجازة للعقد . 
( الطعن "47 السدة 8؟ ق -جلسة 4١//95اس4اصمة"‏ ) 


بيع ملك الغير ‏ للمشترى طلب ايصال البيع ‏ جواز 
طلبه فسخ العقد لاخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية . 

لعن أجازت المادة 445 من القانون المدنيى للمشترى فى حالة 
بيع ملك الغير ان يطلب ابطال هذا البيع الا انها لم تمنعه من 
المطالبة بفسخ العقد على أساس ان البائع قد أخل بالتزامه بنقل 
الملكية . 


( الطعن6؟ لنة "4 ق جل ة١١/١/!ا9اس8؟‏ ص 79١١‏ ) 


بيع ملك الغير ‏ طلب المالك بطلان العقد لهذا 
السبب - التكييف الصحيح للدعرى هو طلب عدم سريان 
العقد فى حقه م45 مدنى ‏ لا يعد هذا الطلب طلبا جديدا 
فى الاستعناف. 


/لا16- 


مك4 


تنص المادة 455 من القانون المدنى فى فقرتها الأولى على 
أنه اذا باع شخص شيئنا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز 
للمشترى ان يطلب ابطال العقد كما تقضى الفقرة الثانية بعدم 
مربان هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة , واذ كان الطاعن 
قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا الحكم بابطال عقد 
البيع الصادر من المطعون عليه الأول الى المطعون عليهما الثانى 
والغالث استنادا الى ان الأطيان البيعة ملك الطاعن دون البائع 
وتمسك الطاعن فى صحيفة دعراه بنص الادة المذكورة بفقرتيها ,2 
فان التكييف القانونى السليم للدعوى هو أنها اقيمت بطلب 
الحكم بعدم سريان العقد محل النزاع فى حق الطاعن, واذ كيف" 
الحكم المطعون فيه الدعوى بأنها دعوى ابطال عقد البيع وذهب 
الى أن طلب عدم سريان البيع بالنسبة للطاعن هو طلب جديد لا 
يقبل فى الاستئناف لعدم تقديمه الى محكمة الدرجة الأولى فانه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن١٠؟السنة‏ 4" ق _جلسة١١/١١9/1ا/ا69اس48؟ا‏ ص )١564‏ 


بيع -بيع الوارث الظاهر . بيع لملك الغير عدم سريانه 
فى ححق الوارث الحقيقى . 

تنص المادة 455 هن القانون المدنى فى فقرتها الأولى على 
أنه ه اذا باع شخص شيئا معينا بالذات لا يملكه جاز للمشترى 
ان يطلب ابطال العقدء وبفقرتها الثانية على انه وفى كل حال 
لابسرى هذا البيع فى حق المالك للعين ولو أجاز المشترى العقد» . 
وإذ كان بيع الوارث الظاهر هو بيع ملك الغير وكانت عبارة 
النص واضحة فى عدم سريان بيع ملك الغير فى حق المالك ع 
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فانه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى استقرار المعاملات 
يؤكد هذا النظر ان القانون عندما أراد حماية الأرضاع الظاهرة 
وضع لها نصوصا استندائية يقتصر تطبيقها على الحالات التى 
وردت فيهافقد نص القانون المدنى فى المادة 144؟ على أنه و افا 
أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص . متى كانوا 
حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى كما أن لهم ان 
يتمسكوا بالعقد المستمر ويشبتوا بجميع الوسائل مورية العقد 
الذى أضر بهم . واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك 
بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك آأخرون بالعقد المستثر . وكانت 
الأفضلية للأولين » وبالمادة ”ا على أنه و اذا كان الوقاء 
لشخص غير الدائن أو نائبه . فلا تبرأ دمة المدين الا اذا أقر 
الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة. أو 
تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته : وفى المادة 
٠4‏ على أنه : يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر 
من المالك الذى تقرر ابطال مند ملكيته أو فسخه أو الغاؤه أو 
زواله لأى سبب آخر .اذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت 
الذى أبرم فيه العقدء اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه على ان بيع الوارث الظاهر صحيح نافذ فى حق الوارث 
الحقيقى . فانه يكورن قد خالف القانون. 
( الطعن؟1 .4 لسسة"؛ ق _جلسة 55؟//89968١1‏ س١‏ صض١8مة)‏ 
رهن ملك الغير أو رهن المشترى بعقد عرفى للعقار المبيع - 
قابل للابطال لمصلحة الدائن المرتهن ‏ اجازة الدائن للرهن أثره ‏ 
اعمتبار الرهن صحيحا من وقت تملك المدين الراهن للمال 
المرهوت. 
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متى كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون 

عليه الأول أقام دعواه للحكم بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر 
له من الطاعئين عن النزل المبين بصحيفة الدعوى والذى اشترى 
الطاعنان أرضه من المطعون ضده الثائى بعقد غير مسجل وأقاما 
عليها مبانى المزل . وإذ كانت المادة ١/9٠77‏ من القانون 
المدنى والتى أحالت اليها لمادة ٠١94‏ تنص على أنه د اذا كان 
الراهن غير مالك للعقار المرهون فان عقد الرهن يصبح صحيحا 
اذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية واذا لم يصدر هذا الاقرار 
فان حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذى يصبح 
فيه هذا العقار تملوكا للراهن ٠‏ وكان هذا النص لا يمنع رهن 
ملك الغير أو رهن المشترى بعقد عرفى لما اشتراه قبل ان يشهر 
عقد شرائه . ولكن هذا الرهن بكون قابلا للابطال لمصلحة الدائن 
المرتهن لا لمملحة الراهن لهءاذ كان ذلك فان عدم شهر 
الطاعنين لعقد شراء أرض المنزل المرهون لا يحول دون الحكم 
للدائن المطعون عليه الأول ٠‏ بصحة عقد الرهن الحيازى الصادر له . 
(الطعن 58 لسنة 44ق_جلسة١١/6/6لا9١1س02”‏ ص ؟١”)‏ 


الحكم بالشفعة يكون . مناطه . الا يقوم مانع من موانعها أو 
يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب هن أسباب سقوطها . 
بيع الشفيع العقار المشفوع به قبل صدور الحكم النهائى بثبوت 
حقه فى الشفعة . وبيع ملك الغير اذا لم يستعمل المشترى حقه 
فى ابطاله وآلت ملكية المبيع للبائع من أسباب سقوط الحق فى 
الشفعة . 
(الطعن ١١1١48‏ لمنة “هق جلة89/4/78ة١1‏ سخ" ص )57١‏ 


لاا 


مذضاةع 
بيع ملك الغير سبب صحيح للتملك بالتقادم الخمسى . 
شرطه . وجوب ان يكون مسجلا . ابطال ستد المالك أو بطلانة أو 
انعدامه لا أثر له . علة ذلك . سوء النية المانع من اكتساب الملك 
بالتقادم الخمسى مناطه . ثبوت علم اللتصرف اليه وقت تلقى الحق 
بعدم ملكية المنصرف لما تصرف فيه أو قيام أدنى شلك لديه فى 
ذلك . تقدير توافره . من مسلطة قاضى الموضوع . 
( الطعون "٠04‏ و58و15!؟ سنة مه ق- _جلة5؟/4848/4 ١9‏ 
س8 ص١551)‏ 
بمخ ملك الغير . يتقلب مصحيحا فى حق المنسرى اذا الت 
ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد . 
(الطعن ١١19/7‏ لسنة 4 هق جلسة9488/80/8١‏ س6” ص ”517) 
بيع ملك الغير للمشترى وحده طلب ابطاله . عدم طليهة 
ذلك . بقاء عقد البيع منتجا لآثاره بين طرفيه ومنها التزام البائع 
بعدم التعرض تملك البائع للمبيع بالميراث . عدم أحقيته فى طلب 
اثبات ملكيته له قبل المشترى . علة ذلك . المادتان 4519455 
مدنى . 
(الطعن١؟5المنة‏ هوهق جلة5١/8/5مةا‏ س6 ص )1٠١6١‏ 
بطلان بيع ملك الغير . مقرر لمصلحة المشترى له دون غيره 
طلب ابطال العقد . بقاء العقد منتجا لآثاره مالم يثبت ان البائع 
غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه . للمشترى عندئذ 
مطالبة البائع بتنفيذ التزاماته . 
(الطعن651؟ لسنة هوهق جلسة98/؟١5488/1ا1س896‏ ص 14446ا) 
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بيع ملك الغير . اقرار المالك به . أثره . سريان العقد فى 
حقه واتقلابه صحيحا . م ١/1451‏ مدنى . 


( الطعن 7771 لسنة 4 هق جللسة ١584/9/15‏ س١‏ ص 98/ا) 


محكمة اللموضوع . عدم تقيدها بتكييف المدعى لدعواه 
تكييفا خاطنا التزامها باعطاء الدعرى وصفها الحق وتكييفها 
القانونى الصحيح . طالب الطاعنة الحكم ببطلان بيع الغير على 
مند من انهم لابملكون القدر المبيع . التكييف الصحيح للدعوى . 
هو طلب الحكم بعدم سريان العقد فى حقها . 
(الطعن65/!ا؟ لسنةمهق لاجلسة4؟/15/؟9959١)‏ 


بيع ملك الغير . فابليته للإبطال لمصلحة المشترى . إقرار 
المالك به صراحة أو ضمنا . أثره . إنقلابه صحيحا . إقرار 
الطاعدة المالكة فى صحيفة الاستئئاف بصحة التصرف . 
إلتفات الحكم عن دلالة هذا الإقرار وعدم إعمال أثره على 
العقد . خطأ فى تطبيق القانون . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن الدنص فى الفقرة الأولى من 
المادة 4519 من القانون المدنى يدل على أن بيع ملك الغير تصرف 
قابل للإبطال لمصلحة المشترى ‏ فإذا أقره المالك صراحة أو ضمناً 
انقلب صحيحأاً .لا كان ذلك وكان الشابت من الأوراق أن 
الطاعنة النانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت فى 
صحيفة استثنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان 
للسيارة محل العقد وهو ها يعد إقراراً منها بالبيع الصادر منها 
إلى المطعرن ضده الأخير فينقلب صحيحا فى حق الأخير وإذ 
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التفت الحكم المطعرن فيه عن دلالة هذا الإقرار » ولم يعمل أثره 
على العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

( الطعن /61؟2 لسنة؟'اق جلسة984/؟١/9484اس44‏ ص658) 


وحيث ان هذا النعى فى محله ء ذلك ان مفاد نص المادتين 
4595 هن القانون المدنى انه يشترط فى بيع ملك الغير الذى 
يحق للمشترى طلب ابطاله ان يكون المبيع معينا بذاته , وان 
يكون غير تملوك للبائع أو للمشترى ملكية باتة وحيث البيع 
يستوى فى ذلك ان يكون منقولا أو عقاراء وان اجازة المشعرى 
لهذا البيع أو تمكه به صراحة أو ضما تزيل قابليته للابطال 
وتجعله صحيحا فيما بين عاقديه , كما يسقط حق المشترى فى 
طلب ابطاله اقرار المالك الحقيقى للبيع صراحة أوضمنا_قبل 
طلب المشترى ابطاله ‏ اذ يترتب على اقراره له تطلب العقبة التى 
كانت تحول دون نقل الملكية أو الحق المبيع الى المشترى بموافقة 
المالك على ذلك؛ أيضا فان البيع ينقلب صحيحا اذا آلت ملكية 
المبيع الى البائع بعد صدور العقد., وانه مالم يثبت ان البائع غير 
مالك يبقى العقد قائما منتجا لاثاره فيبقى البائع ملتزما بموجبه 
بتسليم المبيع وبنقل الملكية الى المشترى كما يبقى المشترى ملتزما 
بأداء الشمن الى غير ذلك من الالتزامات التى ترتبت بينهما على 
العقابل بمجرد حخصول البيع . 
(الطعن9.“السنةةهء6كق ‏ جل غةغ6/١/4486١)‏ 


الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين 
المبيعة. حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه 


ا 


معذماة 


عند صدوره . أساس ذلك . اعتبار الشترى ممثلاً فى شخص 
البائع له فى تلك الدعوى . 


من المقرر أن الحكم الذى يصدر ضد البائع باعتباره غير 
مالك للعين اللمبيعة يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
حجة على المشترى الذى لم يكن قد مسجل عقد شرائه عند 
صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ثمثلاً فى شخص البائع له فى 
تلك الدعوى . 
(الطعن 488 لسنة ٠“ق‏ جلسة4/؟/996اس"45 صها7) 


بيع ملك الغير .لا ينقل الملكية للمشترى . للأخير دون 
غيره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقى 
بالفعل . م455 / ١‏ مدنى . صحة العقد فى حق المشترى بإقرار 
المالك الحقيقى له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد. 
ونش مدنى . مؤداه . صيرورة انتقال ملكية المبيع إلى البائع 
بمكنا . طلب المشترى إبطال البيع فى هذه الحالة . تعارضه مع 
مبدأ تحريم التعسف فى إستعمال حق الإبطال . 

لما كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع التزاماً بقل ملكية 
المبيع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد 
الشىء لا يعطيه فقد أجاز المشرع فى المادة 455 / ١‏ من القانون 
المدنى للمشترى دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن 
ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمان 
على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما 
أقر المالك الحقيقى الببع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى 


-4/ا11- 


مداع 
المشترى وكذلك فى حبالة صيرورة البائع مالكاً للمبيع بعد العقد 
وهو ما قننته المادة 4510 هن القانون المدنى بفقرتيها إذ فى هاتين 
الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى المشترى 
بهذا البيع , ثما ينبنى عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى 
البائع بمكنا فإن إبطال البيع فى هذه الحالة يتعارض مع المدأ 
القاضى بتحريم التعسف فى إستعمال حق الإبطال إذ لم يعد 
للمشعرى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالإبطال . 


(الطعن 665" للسنةمةق جلسةغ8١/15955/4‏ س4 ص04ا5) 


حيث إن الوقائع على ها يبين من الحكم المطعون فيه وسائر 
الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم لمعملمة 
لسنة 15819 مدنى كلى لمنيا على الطاعن بطلب الحكم بفسخ 
عقد بيع السيارة المؤرخ '4/57/؟5994١‏ وإلزامه برد الثمن المدفوع 
ومقداره أربعة عشر ألف جنيه وقال شرحا لذلك انه بموجب عقد 
البيع سالف الذكر اشعرى عن الطاعن السيارة رقم ملاكى - 
جبزه لقاء الشمن المذكور وإذ تخلف البائع عن تقديم رخمصة 
السيارة حتى يتمكن عن نقل الملكية اليه فقد أقام الدعوى . 
قضت لمحكمة للمطعرن ضده بالطلبات استانف الطاعن هذا الحكم 
. بالإستئئاف رقم 58٠‏ لسنة4 7ق بنى مويف مأمورية المنيا وبتاريخ 
7 قضت المحكمة بتاييد الحكم المستأنف . طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت 
فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى 
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 


-1١ا/ة-‎ 


م48 
وحيث إن ثما بنعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 
تطبيق القانون والفاد فى الإستدلال وفى بيان ذلك يقول ان 
الشابت من الأوراق ومن المحضر الإدارى رقم /ا/ا1©١‏ لسنة 1١955‏ 
إدارى أبوقرقاص أن الطاعن هو الحائز للسيارة المبيبعة وانه قام 
بعسليمها مع رخصة تسييرها الى المطعون ضده وقت تمرير العقد 
وأن الأخير قام ببيعهاالى من تدعى .... التى تسلمت منه 
السيارة ورخصة التسيير وإذ أنكر الحكم المطعون فيه على الطاعن 
ملكيته للسيارة أو تسليمه رخصة تسييرها ولم يعرل على ما جاء 
بامحضر الإدارى على مند من أنه حرر بعد صدور الحكم الإبتدائى 
والعفت عن دلالته فى الإثبات ورتب على ذلك قضاءه بفسخ 
عفد البيع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 


وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك ان المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة ان بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى وحده فلا 
يكون لغيره أن يطلب ابطاله وطلما لم يطلب البطلان صاحب 
الحق فيه فإن عقد البيع يبقى قائما منتجا لآثاره بين طرفيه بل 
ينقلب العقد محيحا فى حق المشترى إذ آلت ملكية المبيع الى 
البائع بعد صدور العقد ومن ثم فإن مقتضى تمسك المشترى بقيام 
العقد فى بيع ملك الغير ان يظل العقد صحيحا منتجا لأثاره 
القانونية بين المتعاقدين . وان الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة 
الموضوع بعحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه 
النصم مؤيدا بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته 
ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى . وانه 
متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها 


نه 


م44 
فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون 
لها من دلاله مؤثره فإنه يكون مشوبا بالقصور . لما كان ذلك 
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أوفى بإلتزامه 
بعسليم السبارة ورخصة تسييرها بدلالة توالى البيوع عليها الى 
أن تم نقل ملكيتها الى أخرى وقدم تأبيدا لذللك المحضر رقم 
6117 لسنة ١447‏ إدارى أبوقرقاص . وكان الحكم المطعون فيه 
أقام قضاءه بتأييد حكم محكمة أول درجه القاضى بفسخ عقد 
بيع السيارة وأسس قضاءه على أن حيازة الطاعن للسيارة كانت 
عرضيه وانه غير مالك للسيارة وانه غير مالك للسيارة 000 
وخلص الى أن تنفيذ العقد بالنسبة له يضحى مستحيلا ورتب 
على ذلك قضاءه بالفسخ ورد الشمن وأورد بأنه لا ينال من ذلك 
ماورد بالمحضر الإدارى رقم لالا٠6‏ لسنة ١547‏ لأنه حرر بعد 
صدور الحكم وكان هذا الذى أورده الحكم لايواجه دفاع الطاعن 
ولا يصلح ردا عليه ذلك أن بيع ملك الغير صحيح ونافذ بين 
طرفيه طلما لم يتمسك المشترى ‏ المطعون ضده ‏ ببطلانه ‏ بل أن 
طلب فسخ العقد هو إقرار بصحته لأن الفسخ لايرد إلا على 
العقود الصحيحه . كما أن تحرير المحضر الإدارى بعد صدور 
الحكم الإبتدائى لاينفى دلالته فى الإثبات وإذ تمحجب الحكم عن 
مناقشة ماجاء بالمحضر الإدارى ‏ رغم تمسك الطاعن بدلالته ‏ 
والتى لو صح لتغير وجمه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون 
فيه يكون معيبابما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقى 
الأسباب. على أن يكون مع النقض الإحالة . 
(الطعن9.655للسنةه5ق- جلسة ١1/؟١/4145١)‏ 


لاا - 


م44 
بيع ملك الغير . لا ينقل الملكية للمشترى . للأخير 
دون غيره طلب ابطال هذا البيع ولو لم يععرض له المالك 
الحقيقى بالفعل . م ١/455‏ مدنى . صحة العقد فى حق 
المشترى بإقرار المالك الحقيقى له أو بأيلولة ملكية المبيع للبائع 
بعد العقد. م459 مدنى . مؤداه . صيرورة إنتقال ملكية 
المبيع الى البائع تمكنا. طلب المشترى إبطال البيع فى هذه 
الحالة تعارضه مع هبدأ نحريم التعسف فى إستعمال حق 
الإبطال. 


طلب المشترى إبطال عقد بيع أرض الدزاع لعدم إنتقال 
ملكيتها للبائع وثبوت أن الأخير قضى له بالتمديق على 
الصلح فى دعواه بصحة ونفاذ عقد شرائه لتلك الأرض 
وصبرورة إنعقال ملكية الأرض اليه بذلك ممكنا. إنعدام 
مصلحة المشترى فى التمسك بإبطال العقد وتعارضه مع مبدأ 
عدم التعسف فى إستعمال الحق. 


للا كان عقد البيع يرتب فى ذمة البائع التزاما بنقل ملكية 
المبيع الى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد 
الشئ لا يعطيه فقد أجاز المشرع فى المادة ١/45‏ من القانون 
المدنى للمشترى دون غيره طلب ابطال هذا البيع من غير أن 
ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمان 
على البائع الا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما 
أقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه الى 
المشترى وكذلك فى حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد 


هاا 


م6 ١غ‏ 
وهو ماقدنته المادة 4517 من القانون المدنى بفقرتيها إذ فى هاتين 
الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية الى المشترى 
بهذا البيع , ثما ينبنى عليه كذلك انه إذا أصبح إنتقال الملكية 
الى البائع تمكنا فإن ابطال البيع فى هذه المحالة يتعارض مع المبدأ 
القاضى بتحريم التعسف فى إمتعمال حق الإبطال إذ لم يعد 
للمشترى مصلحة بعد ذلك فى التمسك بالإبطال . 


إذ كان الشابت من الأوراق ان الطاعن البائع وإن كانت ملكية 
المبيع لم تنتقل اليه الا انه كان قد أقام ضد البائع له الدعوى رقم 
.... بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر اليه وقضى فيها بإلحاق عقد 
الصلح المبرم بين الطاعن والبائع له بمحضر الجلسة وإثبات محتواه 
فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى فإن إنتقال الملكية اليه قد 
بات مكنا وذلك حسبه فى إثبات زوال المانع من تنفيذ التزامه 
بنقل ملكية المبيع الى المطعون ضدهما وبالتالى لم تعد لهما 
مصلحة فى التمسك بإبطال عقد البيع الصادر إليهما من الطاعن 
لمنافاة ذلك لا يوجبه حسن النية فى المعاملات ولتعارضه مع مبدأ 
عدم التعسف فى إستعمال الحق . 
(الطعن 88651" لسنة 88 ق -جلسة8١1/ ١555/14‏ س/!4 ص504) 


شترى -وخلفه العام هن بعده طلب إبطال عقد البيع 
إذا تبين أن البائع لا يملك المبيع. سقوط الدعوى بهذا 
الطلب بانقضاء ثلاث سدوات من وقت العلم بعدم ملكية 
البائع للمبيع . المادتان . ٠14١/١455201/١مدنى.‏ 


-8/ا1- 


الفقرة الأولي من المادة 456 من القانون المدنى تنص على 
أن « إذا باع شخص شيئاً معينا بالذات وهو لا يملكه جاز 
للمشترى أن يطلب إبطال البيع ٠٠‏ وتقنص الفقرة الأولى من 
المادة ١4٠‏ من القانون ذاته على أن ويسقط الحق فى إبطال العقد 
إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث مسوات ٠ع‏ ثما مؤداه أن 
للمشترى - وخلفه العام من بعده - طلب إبطال عقد البيع إذا 
تبين أن البائع له لا يملك الميع وتسقط الدعوى بهذا الطلب 
بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت علم المشترى أو خلفه بأن البائع 
لا يملك المبيع . 
(الطعن رقم 78 1لسنة ا" ق جلسة 1565/5/8 لم ينشر بعد) 
البيع الصادرفى شرة المنع من النصرف: 

بطلان تصرف الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعه 
من ذلك. طبيعته . بطلان قرره القانون لصالح المدعى العام 
الث شتراكى. مؤدى ذلك . للأخير وحده حق إبطال هذا التصرف. 

بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع الى المطعون ضدهم 
بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف . عدم طلب المدعى العام 
الإشتراكى بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض 
الحراسة على أموال الطاعن . أثره . عدم قبول تمسك الأخير 
ببطلات البيع لصدوره منه فى فترة المنع من التصرف . 

إن كان نص المادة ١؟‏ من القانون ١97١/14‏ قد رتب 
البطلان للتصرف الذى يجريه الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر 


-.قما- 


4١48م‎ 

بمدعه من التصرف فيها الا أن هذا البطلان إنما قرره القانون 

لصالح المدعى العام الإشعراكى ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال 

المال محل التصرف في مركزه المالى الذى يقدمه فى دعوى 
الحرامة التى يقوم بدور الإدعاء فيها بامم الشعب ونيابة عنه . 


إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وأن تصرف ببيع 
الدكانين محل النزاع الى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بالمنع 
هن التصمرف ولم يطلب المدعى العام الإشتراكى بطلانه وإنتهت 
محكمة القيم فى حكمها الصادر بتاريخ ١484/9/١8‏ فى 
الدعوى رقم 6١4/1١ق‏ حراسات برقض دعوى طلب فرض 
الحراسة على أمرال الطاعن تأميسا على أنه لم يخالف قوانين 
الإسكان منذ فجر إقامة البنى وما تلاه من تصرفات ومنها بيعه 
الدكانين محل النزاع للمطعون ضدهم الذى أجراه بعد صدور قرار 
المنتع من العصرف وقبل المدعى العام الإشتراكى هذا الحكم ولم 
يطعن فيه فإن تمسك الطاعن ببطلان عقد البيع محل التراع 
لعدوره منه خلال فترة المنع من التصرف يكون غير مقبول. 


(الطعن 1861 لسنة لاه ق جلسة ؟1؟١9946/5/1اس5؛4‏ ص405) 


ساقرات 


م15 
مادة 115 


)١(‏ يجب ان يكون المشترى عاما بالمبيع علما كافياً 
ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المسيع 
وأوصافه الاساسية بيانا يمكن من تعرفه . 

(؟) واذا ذكر فى عقد البيع ان المشترى ععالم 
بالمبيع. سقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه 
به الا اذا أثبت تدليس البائع . 
التصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

ماذدة لم١4‏ ليبى و/4" سسورى و*١ه6‏ عراقى ولام" 
سودانى ولالاة تونسى و”07” لبنانى و 23١/1485‏ 05 ”ىم 
كويتى و9١45 45١‏ سن قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة و 455 اردنى . 
المذكرة الايضاحية : 
وأما اقرار البائع فى العقد انه عالم بالمبيع هذا كله مالم يكن 


ارفك 


م4 


أحكام القضاء ؛ 
اختلاف العلم بالمبيع عن تعيينه : 


اذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت ان المشترى لم 
يكن يجهل ممساحة المنزل الذى اشتراه ». وانه عاينه بنفه ومحقق 
من أوصافه , وكان هذا الاستخلاص سليما مبنيا على ما أوردته 
فى حكمها من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها . فلا يجوز 
بعد ذلك اثارة هذا الأمر أمام محكمة النقض لتعلقه بموضوع 
الدعرى . 


(نقض 44001 مجموعة القواعد القانونية ى5 "عاما ص4 )١1١14‏ 


متى كان الحكم قد حصل تحصيلا مائغا ان البيع محل 
الدعرى لم ينعقد لعدم الاتفاق على العين المبيعة وأن كل ما 
حصل ان هو الا مجرد أعمال تحضيرية لم تنثه باتفاق ملزم 
للطرفين ؛ وبناء على ذلك رفض دعوى صحة التعاقد على هذا 
البيع فلا يقبل النعى عليه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون على 
واقعة الدعوى . 
(نقض 56٠/1١/1١‏ ١مجموعة‏ القواعد القانونية فى0 ؟عاماص 42 7) 


متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه 
بما يتفق صع ما توحى به عبارات عقد البسيع الابتدائي وتؤيده 
صيغة عقد البيع النهائى من أن البيع كان شاملا للأرض المبيعة 
وما عليها من مبان اذ وصف المبيع فى العقد المذكور بأنه عبارة 
عن مخزن وصيدلية ودكاكين ومقهى ولوكاندة فان ذلك يكون 


-145- 


م6 

امتخلاصا مائفا ثما يدخل فى سلطة المحكمة الموضرعية. 
ولا محل للنعى على الحكم بأنه أخطأ فى تفسير العقد الابتدائى 
بمقولة ان البيع لم يشمل تلك المبانى وأنه يحق للبائع المطالبة 
( نقض جلسة6/١/5468١ا‏ س8 مج فنى مدلى حص ؟57) 
متى كان الخنصم قد تمسسك أمام محكمة الموضوع بأنه تعاقد 

مع مصلحة السكك الحديدية على شراء الفحم الرجوع المتخلف 
من استعمال الفحم الانجليزى وأن المصلحة انما استعملت 
الأخشاب والكسب وأن المتخلف عنهما يكون ترابا لافحما رجوعا 
فاختلف بذلك محل التعاقد وطلب احالة الدعوى الى التحقيق 
لاثبات هذا الدفاع المجوهرى الذى قد يتفير به وجه الرأى فى 
الدعرى فلم يعرض الحكم لهدا الدفاع فانه يكون مشوبا بالقصور. 
(نقض جلسة١968/9/95اس‏ 4 مج فنلى مدنى ص 7؟1؟١)‏ 


الدعرى إلى التحقيق لإثات هذا الدفاع الجوهرى الذى قد 
فإنه يكون مشوبا بالقصور. 


(نقض جلسة 1١6468//95١‏ س8 مج فنى مدنى ص77١)‏ 
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م5١41‏ 
الفلط فى المبيع: 
ان مجال تطبيق المادة 4١94‏ من القانون المدنى هو حالة 
حصول غلط فى البيع . أما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها 
نص المادة 4٠‏ 4 من القانون المذكور . ومن ثم قلا يمنع من طلب 
الفسخ للعيب الخقفى ان يكون المشلترى قفد 
أقر عند تسلمه الميع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة . 
(نقض جلسة 14١/9457/5اس ١7‏ مج فنى مهدنى ص 8١خ‏ ) 


محل الالتزام يكفى أن يكون قابلاً للتعيين . وجوب أن 
يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع 
إختلاطه بغيره . المادتان 4١4 ١**‏ من القانون المدنى صحة 
البيع . ليس من شروطه تطابق المشتعرى الظاهر مع الملشترى 
المستتر أو أن يكشف عن أنه لم يكن وسيط أو اسم مستعار . 

مفاد نص المادتين 11١84 . ١‏ من القانون المدنى - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يشترط لصحة العقود أن 
يكون محل الإلتزام معيناً بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين . وأن 
يتضمن عقد اليع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواة ويمنع إختلاطه 
بغيره لو تنازع طرفا البيع حول تحديد البيع0. كما لا يشترط 
لصحة الليع أن يتطابق المشعرى الظاهر مع المشترى المستعر ولا أن 
يكشف المشترى الظاهر عن أنه لم يكن غير وسيط أو أسم 
مستعار . 


(الطعن "7١1٠5‏ لسنةةءق جل ة١١5/١/94414اسة14‏ ص4؟١)‏ 


-١مقد‎ 


م4 
ماد 1٠١‏ 


)١(‏ اذا كان البيع ١‏ بالعينة » وجب ان يكون المبيع 
مطابقا لها . 

(؟) واذا تلفت والعينةة أو هلكت فى يد أحد 
المتعاقدين ولو دون خطأ , كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا 
ان يثبت ان الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4.4 ليبى و0618 عراقى و88 سورى ولمه” 


سودانى و 4484 لبنانى و/481 كريتى و؟447 من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة و١؟4 47٠١‏ اردنى . 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

ان كان التموذج تلف أو هلك فان كان ذلك وهو فى 
يد المشترى كما هو الغالب وادعى هذا ان المبيع غير مطابق 
له فعليه هو أن يثبت ذلك سواء أكان التلف أو الهلاك بخطأ 
مه أم بقوة قاهرة ويكون الاثبات بجميع الطرق بما فى ذلك 
البينئة . وان كان التموذج فى يد البائع وتلف أو هلك ولو 
بغير خطأ منه وادعى المشترى ان المبيع غير مطابق له فعلى 
البائع ان ينبت المطابقة . 


-145- 


مو ه42 

الشرح والتعليق ١‏ 
هذه المادة تتناول بالشرح والتفصيل احكام البيع بالعينة . 
وفى واقع الامر فإن البيع بالعينة قد يتخذ نموذجا فى الحياة 


العملية . 
المقصود بالبيع بالعينة ١‏ 


هو البيع الذى يحدد فيه الاطراف تموذجا معيا يمثل وحدة 
من المبيع الواجب التسليم فبدلا من الاشتراط ان يكون المبيع من 
منف معين وجودة معينة فإن ذلك قد يعبر خلافا بينهما حول 
مدى اتفاق المبيع مع المراصفات فبد؟ من ذلك يتفقان على نموذج 
معين يمثل البضاعة الواجبة التسليم لهذه العينة التى حددت فى 
العقد 2١١‏ . 


والعينة الى يعرضها البائع على المشترى او العكس . تظل 
فى يد احد المتعاقدين وهو غالبا المشترى . حتى يمكن مطابقتها 
بعد ذلك على الشىء المبيع عند التسليم فالميع يبغى ان يكون 
مطابقا للعينة . وللمشترى ان يرفض تسلم المبيع اذا لم يجده 
مطابقا للعينة ولو كان أفضل منها نوعا او اكثشر قيمة , فالوفاء 
يكون بالشىء الذى التزم به المدين اصلا ولا يجبر العاقد على 
قبول شىء غيره ولو كان أفضل منه. (5) 

فإذا كان المبيع مطابقا للعيئة فلا يجوز للمشترى ان يرفضه 
حتى لو وجده غير ملاثم لماجته والجزاء على عدم مطابقة المبيع 
)١(‏ راجع الدكتور/ حيسام الدين الاهواني - المرجع السابق ص ؟# . 
(؟) راجع الدكتور/ سمير تناغو - المرجع الابق ص "5لا وما بعدها . 

-/ها- 


لفق 

للعينة هو اما التنفيذ العينى او الفسخ او انقاص الثمن وذلك 
طبقا للقواعد العامة . فيجوز للمشترى إن يطلب التنفيذ العينى . 
اى تسليم شىء مطابق للعينة : ويجوز له ان يحصل على هذا 
الشى»ء بنفسه من الاسواق بعد استبذان القضاء او قبل اسعذانه 
فى حالة الاستعجال ‏ (م 6.؟ مدنى ). 

فإذا ادعى المشترى أن اللمبيع غير مطابق للعينة وكانت العينة 
قائمة لم تهلك أو لم تعلف فعلى البائع أن يغبت أن المبيع مطابق لها 
لأنه فى العقود التبادلية يجب على كل طرف أن ثبت انه قام بتنفيذ 
التزامه ويستعان بأهل الخبرة فى تقدير مطابقة المبيع للعينة )١١.‏ 

وإذا هلكت العيئة أو تلفت وكان ذلك وهى فى يد المشترى 
وادعى المشترى أن البيبع غير مطابق لها فعليه أن يعبت ذلك 
بكافة الطرق ومنها البيئة . 

أما إذا كانت العينة فى يد البائع وهلكت أو تلفت بغير 
خطأ منه وادعى المشترى ان اللمبيع غير مطابق لها كان على البائع 
ان يثبت هذه المطابقة . 

وتقدير ها إذا كانت ارادة المتعاقدين قد انمهت الى التعاقد 
على البيع على أساس عينة يتفق عليها هى من مسائل الواقع 
المتروك لقاضى الموضوع . 
أحكام القضام : 

التعاقد بالعينة لا يؤثر فى صحة انعقاده عدم توقيع الملتزم 
على العينة وان جاز ان يكون ذلك مثار خلاف عند تنفيذ العقد . 
ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقرره من أن 
العقد قد تم على عينة معينة وان العاقد قد عاينها . 
(طعن 0 السنة5 اق جلسة8١5141/6/1١امجموعةه‏ اعاماص"7”14) 


. ©8 راجبع الدكتور/ أنور سلطات - المرجع السابق ص‎ )١( 
يما-‎ 


رقف 

البائع لا تبرأ ذمته الا اذا قدم بضاعة تطابق العينة التى 
جرى التعاقد عليها فمن النطا القول بأنه اذا امتنع على البائع ان 
يحصل على بضاعه من العينة المتعاقد عليها كان عليه ان يورد ما 
يسعليع الحمول عليه . فان كان دون العينة جودة أو نقاوة 
التزم بفرق الثمن لمصلحة المشترى . 
(الطعن"8لسنة لااق _جلة6/؟7١548/1١1مسجموعةالقواعد‏ 
القانونية فى © اعاما ص 45” ) 

ان تفهم نية العاقدين لمعرفة ان كانت قد اتمهت الى البيع 
مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه 
فيها على استخلاص سليم 
(الطعن؟"السنة.٠؟ق-جلسة‏ 5١1/١٠١1/؟8465١مجموعة‏ القواعد 
القانونية فى86” عاما ص145”*) 

تنص المادة 47١‏ هن التقنين المدسى على أنه ٠‏ اذا كان البيع 
بالعيئنة وجب ان يكون مطابقا لها ومؤدى ذلك ان يقع على 
عاتق البائع الالتزام بتسليم شئ مطابق للعينة المتفق عليها . فاذا 
لم يف بهذا الالتزام لم يكن له أن يطالب المشترى بأداء المقابل 
وهو الشمن . 
(نقض جلمة6١/١١94684/1اس ٠١‏ مج فنى مدنى ص 65090 ) 

تنص المادة 84” من القرار الوزارى رقم ١‏ لسنة ١949‏ 
الخاص بتنظيم التعامل بالجملة فى سوق الصل بالاسكندرية على 


-عقهما- 


م4 
أنه ه تحمل المزايدة فى كل رسالة بالمكان الذى توجد فيه على 
أساس العينات التى تستخرج طبقا لأحكام هذا القرارهء 
ولا يتأدى من ذلك النص ان المبيع وقد أصبح معلوما للمشترى 
معاينته أياه فانه يمتسع عليه بعد ذلك ادعاء ان البيع كان بيعا 
بالعينة . ذلك انه وأن كان المشترى يعتبر عالما بالمبيع علما كافيا 
باطلاعه على العينة الا انه بتحتم مطابقة محتوريات الرسالة أو 
الرسائل للعبنات المستخرجة منها . فاذا تبين عدم مطابقتها لها 
كان المشترى فى حل من الوفاء بالتزامه بالشمن . 
(نقض جلة6١/١١٠/4696١1‏ س ٠١‏ مج فنى مدنى ص !859 ) 


اذا كانت محكمة الموضوع قد قامت بفحص العينة وأجمرت 
مقارنة بينها وبين البضاعة البيعة فأسفر بحثها عن مطابقة 
البضاعة للعينة فى خصائصها التى رأت ان المتعاقدين قصداها , 
فليس فى استظهارها فى هذا المقام وجود اختلاف طفيف بين 
العينة والبضاعة ما يدفى المطابقة طلما انها قد انتهت بما لها من 
ملطة التقدير فى هذا الصدد الى عدم الاعتداد بهذه الفروق 
باعتبارها فروقا لا يؤبه بهاولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة 
مطابقة للعينة . 


(نقض جلسة؟5١/١١/464١‏ س١٠‏ مج فنى مدنى ص 568) 


-19.- 


لقف 
ماده 47١‏ 


)١(‏ فى البيع بشرط العجربة يجوز للمشترى ان 
يقبل المبيع أو يرفضه . وعلى البائع ان يمكنه من التجربة . 
فاذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض فى المدة 
المتفق عليها فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة 
معقولة يعينها البائع .فاذا انقضت هذه المدة وسكت 
المشعرى مع تمكنه من تجحربة المبيع اعتبر سكوته قولا. 


(") ويعتبر البيع بشرط العجربة معلقا على شرط 
واقف هرو قبول المبيع الا اذا تبين مهن الاتفاق أو الظروواف 
ان البيع معلق على شرط فاسخ . 
النصوص العريية المقابله , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة ٠١‏ ليبى و74 عراقى و4ه” سورى وؤه” 
سودانى غ4الر 45" لبنانى و 5 تونسى وامة4 كويتى 
وهة: من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة . 
المذكرة الايضاحية , 

فقد يريد المتعاقدان صراحة أو ضمنا أن ينفذ البيع منذ تمامه 
على أن يفسخ اذا تبين من التجربة أن المبيع غير صالح فاذا لم 


سأقا- 


م11 
يتبين ذلك وجب الرجوع الى الاصل ويكون الييع موقوفا حتى 
نتبين نتيجة التجربة . فى هدة معينة يتفق عليها والا حدد البائع 
مدة معقولة للمشترى على أن يكون لهذا حق التظلم من قصر 
المدة فان قبل المشعرى أو رفض فى خلال المدة أصبح البيع باتا أو 
اعتبر كأن لم يكن . أما اذا انقضت المدة وسكت المشترى عن 
القبول أو الرفض مع تمكنه من تمربة المببع فان سكوته يعتبر 
فولاسسش 4. 
الشرح والتعليق : 

هده المادة تتناول احكام البيع بشرط التجربة . 


البيع بشرط النجرية ؛ 

هو البيع الذى يحتفظ فيه المشترى بحق تجربة البيع وقد 
كان التقدين الملغى يقتصر فى ثأنه على النص بأنه يعتبر موقوفا 
على تمام الشرط ( المادة 08/171451“ ) .اما التقدين الحالى فقد 
فصل احكام هذا التوع من البيع فى هذه المادة . 

وقد أوجبت المادة ١؟4‏ فقرة اولى على البائع فى هذه الخالة 
ان يمكن المشترى من تجربة المبيع ('2 فإذا امتنع البائع عن تمكين 
المشترى من التجربة كان له ان يطلب التنفيذ العينى لهذا 
الالتزام جبرا على البائع اذا كان ذلك لايزال تمكنا وله فى سبيل 
ذلك ان يطلب الاكراه المالى على البائع حتى ينفد التزامه وتعطى 
هذه المادة للمشترى بعد التجربة الخيار بين القبول او الرفض . 


)١(‏ راجع الدكتور/ مليمان مرقس - المرجع السابق ص 5 وما بعنها والدكتور/ 
حسام الاهواني 4 ا مرجع الابق فا ص #6 وما يعدها . 


-191- 


م١1‏ 
ويصح أن يأتى شرط التجربة وهذا هو الأمل من الإتفاق 
نفسه بشرط صريح غير أن شرط التجربة قد يستفاد أيضا من 
العادات أو من البيع نفسه )١(.‏ وطبيعة البيع بشرط التجربة هو 
فى الأصل بيع معلق على شرط واقف ولكنه يصح أن يعلق على 
شرط فاسخ والبيع بشرط التجربة فى نظر المشرع المصرى بع 
تحت شرط واقف ما لم يبين المتعاقدين أنهما قصدا الى أن يكرن 
الببع نحت شرط فامخ تترتب عليه آثاره منذ إنعقاده وينفسخ 
بأثر رجعى إذا تحقق الشرط وهو عدم مجاح العجربة .(؟) 
أحكام القضاء : 


اذا اشترط فى عقد البيع ان الملكية فى المبيع تبقى للبائع 
حتى يجربه المشترى فان وجود البيع عند المشترى فى فعرة 
التجربة انما يكون على سبيل الوديعة . فان تصرف فيه اضضرار 
بصاحبه ء فانه يكون قد خان- الأمانة ويحق عقابه بمقعضى المادة 
4 من قانون العقوبات . 


(نقض جللسة 5182/11/58 !النحاماه سنة١؟‏ ص 48) 


. راجع الدكتور/ عبد المنعم التراوى- المرجع الابق ص 9م وما بعدها‎ )١( 
. ©8 (؟) راجع الدكتور/ أنور سلطات - المرجع السابق ص‎ 


1ك 


م42 
مادة 177 

اذا بيع الشئ بشرط المذاق كان للمشترى ان يقبل البيع 
ان شاءء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول فى المدة التى يعينها 
الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذى يتم فيه 
هذا الأعلان. 
النصوص العربية المقابله؛ 

هذه المادة تفابل في نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 95٠‏ سررى و5986 عراقى و 4/774 4720" لبنانى 
و.٠6"”‏ سودانى و0285 تونسى و 4١١‏ ليبى و47 اردنى . 
الملنكرة الانضاحية ١‏ 

يختلف بيع المذاق عن البيع بشرط التجربة فى أن البيع لا 
يعتبر معلقا على شرط واقف أو فاسخ بل هو لا يتم الا من وقت 
اعلان الملشعري للفبول دون أثر رجعى فبيع المذاق قبل قول 
المشترى انما هو وعد بالبيع من جاتب واحد . 
الشرح والتعليق ٠‏ 

هله المادة تعناول الببيع بشرط المذاق وهذا البيع الوارد فى 
النص ينعقد غالبا على بيع الماكولات والمشروبات التى تختلف 
فيها الاذواق . 


-1١944- 


رقف 


فلا يكفى لعلم المشترى تحديد نوع البيع وانما يحدد 
المشتعرى إن يذوق المبيع وان يعلق شراءة على ملاءمته 


)١١ لذوقه.‎ 


وقد حسم التقدين المدنى الخلاف الذى دار فى الفقه وانتهى 
الى النص على حكم البيع بشرط المذاق الامر الذى يستفاد منه 
انه لابد ان يوجد البيع بشرط صريح او ضمنى يخول للمشترى 
توقيف البيع على نتيجة المذاق . 


وعلى هذا فالمشترى فى بيع المذاق لا يكون مرتبطا بعقد 
البيع قل ان يذرق المبيع ويقبل شراءه 

اما البائع فهو مرتبط بوعد بالبيع وعليه تمكين المشترى من 
تذوق البيع فإذا امنع عن ذلك كان مخلا بالتزامه . 


وما لا شلك فيه ان البيع بشرط المذاق يختلف عن البيع 
بشرط التجربة فبيع المذاق يبدأ بأن يكون وعدا ملزما لجانب 
واحد هو البائع بيئما البيع فى شرط التجربة يعتبر سكوت 
المشترى مع تمكنه من تحربة البيع قولا له »١١(.‏ 


. راجع الدكتورر/ سليمان مرقس . المرجع السابق عن 565 وما بعلها‎ )١( 

وراجع الدكثور/ ممير تاغر -المرجع الابق ص 4١‏ وما بعلها . 

(؟) راجع الدكتور/ عبد انعم السدرارى- المرجع السايق صن 7 . 

وراجع الدذكت وو/ أتور ملطان -المرجع المايق سح 8© . 

وراجع الدكتور/ مصطفي محمد الجمال . عقد اللبيع طبعة م4 ص ٠6‏ 
ومابعدها . 


لتقةخقا- 


م47 
مادة 477 


)١(‏ يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس 
التى يحدد بمقعضاها فيما بعد . 

(؟7) واذا اتفق على أن الشمن هو سعر السوق 2 وجب 
عند الشك .ان يكون الشمن سعر السوق فى المكان والزمان 
اللذين يجب فيهما تسليم اللمبيع للمشترى , فاذا لم يكن فى 
مكان التسليم سوق , وجب الرجوع الى سعر السوق فى 
المكان الذى يقضى العرف ان تكون أسعاره هى السارية. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ؟١4‏ ليبى و81“ سورى و27 عراقى و85" لينانى 
و١5‏ سودانى و69 3 0٠‏ كويتى وغ00# من قانون 
الشرح والنعليق : 

تتناول هذ المادة احكام الشمن . 
الشروط التى يجب ان نتوافر فى الثمن : 

أ ان يكون التنتمن نقووا. 

؟" ان يكون مقدرا او قابلا للتقدير . 

#_ان يكون جلدلهيا. 


-14- 


م1 

ونفصيل ذلك على النحو النالى : 
١‏ يجب ان يكون الثمن نقودا ؛ 

وقد عرف البيع فعلا . فى المادة 4١4‏ مدنى بأنه و عقد 
يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء او حقا ماليا آخر 
فى مقابل ثمن نقدى ٠»‏ . 

ولا يغنى عن ادقود شىء آخر فى الثمن حتى لو كان هذا 
الشىء» الاآخر هن المثليات : وححتى لو كان له سعر نقدى معروف 
فى الورصة او فى الامواق . فتعيين النمن غلالااار أقطانا 
مسعرة فى الورصة . لا يجعل العقد بيعا )١١.‏ 

والشمن ركن أساسى من أركان البيع وهو من الأمور التى 
تميز عقد البيع عن غيره والمهم أن يكون الثمن نقدا ولا يهم بعد 
ذلك طريقة تحديده أو الوقاء به . 

وقد يكون بعض الثمن إيرادا مرتبا وبعضه مبلغا من النقود.(؟) 
". يجب ان لكون الثمن مقليرا او قابلا للتقلدر ‏ 

ان تقدير الفئمن او قابليته لذلك يتعين ان يكون باتفاق بين 
المتبايعين فإذا كان الشمن هو احد محلى البيع فيجب ان يكون 
معينا او قابلا للتعيين . 


)١(‏ راجع الدكتور/ السنهوري ج؛ الطبعة الثانية المنقحة بمعرفة الستشار مصطفى 
الفقى ص 455 وما بعدها . 

(؟) راجع الدكتور/ عبد التعم البعراوي- اللمرجع السابق ص ٠١5‏ . 
وراجع الدكتور/ سمير تناغو- الرجع السابق عض ٠١٠١‏ ومابعدها . 
وراجع الدكور/ معطفى محيد الجمال - عقد البيغ طبعة 44 ص 4؟ ومابعدها . 
وراجع الدكتور/ أنور سلطان - الرجع السابق -ص ١84‏ ومابعدها . 


1ط 


م2 


الأسس التى يقوم عليها تقدير الثمن : 
تقوم اسس تقدير الثمن على الأنى ؛ )١١‏ 
ان يكون أساس تقدير الثمن هو الثمن الذى اشترى به 
البائع المبيع . 


؟ ان يكون الإاساس هو سعر السوق . 

ان يكون الاساس هو السعر المتداول فى العجارة او 
السعر الذى جرى علية التعامل بين المتبايعين . 

+ أن يترك التقدير لاجنبى يتفق عليه المتعاقدان . 


؟. ضرورة ان يكون الثمن جديا : 

وهو لا يكون كذلك اذا كان الشمن تافها او صوريا لكنه 
ليس ضروريا حتى بكون كذلك ايضا الا يكون ثمنا بخسا . فقد 
يكون بخسا ومع ذلك يكون جديا . 
الثّمن الصورى : 

وهو الئمن الذى لا يقصد المشترى دفعه ولا البائع إقعضاؤه 
وإنما يذكر فى العقد إظهارا له فى صورة البيع ولا يكون الشمن 
جديا اذا كان ثمنا صوريا لا يقصد البائع ان يتقاضاه من المشترى 
. فإذا ما ثبت أن الثشمن صورى فإن العقد لا يكون بيعا وإنما 
هبة فى صورة بيع . غير انه اذا تم العقد بدمن ججدى وأبرأ البائع 
المشترى من الثمن أو وهبه له يبقى الثمن صحيحا . (5) 
)١(‏ راجم الدكتسور/ النهورى - المرجع المابلق عن 499 وما بملها . 


(؟) راجع الدكتور/ عبد المنعم اللبدراوي- المرجع المابق ض؟١١‏ . 
وراجع الدكتور/ أسميسر تتناغسو- المرجع الابق ص .١١‏ 


ةا - 


م1 
الثمن النافه : 
وهو مبلغ من النقورد يصل من التفاهة فى عدم تناسبه مع 
قيمة اللمبيع الى حد يبعث على الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد 
للحصول على مثل هذا المقدار التافه . 


الثمن البخس ؛ 
وسدعود اليه عند التعليق على المادة ©؟4 . 
أحكام القضياء : 


اذا اتفق المدين مع آخر على شراء العقار المدزوعة ملكيته 
اتقاء لخطر المجازفة وسعيا وراء الحصول على ثمن ثابت قدر انه 
منامسب لقيمة العقار ويحقق مصلحة الدائنين الذى تعلق حقهم 
باتنفيذ بضمان حصولهم على كامل حقوقهم والتزم المشترى 
بالتدخل فى المزاد والمزايدة حتى يصل الثمن الى الحد المتفق عليه 
بحيث اذا اضطر الى الزيادة فى الشمن فوق هذا المبلخ تكون هذه 
الزيادة من حقه ولا شأن للمدين الانع بها فان الدفع ببطلان هذا 
الاتفاق غخالفته للنظام العام وانعدام سبب استحقاق المشسرى 
للزيادة عن الشمن المتفق عليه يكون على غير أساس ذلك ان هذا 
الاتفاق ليس من شأنه الاخلال بحرية المزايدة أو إبعاد المزايدين 
عن محيطها بدليل ان المتعاقدين قدرا احتمال رسو المزاد على غير 
المشترى من المدين بشمن يزيد على الثمن المسمى ثما يدل على 
انتفاء فكرة المساس بحرية المزايدة فضلا عن تحقيقه مصلحة المدين 
ودائنيه وأما الادعاء بانعدام سبب الزيادة فمردود بان المتعاقد مع 
المدين أصبح بمقتضى الاتفاق المشار اليه فى مركز المشترى والمدين 


لقو- 


م2 
فى مركز البائع ومن حق المشترى الحصول على الزيادة وسببها 
القائرنى هو العقد المبرم بينهما . 
(الطعن؟6"السدة١‏ اق -جلسة ١488/1/٠١‏ مجمرعة القواعد 
القانونية فى 8؟ عاما ص 575 ) 


يعتبر البيع على الوجه أو بالكونتراتات محيحا لأنه لا 
يختلف عن البيع العادى الا فى ترك نمحديد السعر ( الشمن ) 
للسوق أو للبورصة على الأسس التى توضح فى تلك العقود والتى 
تؤدى الى تعيينه بلا نزاع . 
(نقض جلسة 7/91 5/لا1846 سم مج فنلى مدنى "54 ) 


عقود بيع القطن تحت القطع ‏ على ما جرى به قضاء 
النقض - تقتضى ان يكون للمشترى التغطية مقابل حق البائع فى 
القطع ويلتزم البائع لذلك بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع 
لاجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية يجريها المشترى 
فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل 
للقدر الذى َم قطعه سس البائع كى يأمن تقلبات الأمعار ومتى 
تمت التفطية محقق للمشترى مركز قائم فى البورمة قوامه العملية 
العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود. أما اذا استحال 
اجراء عملية التفطبة لعدم وجود تعامل فعلى فى بورصة العقرد 
فلا يتحقق هذا المركز . 
( نقض جللسة١١/945/41١اس14امج‏ فنى مدنى ص 8!54) 


عقود البيع تحت القطع تقتضى على ما جرى به قضاء 
النقض ان يكون للمشعرى خيار التغطية مقابل حق البائع فى 


مك1 
القطع ويلعزرم البائع لدذلك أن يوفر للمشترى الوقت الدى يتسع 
لاجراء عملية التغطية التى تتم بعملية عكسية بجريها المشعرى 
فى بورصة العقود وفى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل 
للمقدار الذى طلب البائع قطع سعره كى يأمن المشترى تقلبات 
الأسعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة 
قوامه عملية البيع التى يكون قد أجراها فى هذه البورصة . 
(نقض جلسة١٠/5؟/954اس‏ 0وامج فنى مدننى ص ١0؟)‏ 


الشمن وان كان يعتبر ركنا أساسيا فى عقود البيع الا 
أنه وعلى مايستفاد من نص المادتين 477 4548 من القانون 
المدنى ‏ لا يشترط ان يكون الثمن معينا بالفعل فى عقد اليع بل 
يكفى ان يكون قابلا للتعيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا 
على الأمس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد. 
(الطعن ١6.السنة86؛4ق-جلقةخ؟/١/0١4م9أاس١”‏ ص )"١8‏ 


مفاد ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ؟4 من القانون 
المدنى انه فى عقد البيع قد يترك الطرفان تحديد الثشمن لأجنبى 
يتفقان عليه وقت العقد فيكون الثمن فى هذه الحالة قابلا 
للتقدير بتفريض الاجنبى فى تقديره وما يقدره هذا الاجنبى 
ثمنا للمبيع ملزم لكل هن البائع والمشترى فهو وكيل عنهما ويتم 
هذا البيع من الوقت الذى اتفق فيه الطرفان على المفوض ففى 
ذلك الوقت كان المبيع مستكملا لجميع عناصره وأركانه ومنها 
الغمن .لما كان ذلك وكان الشابت بعقد البيع المؤرخ 
17 المودعة صورته أوراق الدعوى انه فى البند الثانى 


-1؟- 


نيفق 
منه اتفق الطرفان على تحديد الثمن بمعرفة لجئة تشكل بالطريقة 
الببئة بالعقد وأيا ماكان الامر فى وقت تقدير الغشمن بمعرفة 
اللجنة فان العقد ينعقد منذ وقت ابرامه فى ١555/9/90‏ 
وليس فى الوقت الذى تصدر فيه اللجنة قرارها بتقدير الشمن على 
ها سلف واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون متفقا 
وصحيح القانون والنعى عليه بغير ذلك لايقوم على أساس . 
( الطعن رقسم 4"؛ لسسنة .٠هق-<جلة988/8/4١)‏ 


وان كان الشمن يعتبر ركنا أساميا فى عقود البيع الا انه 
على ما يستفاد من نص المادتين 145 20 454 من القانون المدنى 
لا يشترط ان يكون الشمن معينا بالفعل فى عقد البيع . فاذا ما خلا 
العقد المكتوب من قيمة الشمن مع تضمينه اقرار طرفيه بأن البيع 
قد تم نظير ثمن نقدى دفعه المشترى وقبضه البائع فلا بطل البيع 
لأن اقرار طرفيه بذلك يعنى اقرارهما باتفاقهما على ثمن نقدى 
معين وهو مايكفى لانعقاد البيع باعتباره عقدا رضائيا .. 


(الطعن رقم"؟هةلسلةههوق_-جلة4/ه/١195١)‏ 


ل 


م14 
مادة +111 


اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ‏ فلا يترتب على 
ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد 
نويا اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى 
جرى عليه التعامل بينهما. 


النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 4١‏ ليبىو967 سمسورى وخم27 عراقى و9575 
مودانى و8100" لبدنانى و ١/45٠0‏ كويتى و 5ل!ا4 اردنى . 


المذكرة الايضاحية , 


١‏ ..... وقد تقدم ان الشمن يجب ان يكون نقدا وتقدم 
كيف يحدد محل الالتزام أى الشمن هنا . وخاصة اذا وكل 
تحديده الى شخص ثالث فلم ير المشروع حاجة للعودة الى 
ذلك ولكن الذى عنى به هو بيان الحكم فيما اذا لم يتفق 
المتعاقدان على ثمن معين بل اقتصرا على بيان الأسس التى 
يحدد بمقعضاها .... أما اذا لم يتفق لمتعاقدان لا صراحة 
ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على جعله قابلا للتحديد ببيان 
الأمس التى يحدد بمقتضاها فان البيع يكون باطلا لفقده 
ركنا من أركانه ». 


ىلت 


م41 

الشرح والنعليق ؛ 

هذه المادة تعئاول بالبيان حالة عدم تحديد المتعاقدين ثمن 
للبيع . وهنا يثور التساؤل عن مدى بطلان البيع من عدمه . 

ما لاشك فيه ان هناك حالات تعرض فى الحياة العملية 
لا يحدد المتعاقدين فيها الثمن صراحة او ضمنا او الاسس التى 
يقرم عليهااو يحدد فى ضوئها . 

وقد قطع الملشرع فى هذه المادة بصريح النص انه اذا لم 
يحدد المتعاقدان الشمن فى البيع فلا يترتب على ذلك بطلان العقد 
ويستشف من هذه المادة انها واجهت حالة اتفاق الطرفين ضمنا 
على اعتبار سعر السوق باعتبار انه معدل متغير . على أنه إذا لم 
يتفق المتعاقدان لا صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن أو على 
جعله قابلا للتحديد بذكر الأسس التى سيقدر بموجبها فلا ينعقد 
البيع لتخلف ركن من أركانه 202 
أحكام القضام : 

لايشترط ان يكون المقابل فى عقد البيع ‏ الشمن ‏ متكافئا 
مع قيمة المبيع بل كل ما يشترط فيه الا يكون تافها. فالشمن 
البخى يصلاح مقابلا لالتزامات البائع وادعاء هذا الأخير 
بأنه باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخلصا من تعرض 
الغير له فى الأطيان المبيعة وعجزه عن تسليمها لايكفى 
لابطال البيع الا أن يكون قد شاب رضاءه اكراه مفسد له . 
(الطعن 55 لسنة ماق -جلسة8/؟/١6461١‏ مجموعة القواعد 
القانونية فى 786 عاما ص"145") 
)١(‏ راجع الدذكلت ورا أنور مسلطان - المرجع السابنل ص 554 . 

وراجع الد كسور/ سليسان مرقس - المرجع اللابن ص كا . 

ال لآ 


م2154 

اذا كان التصرف منجزا فانه لا يتعارض مع تنجيزه ‏ وعلى 

ما جرى به قضاء هذمء المحكمة ‏ عدم استطاعة المتصرف اليه دفع 

الشمن المبين بالعقد لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحا سواء أكان 

العقد فى حقبقته بيعا أو هبة مستترة فى عقد بيع استوفى شكله 
القانوتي . 

(الطعن رقم ”7 لسنة"”ق ‏ _جلسة١458/9/7١1س١اص )6781١‏ 


(نقض جللسة 1538/5/١”‏ س15مج فنى مدنى ص ١/الا)‏ 


8 لاس 


مم ”> 
مادة 17١0‏ 


)١(‏ اذا بيع عقار ثملوك لشخص لاتعوافر فيه الاهلية 
وكان فى البيع غبن يزيد على الخنمس فللبائع ان يطلب 
تكملة الثمن الى أربعة أخماس ثمن المثل . 

(؟7) ويجب لتقدير مااذا كان الغين يزيد على الخمس 
ان يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع . 
النصوص العردية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4١4‏ ليبىو”8“ سورى و54١1/١1-"5‏ عراقى 
و5” سوودانى و4١53/١‏ لبنانى و515١5-1١1- 1١54‏ 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

ه .... فلا تكون هذه الدعوى الا فى عقار مملوك لغير 
كامل الأهلية ولمصلحة البائع دون المشترى . بشرط ان يزيد الغين 
على الخمس . وليس للبائع الا دعوى تكملة الثمن أربعة أخماس 
قيمة العقار وقت البيع . فاذا حكم بالتكملة ولم يدفعها البائع » 
جاز فخ البيع ( لاابطاله ) تطبيقا للقواعد العامة . وتسقط 
الدعوى بثلاث سنوات من وقت الأهلية الكاملة , أو من وقت 
وفاة غير كامل الأهلية . وتنتقل الدعوى فى هذه الحالة الى 
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الورثة . ولا يوقف التقادم حتى لو كان بين الورثة من هو غير 
كامل الأهلية ولم يكن له نائب شرغى . واذا انتهى الأمر الى 
فسخ البيع لعدم قيام المشترى بدفع تكملة الشمن . فان هذا 
الفصح لا يضر بمن كسب وهو حين النية حقا عييا على 
العقار. 

هذا ويلاحظ أن نظام المجالس الحسبية يمنع فى أحوال كثيرة 
من تطبيق الأحكام ... على أن الغبن يتصور وقوعه بالرغم من 
ذلك كمااذا باع القاصر عقاره بثمن بخصس دون الرجوع الى 
النجلس الحسبى فيكون قابلا للبطلان من جهة . وقابلا للطعن 
عليه بالغين من جهة أخرى وقد تجيز القاصر البيع بعد بلوغ سن 
الرشد ء ثم يطعن فيه بالغبن .اذا كانت له مصلحة فى ذلك . 
وتتحقق المصلحة اذا نزرلت قيمة العقار المبيع وقت الطعن بالغين 
عماكانت وقت البيع . بحيث تكون تكملة الكشمن التى يحصل 
عليها من وراء الطعن بالغبن خيرا له من استرداد المبيع اذا هو 
طعن فى البيع بالبطلان . وقد تطبق أحكام الغبن فى ظروف 
عادية كما اذا باع الولى مستور الحال . عقار القاصر بثمن فيه 
غين . فان بيعه يكون صحيحا دون حاجة للرجوع الى المجلس 
الحسبى . وتبقى للقاصر دعوى الغين لتكملة الثمن. 

ويلاحظ ان معيار الغين هنا معيار مادى. أما الغبن فى العقود 
بصفة عامة, وهو الاستغلال المنصوص عليه فى الاترامات بوجه 
عام, فمعياره معيار نفسى ولا يشترط فيهالوقوف عند رقم معلوم 
وقد سبق بيان ذلك . ويستخلص مما تقدم ان بيع عقار كامل الأهلية 
بيانها .٠‏ 
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الشرح والنعليق : 

هذه المادة تعناول بيان احكام الشمن البخس «١‏ الغبن » . 

والشمن البخس هو العمن غير العادل هو الذى يقل كثمرا 
عن قيمة الشئ المبيع على أنه ثمن جدى وهناك فارق بينه وبين 
الثمن التافه حيث أن العقد فى الثمن التافه يعتبر هبه بينما فى 

الثمن البخس فهو بيع 232 

والشروط النى يجب توافرها فى الفبن الفاحش اربعة, 

-١‏ ان يكون صاحب العين المبيعة غي ركامل الاهلية: فإن كان كاملها 
فهر حر فى بيعه وشرائه حتى لوباع بثشمن قليل . فحتى يعتبر 
البيع فيه غبن يججب ان يكون صاحب العين المبيعة غير كامل الاهلية. 

- ضرورة ان لكون العين المبيعة عقارا: أى بعبارة أخرى حتى 

يتميز البيع بدعوى الغبن الفاحش لابد ان يكون المبيع عقارا. 

؟ - لكى يكون البيع منحلويا على غبن يجب الا يكون البيع فى مزاد علنى , 
فإذا اشترى قاصر أو محجور عليه عقار أو لو بقين فاحش فى 

مزاد علنى لا ترى عليه دعوى الغين. 

ومن الجدير بالذكر أن دعوى الغبن الفاحش تحمى البيع فقط 
ولد تحمى الشراء . 

4.ان يكون الثمن اقل من قيمة العقار لمبيع وقت البيع بأكثر من الخمس : 
والعبرة في تقريم العقار وقت البيع لاوقت الطعن بالغين . 

. ومابعدها‎ ١١! راجع الدكتور/ سمير تناغو -المرجع السابق ص‎ )١( 
2.9559 وراجع الدكستسور] أنور سلطان - ا مرجم السابنق ص‎ 
. 198 وراجع الدكتور/ سليمان مرقس - المرجع السابق ص‎ 
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أحكام القضاء , 


لا يشترط ان يكون المقابل فى عقد البيع ‏ الشمن ‏ متكافيا 
مع قيمة المبيع .بل كل ما يشترط فيه ألا يكون تافها . فالكمن 
البخس يصلح مقابلا لالتزامات البائع . وادعاء هذا الأخير بأنه 
باع بما دون القيمة على علم منه بذلك تخل ا من تعرض 
الغير له فى الأطيان البيعة وعجزه عن تسليمها لا يكفى لابطال 
البيع الا أن يكون قد شاب رضائه اكراه مفسد له . 
(الطعن 46 لسنة ماق -جلة 5/8/١90١مجموعة‏ القواعد 
القانرنية فى ©! عاما ص 7145) 

يشترط لتحقق الغبن الفاحش فى بيع عقار غير كامل الأهلية 
ان يقل الشمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من النمس . 
وتقدير ما اذا كانت قيمة العقار تزيد على الثمن بأكثر من خمس 
القيمة هو من سلطة محكمة الموضوع مادامت قد أقامت قضاءها 
على أمباب سائغة ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه لم 
يتقيد فى تقدير قيمة الأطيان المبيعة بأحكام المادة التاسعة من 
القانون رقم 6٠‏ لسنة ١1553‏ فى شأن قيمة التعريض الذى كان 
يستحق عن هذه الأطبان فى حالة استيلاء الحكومة عليها وانما 
اتخذ من تحديد الشمن بالعقد بمجلغ يمائثل قيمة التعريض المذكور 
قريئة على أن الشمن المتفق عليه فى العقد ليس فيه غبن فاحش 
وهو تدليل سائغ يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم وكان 
الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع فى أن الثمن المحدد فى العقد 
بماثل سبعين مثل الضريبة المربوطة على الأطيان المبيعة ‏ وهو قيمة 
التعريض المنصوص عليه فى المادة التاسعة ثما يكون معه النعى فى 
هذا الخموص مبا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام 
محكمة النقض. لا كان ذلك فان النعى يكون على غير أصاس. 
(الطعن 708 لسنة؟ 4ق - جلسسة 9*/؟/ 19105 س /ا؟ا ص 705) 
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تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ١١5‏ لسنة 
5 فى فقرتها الثائية على أنه «١‏ لا يجوز للمحكمة ان ترفض 
الاذن الا اذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر فى خطر 
أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة ٠‏ ومفاد ذلك ان اشتراط 
خلو التصرف من الغبن الذى يزيد على خمس القيمة قاصر على 
التصرفات الخاصة لامتئذان المحكمة . واذ كان عقد البيع الصادر 
من الولى الشرعى ببيع أطيان النزاع ‏ التى آلت للقاصر بطريق 
التبرع من أبيه ‏ الى المطعون ضدها الأولى غير مقيد بصدور اذن 
من المحكمة بابرامه عفان الحكم المطعرن فيه اذ قضى بصحته 
ونفاذه لايكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه . 
(الطعن/661 لسنة 46ق -جلسة ١958.:/86/١96‏ س١"‏ ص )١1"”6‏ 


الغبن الفاحش فى عقار غير كامسل الاهلية . شرطه . 
م 86؟4 مدنى مؤداه . الغبن فى التعاقد . شرطه . م 9؟١‏ مدنى . 
استغلال المتعاقد طيشا بينا أو هوى جامحا فى المتعاقد الآخر . 
مؤدأة . 

مفاد النص فى الفقرة الاولى هن المادة 2؟4 من القانوت 
المدنى انه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقا له ان يكون 
مالك العقار المبيع غير كامل الاهلية سواء أكان فاقد الاهلية أم 
كان ناقصها وقت البيع . وان هذا الدفع فيما لو ثبت محته 
وتوافرت شروطه لايؤدى الى ابطال العقد وانما هو مبب لتكملة 
الشمن . وينبنى على ذلك الا يكون مقبولا ممن هو كامل الاهلية 
التمسسك بابطال عقد البيع تطبيقا لهذا النص وانما يجوز له طلب 
الابطال اذا كان المتعاقد معه قد استغل فيه طيشا بينا أر هوى 
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جامحا دفعه الى التعاقد وأوقع به الغين اعمالا لنص المادة 4؟١‏ 
من القانون المدنى . 
(الطعن 16 "لمنة 4 هق _جلسة4؟/١١6488/1١‏ س6" ص )١١١١‏ 

التمسك بالغين فى البيع . شرطه أن يكون مالك العقار 
المبيع فاقد الأهلية أو ناقصها وقت البيع. م4586 مدنى. 
توافره وثبوت صحته. لا يؤدى إلى إبطال العقد وإثما هو 

مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 478 من القانون 
المدنى أنه يشترط للعمسك بالغين فى البيع وفقا له أن يكون 
مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم 
كان ناقمهها وقت البيع , وهذا الدفع فيما لو ثبعت صحته 
ونوافرت شروطه لا يؤدى إلى إبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة 
الثمن . 
(الطعن 15٠١‏ لسنةلاوق جلسة4 1١946575١‏ س"4 ص١"‏ 

العسسك بالغبن فى البيع م ١/456‏ مدنتى . شرطه . ثبوت 
صحة الدفع به . أثره . تكملة الثمن وعدم ترتب البطلان عليه . 


.(الطعن رقم764لسنة4هق جلسة9؟551/5/5١)‏ 
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)١(‏ تسقط بالتقادم دعوى تكملة الشمن بسبب الغين 
اذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الاهلية أو من 
اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع . 


)١١(‏ ولاتلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية 
اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 415 ليبى و44" سورى و4754 عراقى و4١"‏ لبنانى 
و56" سودانى و685١‏ كويتى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

لا تكون هذه الدعوى الا فى عقار ثملوك لغير كامل الأهلية 
ولصلحة البائع دون المشترى . بشرط ان يزيد الغبن على النمس 
وليس للبائع الا دعوى تكملة الشمن الى أربعة أخماس قيمة العقار 
وقت البيع فاذا حكم بالتكملة ولم يدفعها البائع جاز فسخ البيع 
(لا ابطاله) تطبيقا للقواعد العامة وتسقط الدعوى بثلاث سنوات 
من وقفت توافر الأهلية الكاملة أو من وقت وفاة غير كامل الأهلية 
وتدتفل الدعوى فى هذه الحالة الى الورئة ولايوقف التقادم حتى 
لو كان بين الورثة من هو غير كامل الأهلية ولم يكن له نائب 
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شرعى واذا انتهى الأمر الى فسخ البيع لعدم قيام المشترى بدفع 
تكملة الثمن فان هذا الفسخ لا يضر بمن كسب وهو حسن النية 
حقا عينيا على العقار . 
الشرح والتعليق ٠‏ 

تتناول هذه المادة احكام ب بوط دعرى تكملة الثمن بسبب 
الغين بالتقادم فشنص صراحة على مقوط هذه الدعوى بانقضاء 
ثلاث سدوات من وقت توافر الاهليه او موت صاحب العقار 
المبيع . 
قيد على دعوى نكملة الثمن ١‏ 


وضع المشرع قيدا جوهريا على دعوى تكملة ائشمن هو 
ألا تلحق هذه الدعرى ضررا بالغير حسن النية بشرط ان يكمسب 
أحكام القضاء : 


الحق فى الحبس والدفع بعدم التنفيذ . نطاق كل منهما . 
وجوب توافر الأرتباط بين ديئين ولا يكفى فى تقرير الحق فى 
الحبس وجوه دينين متقابلين . المادتان 161 .1755 من 
القانون المدنى . فمخ عقد البيع . يترتب عليه التزام 
الشعرى برد المبيع إلى البائع ويقابله إلتزام الأخير برد 
ما قبضه من الشمن إلى المشترى . إلتزام المشترى برد ثمرات 
المع إلى البائع يقابله إلتزام الأخير برد فوائد الشمن إلى 
الأول . أثره . 
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إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ 
التزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق 
الحبس المنصوص عليه فى المادة 456 من القانون المدنى وإن عبر 
عنه خطأ بالدفع بعدم التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير 
طبقا نص المادة 1659 من القانون المدنى مقصور على الالترامات 
المتقابئة فى العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المعرتبة 
على زوال العقود . بخلاف الحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 
من هذا القانون والتى وضعت قاعدة عامة تنطبق فى أحوال 
لا تعناهى تخول المدين أن بمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً لحقه 
فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم 
يعرض الوفاء بالعزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به . 
فيشترط فى حق الحبس طبقا لهذا النص توافر الأرتباط بين 
دينين . ولا يكتفى فى تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين . إذ 
كان ذلك وكان فسخ عقد البيع يتعرتب عليه التزام المشترى برد 
الميع إلى البائع ويقابله التزام البائع برد ما قبضه من الشمن إلى 
المشعرى . والتزام المشترى برد ثمرات البيع إلى البائع ويقابله 
التزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول . فإن مؤدى ذلك أن 
حق الطاعن - البائع - فى الحبس ضمانا لما يستحقه من ثمرات 
العقار المبيع نيسة لشم عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه 
الشنمرات ويرتبط بها من فوائد الشمن المستحقة للمطعون 
ضدهما - المشترين - فى ذمته . 
(الطعن رقم4/ا© لسنةلادق جلسة١؟955:0/5/9١1‏ س١‏ ص0""؟) 
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مادة 217797 
لايجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق 
المزاد العلنى . 
النصوص العربية المقابله: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 4١5‏ ليبىوة86 مورى و54١1“‏ غعراقى 54" 
سودانى و586١‏ كويتى. 
المدكرة الانضاحية : 

٠‏ قد يطلب البائع ان يقوم بأعمال هادية ايجابية أو سلبية 
من شأنها ان تجعل نقل الملكية متيسرا من ذلك تقديم الشهادات 
اللازمة للتسجيل وتصديق البائع على امضائه تمهيدا لتسجيل 
العقد وشطب التكاليف المقررة على العين قبل البيع وفرز المثليات 
والامساع عن التصرف فى العين تصرفا يضر بالمشترى ٠‏ . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة استشاء يرد على الطعن بالغفين حيث 
لا تميز الطعن بالغين اذا تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى . 
أحكام القضاء : 

حكم مربى المزاد. طللب بطلانه بدعوى مبتدأة 
فى ظلل قانون المرافمات السابق . عدم ققبوله الا 
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ل عقف 
من الغير أو من كان طرفا فى الاجراءات ولم يصح اعلانه 
بها. 
( الطعن 414 لسنة ٠4ق‏ اجلة 1١948:0/1/18‏ س6" ص )١804‏ 

اعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف ‏ فى ظل قانون 
المرافعات السابق ‏ أثره . انفساخ البيع الاول وزوال مايكون 
المشترى الاول قد رتبه من حقوق عينية على العقار . 
( الطعن 4١8‏ لسنة ٠4ق-_جلسة868١/١/0:٠958١س١؟9‏ ص )1١64‏ 
الحكم الصادر برسو المزاد . هو فى حقيقته عقد بيع ينعقد 
بين المالك المنفذ عليه والراسى عليه المزاد . يترتب على صدوره 
تسجيله آثار عقد البيع الاختيارى . 
(الطعن 88/ لسنة لاىق -جلسة 86؟5481/5/9ا1س75 ص )١5175‏ 
حكم مرسى المزاد . لاينقل الى الراسى عليه المزاد الا ذات 
الحق قضى به فى دعوى البيوع. عدم صلاحيته لان يكون سندا 
تنفيذيا الا بالنسبة لما قضى فيه . 
(الطعن 7”7 4 لسنة م4ق -جلسة 96؟5/؟9١581/1ا1س؟”‏ ص ١14481١؟7)‏ 
اليع بطريق الممارمة أو المزايدة . تمامه وفقا للقواعد 
والاجراءات والشروط المبينة باللائحة النفيذية للقانون 
4/7 . 
الاحكام التى انتظمتها اللائحة المذكورة بشأن شروط البيع 
. طبيعتها . جواز مخالفة الشروط الموضوعية منها . علة ذلك . 
( الطعن555١‏ لسنة لم4ق ا جلة 8/١١94875/1ا1‏ س9" ص 8117م ) 
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النص فى المادة 44 من التقتين المدنى على انه ٠‏ لايتم العقد 
فى المزابدات الا برمو المزاد .... » يدل غلى ان التقدم بالعطاء 
مواء فى المزايدات أو المناقصات ليس الا ايجابا من صاحب العطاء 
يلزم لانعقاد العقد ان يصادفه قبول بارساء المزاد أو المناقصة عليه 
من يملكه . واستخلاص تلاقى الايبجاب والقول واقع تستقل 
بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض 
متى كان استضلامها مائغا :وكما يجوز للبتعاقدين رفقا لنصس 
الفقرة الاولى من المادة ل41١‏ من القانون المدنى تعديل العقد 
باتفاقهما فانه يجوز أيضا لكل من صاحب الدعوة الى التعاقد 
بطريق المزاد بعد الاعلان عن شروطه والمتقدمين بالعطاءات ‏ لا 
كان ذلك وكان الثابت سس الاوراق ان الطاعن أرفق بعطائه الذى 
تقدم به فى المراد محل التداعى مبلغ مائتى جنيه كتأمين ابتدالى 
وهو يقل عن النسة المحددة فى البيد الغانى من شروط المزايدة 
وتعهد بداد باقى التأمين عند رمسوها عليه فقبلت منه المطعوت 
ضدها هذا الايجاب المتضمن تعديلا لهذا الشرط وأخطرته برسو 
المزاد عليه ثما مفاده انعقاد العقد بينهما وفقا لهذا التعديل ولا 
ينال من ذلك مطالبتها له بداد باقى التأمين اذ ان هذه المطالبة 
تنصرف الى استكمال التأمين الابتدائى ليصل الى فيمة التأمين 
النهائى اعمالا للبند الثانى عشر من شروط المزاد ووفقا لتعهده 
أنف الذكر ء واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى فى 
حدود سلطته التقديرية وبأمباب ماثغة لها أصلها الثابت بالاوراق 
ومن شأنهاان تؤدى الى ما رتبه عليها ‏ ان الطاعن أخل بالتزاماته 
الناشئة عن ذلك العقد بما يرتب مسكوليته ويخول للمطعون 
ضدها مصادئرة مبلغ التامين المدفوع منه نفاذا للبند الغشالث عشر 
من شروطه فانه يكون قد أعمل صحيح حكم القانرن . 
(الطعنلاها؟7؟للة9هق -جئللة١١/48.08/5١)‏ 


-11- 


م244 
الدرامات البائع ؛ 
عادة 114 


يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع 
الى المشترى وان يكف عن أى عمل من شأنه ان يجعل 
نقل الحق مستحيلا أو عسيرا . 
النصوص العربية المقابله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة +3١1‏ ليبى و86" سورى و5986 و . شقعرافى هسم 
مودانى ر 5414-58 لبناتى و 455 كويتى . 
المذكرة الانضاحية ؛ 

قد يطلب من البائع ان يقوم بأعمال مادية . ايجابية أو 
سلبية . من شانها ان تجعل نقل الملكية متيسرا من ذلك تقديم 
الشهادات اللازمة للتسجيل وتصديق البائع على امضائه تمهيدا 
لتسجيل العقد . وشطب التكاليف المقررة على العين قبل البيع 
وفرز المثليات والأمتناع عن التصرف فى العين تصرفا يضر 
بالمشترى . 
الشرح والتعليق : 

تعناول هذه المادة الالعزام الجوهرى فى عقد البيع وهو 
الالعرام بقل الملكية . 
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م48 
يلعزم البائع بأن ينقل الى المشترى ملكية العقار المبيع 
فبالتسجيل يتم وفاء ابائع بالتزامه واستيفاء المشترى حقه والاصل 
أن على البائع اجراءات الوفاء وعلى المشترى اجراءات الاستيفاء 
فاذا لم يتفق الطرفان على تعيين من يجب عليه منهما اتخاذ 
اجراءات التسجيل فانها تكون على المشترى بصفة أصلية ويكون 
على البائع ان يقدم له فى ذلك المعاونة التى لايمكن ان يتم 
التسجيل بدونها كشهر حق ارث البائع والافراج الضريبى عن 
تركة الموردث وشهر حق الوقف اذا كان المبيع وقفا صار خله 
بمقعضى القانون فيقوم المشترى بتقديم الطلب لمصلحة الشهر 
العقارى ويقدم لمصلحة المساحة جميع البيانات اللازمة ثم يحرر 
مشروع العقد على النموذج الخاص ويدفع الرسوم المستحقة عليه 
ويدعو البائع للتوقيع عليه أمام الموظف امختص ويقدم العقد 
لعسجيله بمصلحة الشهر العقارى . وهو فى كل ذلك يحتاج الى ان 
يوافيه البائع بمستددات ملكيته وبما يثبت أهليته وصفته فيقع على 
البائع تقديم ذلك كله كما يجب عليه ان يقوم بتوقيع مشروع 
العقد المعتمد من مصلحة الشهر العقارى أمام الموثق أو الكاتب 
الخحتص بالتصديق على الامضاءات . 
وقد يتفق العاقدان على ان يقوم البائع بكافة اججراءات 
التسجيل ونفقاته وحينئذ يقع على البائع كل ماتقدم ولايكون 
المشترى ملزما بغير توقيع العقد أمام الموثق بعد تمام الاجراءات 
اللازمة لذلك . 
وفى كلما الحالتين يتعين على البائع ان ينفذ التزامه فيما 
يتعلق بنقل الملكية تنفيذا عينيا أى ان يقوم بتوقيع العقد النهائى 
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م18 
بعد أن يتم اعداده وفقا للاجراءات المتبعة فان قام بذلك اختيارا 
انتهى الامر والا جاز التنفيذ جبرا عنه طلما كان ذلك ممكبا )١(.‏ 


وان قانون العسجيل ومن بعده قانون الشهر العقارى قد 
جعل الالتزام بدقل ملكية عقار لايتم تنفيذه الابتسجيل التصرف 
المنشئ لهذا الالتزام وان التسجيل صار وفقا لهذين القانونين 
يقتضى معاونة البائع للمشترى فى بعض الاجراءات اللازمة 
وأهمها جميعا توقبع عقد على ورق من نوع خاص أمام موثق أو 
موظف مختص بالتصديق على الامضاءات وذلك بعد اعتماد 
مشروع العقد من مصلحة الماحة وتأشيرها عليه بصلاحيته 
للشهر . كما تقدم انه اذا قام البائع بهذه الاجراءات باختياره برنت 
ذمته من التزامه بنقل الملكية وانتفلت الملكية فعلا الى المشترى 
بمجرد تسجيل عقده . 

أما اذا تأخر البائع فى القيام بما يجب عليه من اجراءات فى 
هذا الشأن وبخاصة اذا امتنع عن توقيع الححرر المالح للشهر أمام 
موظف مختص كان للمشترى وفقا للقواعد العامة ان يلجا الى 
التنفيذ العينى الجبرى طلما بقى ذلك ممكنا والافانه لايكون له الا 
طلب التنفيذ بمقابل ويكون له التمسك بتطبيق الشرط الجزائى 
المنصوص عليه فى العقد الابتدائى . (؟) 

وان الملشترى لايجوز له ان يطلب من المحكمة جبر البائع 
على التنفيذ العينى باكراهه على توقيع انحرر الصالح للشهر لان 
فى ذلك حجرا على حرية المدين ولكن ليس مزدى ذلك 


. ص 585 وما بعدها‎ ١98* راجع فى هذا الدكتور/ سليمان مرفس - طبعة‎ )١( 
. ١؟ اص‎ ١٠١ مجمرعة احكام النفض س‎ ١4584 يناير‎ "١ (؟) نقض عدنى‎ 


]ات 


لييف 
استحالة التنفيذ العينى الجبرى بل ان المشترى يستطيع الوصمول 
الى هذا التدفيذ بالاستعاضة عن توقيع البائع أمام الموظف امختص 
بحكم يصدر من اشكمة بثبوت التعاقد لان حكمة اشتراط المشرع 
التصديق على امضاءات المتعاقدين من موظف مختص يمكن ان 
تتحقق بحضرر المتعاقدين أمام المحكمة انختمة وبقيام الدليل أمامها 
على حصول التعاقدفملا وقد ججرت المحاكم فى ظل قانون 
التسجيل على اعتبار الحكم الذى يصدر منها يقوم مقام العقد 
المصدق على توقيعه ويجوز تسجيل ذلك العقد . 
وتنقل بذلك ملكية العقار محل التعاقد ويلاحظ مانصت 
عليه الفقرة الاخيرة من المادة ؟؟ من قانون الشهر حيث أوجبت 
ان بقرن كل طلب شهر بالاوراق المؤيدة ليان مفات من بقومون 
مقام غيرهم ومدى سلطاتهم والبيانات الخاصة بالتكليف والبيانات 
الخاصة بأصل الملكبة وتقفطى تعليمات الشهر العقارى بوجوب 
بحث أصل ملكية المتصرف وتكليفه عند تقديم أحكام صحة 
التعاقد للتسجيل - كما هرالحال فى تسجيل العقود _بتقديم 
المتندات التى تؤيد ذلك واذا تعذر على المحكورم لصالحه تقديم 
المستندات المشبتة لامل الملكية نظرا لوجودهافى حوزة الصادر 
ضدهم الحكم فيجب التحقق من صحة هذه الملكية بزؤال الملاك 
السابقمن ولمجاورين ورجال الحكومة وأصحاب التكليف الممرج به 
العقار ويعد اقرار بستيجة هذا التحفيق بحرر على ورقة التسجيل 
المدموغ ويوضح به أصل الملكية على ان يوقع الاقرار من الصادر 
لصالحه الحكم ويصدق على توقيعه ويرفق بالحكم عند تسجيله 
ويغنى هذا الاقرار عن تقديم السند المنبت لأصل الملكية فقط 
ولكنه لابغنى عن تقديم التوكيلات والاعلانات الشرعية واشهادات 
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م84ظ+ظ 

الوفاة الرسمية والادارية وقرارات محاكم الاحوال الشخصية 
والمحررات السابق شهرها.(١)‏ 

ولحل هذه المشكلات العملية ابتكر العمل دعريين أقرهم 
القضاء هما دعوى محة ونفاذ عقد البيع ودعرى صحة التوقيع 
ونعرض لاحكام دعورى صحة ونفاذ عقد ابيع . 
دعوى صحة التعاقد وخصائصها : 

ان البيع العقارى غير المسجل لاينقل الملكية ولكنه يدنشئ 
التزاما على عاتق البائع بنقلها ويتمثل هذا الالتزام فى القيام بما 
هو ضرورى لنقل ملكية العقار ابيع أى بمايلزم من جانبه 
لتسجيل البيع فاذا امتنع البائع عن القيام بالاجراءات اللازمة 
للسجيل كان للمشترى اجباره على تنفيذ التزامه عيدا بأن يرفع 
عليه دعورى صحة التعاقد . ولم يكن قانون التسجيل يشير الى 
هذه الدعوى ولكن العمل ابتدعها تحت اسم دعوى صحة ونفاذ 
البيع وأقرها القضاء . ثم أصبح وجودها مسلما به من الناحية 
المشريعية بصدور قانون تظيم الشهر العقارى فقد أشار اليها 
هذا القانون صراحة ححين أوردها بنص المادة ١©‏ منه بين الدعاوى 
التى تشهر صحيفتها . 

( فدعوى صحة التعاقد هى الدعوى التى يطلب بها 
المشعرى تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المببع تنفيذا 
عينيا ). 


(1) راجع المرجم فى حككام الشهر والتوثيق للأستاؤين/ محيب معد رقزاد غالي 
ص42107. 
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م44 

وتعتبر تطبيقا تنص المادة 2٠١‏ مدنى التى تنص على انه 

« فى الالعزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام السفيذ اذا 
سمحت طبيعة الالتزام بذلك» )١١.‏ 

وقد قضى قانون تنظيم الشهر العقارى فى المادة 5/١6‏ بانه 
يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 
ورتب على تسجيلها ان حق المدعى اذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا 
للقانون يكرن حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابعداء من 
تاريخ تسجيل الدعاوى (م7؟1١1/١)‏ فاذا امتنع البائع عن القيام بما 
يلزم من جانبه لتسجيل البيع كان للمشترى ان يلجا الى القضاء 
طالبا الحكم بائبات التعاقد وبصحته . 


ومن ثم فان هذه الدعوى يواجه بها المشترى امتناع البائع 
عن القيام بالأعمال الواجبة للتسجيل حتى ولو كان معترفا بصدور 
البيع منه فسواء كان البائع منكرا للبيع أو معترفا به فهو مادام 
تمتنها عن القيام بالاعمال الواجبة لتسجيل العقد استطاع المشترى 
اجباره على ذلك بأن يرفع عليه دعوى يطلب فيها الحكم بثبوت 
البيع أو بصحته وبفاذه فاذا مامدر هذا الحكم جعل منه المشترى 
سندا يغنيه عن عقد البيع الصالح للتسجيل فهو سند رسمى أقوى 
من السند العرفى المصدق فيه على التوقيع وهو فى الوقت ذاته 
يدبت -أكثر ما تثبت الورقة المكتوبة ولو كانت ورقة رسمية - 
وقوع البيع صحيحا نافذا . فيجوز اذن للمشترى ان يسجل هذا 
الحكم باعتباره سندا قاطعا على وقوع البيع ولا يحتاج فى تمجيله 
الى تدخل البائع ("» ومتى سجله انتقلت اليه ملكية المبيع. 
)١(‏ راجمع فى هذا الدكتور/ خميس خخضر فى العقود المدنية الكبيرة ص ١1١‏ . 
(؟) راجع فى هنا الدكتور/ السنهررى الرسيط ج4 من 844 وما بمدها 
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اليلق 
ونقوم دعوى صحة النعاقد على الاساس القانونى الآتى ١‏ 


يعضمن التزام البائع بتقل الملكية التزاما بتمكين المشترى من 
تسجيل عقد البيع وهذا الالتزام الاخير يمكن تنفيذه عينا وتسمح 
طبيعته ان يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى وقد نصت المادة 
٠‏ مدنى على انهه فى الالتزام بعمل بقوم حكم القاضى مقام 
التنفيذ اذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام» فدعوى صحة التعاقد اذن 
هى دعوى يطلب فيها المشترى من البائع تنفيذ التزامه بنقل 
ملكية المبيع تنفيذا عينيا فى عقد بيع صحيح نافذ ويترتب على 
ذلك انه اذا كان التنفيذ العينى غير ممكن لم تقبل دعوى صحة 
التعاقد فاذا باع البائع العقار مرة ثانية لمشتر ثان ومجل هذا 
التعاقد قبل ان يتمكن المششرى الاول من التسجيل أصبح تنفيذ 
التزام البائع بنقل الملكية الى المشترى الاول غير ممكن عينا ومن 
ثم ترفض دعوى المشترى الاول على البائع بصحة التعاقد . 

وما يقطع ان دعوى صحة التعاقد ليست فى حقيقتها الا 
مطالبة المنترى للبائع بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا 
عينيا ان هذه الدعوى لايرفعها البائع على المشترى واثما يرفعها 
المشترى على البائع اما الدعوى التى يرفعها البائع على المشعرى 
فهى دعوى المطالبة بدفع الكمن لادعرى صحة التعاقد . 

والممروض أن البيع غير مكتوب أصلا أر مكتوب فى ورقة 
عرففية.أما اذا كان مكتوبا فى ورقة رسمية فلا حاجة للمشترى 
برفع دعوى صحة التعاقد لان الورقة الرسمية قابلة للعسجيل دون 
حاجة الى تدخل البائع وذلك مالم يمع البائع عن تقديم 
المسسدات التى تنبت أصل ملكيته . 

بل ان العمل مار مرحلة أبعد من ذلك . وغل يد البائع عن 
التصرف فى العقار المبيع من وقت رفع الدعوى بصحة التعاقد , 
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لني 
حتى لايكون المشترى تحت رحمته أثناء المدة الطويلة التى قد 
يستغرقها نظر الدعوى , فيبادر البائع الى العتصرف فى العقار 
لشخص آخر ويبادر هذاالى تسجيل عقدة قبل تسجيل الحكم 
بصحة التعاقد فلا تكون هناك جدوى من هذا الحكم . وذلك بأن 
يسجل المشترى صحيفة دعوى صحة التعاقد , ومن وقت تسجيلها 
لايستطيع البائع ان يتصرف فى العقار . حتى اذا صدر الحكم 
بصحة التعاقد بعد ذلك أشر المشترى به على هامش تلسجيل 
صحيفة الدعوى . فيصيح أى تصرف صادر من البائع من وقت 
تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد غير نافذ فى حق المشترى. 
وقد أقرت محكمة النقض العمل فيما جرى عليه . واعتبرت 
دعوى محة التعاقد دعوى استحقاق مالا . فأدخلتها ضمن دعاوى 
الاستحقاق التى تسجل صحيفتها ويكون لتسجيلها الحجية طبقا 
للمادة السابعة من قانون الجيل . وجاء قانون تنظيم الشهر 
العقارى مؤيدا للعدل وللقضاء , فنص مراحة فى المادة 7/5١6‏ انه 
ويجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقرق عينية عقارية 2. 
ورتب على تسجيلها ., كما جاء فى المادة ١/11‏ وان حق المدعى 
اذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت 
لهم حقرق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى » . 
واذا كانت الغاية المتهدفة من دعورى صحة التعاقد التى 
ابتدعها القضاء الصرى هو شهر العصرف موضوع الدعوى تحقيقا 
للامتقرار اللازم للملكية العقارية بما يتناسب وأهميعها وخطرها 
على الاقتصاد القومى بيد ان التطبيق العملى فى النوات الاخيرة 
قد سجل ان نسبة كبيرة هن المواطئين تلجأ الى القضاء وتكتفى 
بالحصول على أحكام بصحة ونفاذ تلك العقود ودون ان تقوم 
باجراء تسجيلها كما ان هناك نسبة أخرى من المواطئين تحجم عن 


ا 


اياي 

اجراء هذا الشهر خاصة بالنسبة لعقود بيع الوحدات السكنية 
مكتفية بالحماية التى يسبغها قانون ايجار الاماكن . )١(‏ 

قد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون 5 لسنة ١9491١‏ الذي 
عدل قانون ١م‏ لسسة ١454‏ بشأن رسوم العوثيق والشهر 
وقانونالمرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون ١‏ لسنة 
م55 ١‏ انه (وفى ومجابهة لظاهرة أحجام أغلب المتعاملين فى 
الحقوق العينبة العقارية وخاصة عقود بيع العقارات عن تسجيل 
الحقوق التى تلقوها ومجوئهم الى طريق رفع دعاوى صحة ونفاذ 
العقرد البرمة بشأن هذه التصرفات ثما أدى الى تضخم أعداد هذا 
النوع من القضايا حتى ان المنظور منها أمام المحاكم الابتدائية بلغ 
قرابة /85٠‏ من مجموع القضابا المطروحة عليها بما يحمله هذا 
الامر من آثار سلبية سواء فى تزايد أعداد القضايا أمام المحاكم فيما 
لايمثل فى أغلبه خصومة حقيقية يتعين على القضاء الفصل فيها . 
أو فيما يؤدى اليه عدم تسجيل هذه التصرفات من ضياع الرسوم 
المستحقة للدولة ‏ أو فيما يشيعه عدم تسجيل هذه التصرفات من 
زعزعة فى أسس الملكية العقارية ) 

وبناء على هذا قد اصدر المشرع القانون رقم 5 لمنة 1١55١‏ 
معدلا لاحكام القرار بقانون /٠١‏ لسنة ١4514‏ بشأن رموم التوثيق 
والشهر . 

كما تضمن النص على تعديل قانون المرافعات المدنية 
والتجارية ونظرا لاهمية هذا القانون فاننا نورد نصوصه على النحو 
العالى : 


(١)راجع‏ فى هلا دعورى صحة التعاقد فى ظل القانون رقم 5 لسئة 1441 المتشار 
يحى امماعيل بحث منشور بمجلة القضاه العدد الارل س 8؟ عن 8 وما بعذها. 


كك 


م8 


قانون رقم " لسنة 1945١‏ 
بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 7١‏ لسنة 974١بشأن‏ 
رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدذية والتجارية 
الصادربالقانون رقم ؟1 لسنة 574 اوالقوانين 
أرقام 7١1‏ لسئلة 1١791500‏ لسنية 198 


و17 لسنة ١341‏ و1214 لسنة ؤإية!١(١)‏ 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ء وقد أصدرناه : 
(المادة الاولى ) 


لتتشبدل ببصوص لمراد "١‏ و8؟ و65؟ ولا؟ من القرار 
بالقانون رقم 7٠١‏ لسنة 1١454‏ بشأن رموم التوثيق والشهر 
النضوص الآتية : 

مادة ."١‏ تحدد قيمة العقار أوالمنقول فى الحالات التى ينص 

فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو 
الأتى : 

: الاراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان‎ ١ 

على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى 
مثئل القيمة الضريبة الاملية السدوية . 
(١)الجريدة‏ الرمسية العدد ٠١‏ مكرر في #١/"/؟4451١.‏ 
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مخ 

الأراضىي الزراعبة داخل كردون المدن المربوط عليها 
ضريبة الاطيان : 

على اساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن 
أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الاصلية السنرية . 

 "‏ الاراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة 
الاطيان لخروجها من نطاق الاراضى الزراعية : 
أحكام هذا القانون . 

4 الاراضى الزراعية لم تربط عليها ضريبة الاطيان : 

على اماس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن ألف 
جنيه للفدان الواحد . 

6 الاراضى الصحراوية والاراضى البور خارج ك دون المدت : 

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن قيمة 
أخذ رأى الوزير انختص . 

5 العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات 
المنية : 

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن 
ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساما لربط الضريبة. 

ا العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات 
المبنية : 


:7 سبركالات 


اليل 
على أساس القيمة الموضحة فى امحرر بحيث لاتقل عن قيمة 
المثل فى الجهة الموجودة بها أو أفرب جهة مجاورة لها . 

وتبين الجداول التى يصدر بها قرار هن وزير العدل بعد أخدذ 
رأى وزيرى المالية والامكان والمحافظ امختص مايعد منطقة ممائلة 
ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة الى متوسط 

م الاراضى الفضاء والمعدة للبناء ومافى حكمها التى 
ربطت عليها ضريبة الاراضى الفضاء : 

على أمساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن 
خمسين مثلا لقيمة الضرية الاصلية السنوية . 

4 الاراضى الفضاء وامعدة للبناء ومافى حكمها التى لم 
تربط عليها ضريبة الاراضى الفضاء : 

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن قيمة 
الاراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة . 

ويسرى هذا الحكم على الاراضى البور داخل كردون المدث . 

١١‏ ب الاراضى التى ينص أخرر على التعمرف فيها دوت 
ماعليها من مبان أو منشآت . والمبانى أو المنشات التى ينص المحرر 
على التصرف فيها دون الارض : 

(أ)حالة التصرف فى الارض دون المبانى أوالمنشات ؛ 

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لاتقل عن قيمة 
الارض والمبانى والمدشآت مقدرة طبقا للجداول المشار اليها فى 
البند (/ا) من هذه المادة مالم يثبت ان التصرف مقصور على 
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الارض وحدهاء أوان المتصرك اليه أقام المبانى أو المنشآت على 
نفقته . وعلى الملزم بأداء الرسم عبب.ه اثبات ذلك . ويعتبر ربط 
الضرييبة على العقار , أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف 
اليه قريئة على ذلك . 

(ب) حالة التصرف فى المبانى أوالمنشآت دون الارض: 

وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار 
اليها فى البند (/) من هذه المادة أيهما أكبر . 
المبين فى البنود السابقة اذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة . 
ثانيا : المنفولات» 

نحدد فيمة المنقولات وفقا لا هو موضح فى المحرر على ألا 
يقل الرسم المغحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الاحوال وذلك 
فيما عداالمحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها 
قانون المرور فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من 
وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية . 

ولايجوز فى جميع الاحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف 
فى المنقولات مالم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها . 

ملاة0. يكون للدولة -ضمانا لسداد مالم يؤد من رسوم 
نتيجةالخطا المادى أو الغش ‏ حق امتياز على الاموال محل 
التصرف وتكون هذه الاموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى 
يد تكون . 
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مادة"؟. يصدر بتقدير الرموم التى لم يتم أداؤها والمشار 
اليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكعب اختص ٠‏ ويعلن 
هذا الامر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد 
محضر للملرم بآداء الرسم أو لطالب الاجراء حسب الاحوال . 
ويجحوز لذوى الشان التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ الاعلان , والا أصبح الامر نهائيا ويكون للمصلحة 
تنفيذه بطريق المجز الادارى . كما يجوز له تنفيذه بالطريق 
القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية على عورة أمر التقدير من 
المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الامر 
ويحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى 
قلم الكتاب . ويرفع التظلم الى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها 
المكتب الذى أصدر الامر . 
مادة 7" . يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد 
أصحاب الشأن ان يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار اليها فى المادة 
(6؟) أو أن يأذن له بأدائها على أقساط لمدة لاتجاوز سنتين . 
واذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من 
اعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر استحق 
عليه باقى الاقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى . 
ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك 
الرسوم اذا لم ترد على عشرة جنيهات . 
( المادة الثانية ) 


يستبدل بعبارة < ألفى جنيهه الواردة فى البندين أولا وثانيا 
من المادة (؟") من القرار بالقانون رقم 7١‏ لسنة ١454‏ بشأن 
رسوم التوثيق والشهر عبارة وخمة الاف حليةه ١‏ . 
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مخ 4 
(الملدة الثالثة ) 


تضاف الى المادة )١8(‏ هن القرار بالقانون رقم 7٠١‏ لسنة 
4 بشأن رسوم التوثيق والشهر فقرتان جديدتان نصاهما 
الأتيات : 

دوفى جميع الاحوال لايقل هذا الرسم فى أي من الجدولين 
المشار اليهما عن عشرة جنيهات » . 

«ووتخصص نسبة "/ من حصيلة الرسم المشار اليه لمندوق 
الرعاية الصحية والاجتباعية للعاملين مملحة الشهر العقارى 
والتوثيق » 

( الملدة الرابعة ) 

تضاف مواد جديدة بأرقام 4+" مكررا. 4" مكرراء 4" 
مكررا/ ١‏ الى القرار بالقانون رقم .لا لسنة ١8454‏ بشان رسوم 
العوثيق والشهر نصوصها الآتية : 

ملاة ١:‏ مكررا. تحمل مؤفتا عند شهر صحيفة دعوى صحة 

التعاقد على حقوق عينية عقارية أوعد شهر طلب عارض أو 
من هذه الحقوق _أمانة قضائة تورد لخزيدة المحكمة المخعصة على 
ذمة شهرالحكم الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها 7/56 
من قيمة الرسم انسبى الذى يستحق على شهر الحكم طبقا 
للقواعد الواردة بالمادة لخ من هذا القانون وتخسم فيمة هذة 
الامانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر . 

وفى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى أو عدم قبولها أو 
اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخنمومة فيها أوفى حالة 
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كلم شهر الحكم لعخلف أحد الشروط اللازمة قائونا لشهره والتى 
لادخل لارادة طالب الشهر فيها . يمحى هاتم من شهر , ويعتبر كأن 
لم يكن . وترد الامانة بغير رسوم . 
ملدة 4؟ مكررا.: يخفض الى النصف الرسم النسبى المستحق 
على المحررات الخناصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا 
القانون وتلك التى تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث منوات من 
لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات الابقة من 
الرموم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها ؛ . 
ويجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة فى شأن المحررات 
التى تقدم طلباتها بعد انقضاء التاريخ المحدد فى هذه الفقرة ,لمدة 
أو للدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية . 
مادة ؟ مكررا/١. ١‏ يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى 
والعوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرموم 
المستحقة للمصلحة ». 
وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختصم دون غيرها بعظر 
طليبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها. 
وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الاقل 
بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الامستثناف 
التى يعمل بها وعضوية اثنين من العاملين بالمملحة من درجة 
مدير عام على الاقل يعينهما وزير العدل . 
ويقدم طلب التصالح الى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب 
على تقديمه وجوب تأجبل الدعوى لدة أولمدد لاتزيد فى 
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افيف 
مجموعها على سنة اذ كان النزاع مطروحا على القضاء . وتقوم 
اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا 
القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك 
بعد مسماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها 
مسبا فى هذا الطلب . 
فاذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك . ويصبح هذا 
القرار ملزما للطرفين أمام القضاء . 
أما اذا كان النزاع لم يطرح على القضاء وتوصل الطرفان 
أمام اللجنة الى الصلح . فيكون قرارها بالتصالح مندا تنفيذيا 
يجوز التدفيذ بمقعضاه وفقا للاحكام الخاصة بذلك . 
ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد واجراءات تقديم 
طبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان 
التصالح. 
( المادة الخامسة ) 
تضاف الى كل هن المادتين (586) : )٠١١*(‏ من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الأتى : 
مادة ١0‏ فقرة ثائية .: ولاتقبل دعوى صحة التعاقد على حق 
من الحقوق العينية العقارية الا اذا شهرت صحيفتها ‏ . 
مادة ٠١‏ فشمرة ذانية. , ومع ذلك فاذا كان طلب الخصرم 
يتضمن ائبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق 
العينية العقارية , فلا يحكم بالحاق مااتفقوا عليه كتابة أو شفاهة 
بمحضرالجلة الا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من 
محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق». 
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(الملاة السلدسة ) 
تضاف مادة جديدة برقم ١١١‏ مكررا الى قانون المرافعات 
المدنية والتجارية المشار اليه نصها الآتى : 
مادة 17١‏ مكررا. لايقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان 
محله صحة التعاقد على حق من الحقرق العينية العقارية الا اذا 
م شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رممية من محضر الجلة 
الذى أثبت فيه ٠‏ . 
( الملاة السايعة ) 
يستبدل بنص المادة ” مكررا (4) من القانون رقم لا ٠١‏ 
لسنة ١91١/5‏ بانشاء صندوق تمريل مشروعات الامسكان الاقتصادى 
المشار اليه النص الاتى : 
مادة " مكررا/ 4. د يحظر صرال تراخيص البناء أو اقامة المباتى 
على الاراضى الفضاء الابعد تقديم مايفيد أداء الضريية المقررة ٠‏ . 
( المادة الثامنة ) ' 
بعفيذ أحكام القوانين أرقام *؟” لسنة 1١9184868‏ لسنة 
5 لسنة 7814483 1لسنة 4864 [المشار اليها بشهر أى 
محرر يتناول أموالا تخضع لاحكام أى من هذه القوانين وذلك خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ الشهر . 
(المادة التاسعة ) 
تمدر الجداول المنصوص عليها فى المواد السابقة خلال ثلاثة 
أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . 


-86؟5- 


واليقيف 

وحتى تصدر هذه الجداول تقشر المصلحة الرسم النسبى 
مبدئيا على أساس القيمة الموضحة فى المحرر على أن تستوفى بعد 
ذلك ماقد يكون باقيا من الرسم المستحق لها على أساس مايرد 
فى تلك الجداول. 

( المادة العاشرة ) 

تلفى المادة (١؟)‏ هن القرار بالقانون رقم 7١‏ لسنة ١4514‏ 
بشان رسوم التوثيق والشهر ولمادة )١6(‏ من القانون رقم ؟9؟؟ 
لسنة ١428‏ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ 
عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة والفقرة الثالئة من المادة 
)١(‏ من القانون رقم ١75‏ لسنة ١948١‏ بشأن بعض الاحكام 
النامة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ١‏ 
والمادة )68٠(‏ والبند "" من المادة (688) من قانون ضريبة الأيلولة 
الصادر بالقانون رقم ١١8‏ لسنة .١949‏ 


كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 


( المادة الحادية عشرة ) 
يدشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به من اليوم 
التالى لتاريخ نشره . 
يبسصم هذا القانون بخاتم الدولة » وينفد كقانون من 
قوائينها . 


صدر براسة الجمهررية فى "١6‏ شعان سنة ١١4اه‏ 
( الموافق ١7‏ مارس سنة ١949841١1م).‏ 
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تعريف القضاء لدعوى صحة التعاقد ؛ 

لقد تصدى القضاء فى العديد من أحكامه لتعريف دعوى صحة 
التعاقد وبييان ماهيته ونعرض لأحدث أحكام القضاء فى هذا 
الخسصرص: 

المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع ‏ وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل 
الملكية الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم 
تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فلايجاب المشترى الى 
طلبه الا اذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذى يصدر له 
فى الدعوى تمكنين وكان نقل ملكية منزل التداعى الى الطاعنة 
بات غير ممكن ‏ فان مأل الحكم حتما بعد القضاء بالغاء الحكم 
المستأنف ورفض طلب تثبيت الملكية هو عدم قبول طلب صحة 
ونفاذ عقدى البيع المؤرخين ١٠١/08/8ا9١21, ١985/1١/1١"‏ 
ومن ثم فان النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بالسبب الثالث 
يكون غير منتج .اذ انه لايحقق سوى مصلحة نظرية للطاعنة , 
وبالتالى فهو غير مقبول . 
(الطعن رقم؟51لسنة ةوق جلسة١9414/1/5١)‏ 


المقمود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات 
البائع التى من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا عينيا 
والحصول على حكم يقوم مقام تسجيل العقد . 
(الطعنرقوم4؟لسنةءاق جل ة4١/581/4١)‏ 
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مهم 

دعوى صحة التعاقد . المقصود بها . تدفيذ الالعزام بنقل 

الملكية تنفيذا عينيا . عدم اجابة المشترى الى طلبه الا إذا كان 
انتقال الملكية اليه مازال تمكنا . 


( الطعن رقم 1861١‏ لسنة لادق جلسةه58/١١/447ا)‏ 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الاوراق تتحصل فى ان المطعون ضدها الاولى أقامت 
الدعوى 7١49/4‏ لسنة ١54486‏ مدنى طنطا الابسدائية - مأمورية 
المحلة ‏ على باقى المطعون ضدهم طلبا للحكم بصحة ونفاذ عقود 
البيع المؤرخة 1985/94/9 ١٠٠/١١/1هكةل ١95 41١/١١/1١58‏ 
وقالت بيانا لذلك انها اشعرت بموجب العقد المؤرخ 56/6/؟58١‏ 
مساحة ١‏ قيراط . 9/5 5 سهم الموضحة حدوذا ومعالا 
بالصحيفة من المطعون ضده الثانى التى اشراها بالعقد الابتدائى 
المؤورخ 1481/١١/5٠‏ من مورث المطعون ضدهم من الثالث الى 
الخامسة التى اشتراها بالعقد الابتدائى المؤرخ ١481/9١/١8‏ من 
المطعرن ضده الاخير المالك لها بالميراث ٠١‏ واذ تقاعس البائع لها 
عن اتخاذ ما يلزم لنقل الملكية اليها فقد اقامت الدعوى . طعن 
المطعون ضده الاخير على العقد المؤرخ ١481/١١/18‏ بالتزوير 
صلبا وتوقيعا. وبتاريخ ١485/6/١8‏ حكمت المحكمة برفض 
الادعاء بالتزوير . تدخل الطاعن فى الدعوى طالبا القضاء له 
بثبوت ملكيته لارض النزاع ومنع تعرض المطعون ضدها الاولى له 
وازالة ما اقامته عليها من مبان على نفقتها , واحتياطيا استبقاءها 
نظير دفع قيمتها مستحقة الازالة لشرائها من المطعون ضده 
الاخير بعقد ابتدائى قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى- 805؟؟ 


غ7 - 


م44 
لسنة 1586 مدنى طنطا الإبتدائية ‏ مأمورية المحلة - وبعاريخ 
6 قضت المحكمة بقبول التدخل شكلا وفى الموضوع 
برفضه وبإجابة المطعون ضدها الاولى لطلباتها بحكم استانفه 
الطاعن ‏ المتدخل ‏ بالاستكناف 44ل سنة لالاق طنطا » وطعن 
على عقود البيع مند المطعون ضدها الآأولى بالتزوير ١‏ وبعاريخ 
4 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفى 
الموضوع الاستئداف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض واودعت النيابة مذكرة ابدت فيها 
الرأى بنقضه . عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها الترمت الدنيابة رأيها . 
وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والخطأ فى تطبيقه . اذ قضى بعدم قبول طعنه بالتزوير 
على بيانات عقود البيع موضوع التداعى بقالة انه لم يكن طرفا 
ففيهااو خلفا عاما لاحد أطرافها رغم ان له مصلحة قانونية 
كمشترى لارض النزاع بعقد صادر من ذات الائع الاصلى لمن باع 
للبائع للمطعون ضدها الاولى ومن حقه الطعن على تلك العقود 
بالعزوير بعد ان تمسكت الاخيرة بها فى مراجهته. وهو ما يعيب 
الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعمى مديد , ذلك ان مقاد نص المادة ١14‏ 
من قانون الاثبات أن الاصل ان الورقة تكون حجة بما دون فيها 
على من نسب اليه توقيعه عليها مالم ينكر صدورها منه وتكون 
لها ذات الحجية قبل ذو الشأن نمن يسرى فى حقهم التصرف 
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لعي 
القانونى الذى تثبته ‏ لما كان ذلك فإنه يكون قد خالف القانون 
(الطعن رقمة "٠‏ لسدة "الاق -جلسة 15؟/14/١3١١؟لم‏ ينشر بعد) 
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع . على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن المطعون ضدة اقام الدعرى ؟5*ها 
سنة ١588‏ مدنى الزقازيق الابعدائية على السيد 0....بصفته 
الرئيس الاعلى لادارة املاك الدولة بالمحافظة بطلب الحكم بصحة 
ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/؟١19831/1‏ , الصادر له 
من مدير هذه الادارة بيع قطعة الارض المبينة بصحيفة دعواه لقاء 


ثمن مقداره ........ جنيها. ومحكمة اول درجة حكمت 
برفض الدعوى . استأنف المطعون ضهه الحكم بالاستثناف 
رقم لل لسنة ..... "مإمورية الزقازيق" ومحكمة 


الامتثناف - بعد ان ندبت خبيرا اودع تقريريه ‏ قضت بتاريخ 
5أ 544 بالغاء الحكم المستأنف . وبصحة ونفاذ العقد . 
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم , وعرض الطعن على هذه 
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها. 

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه, 
والقصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقول انه تمك فى دفاعه 
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م8"ء 
امام محكمة المو ضوع بأن الارض محل النزاع من املاك الدولة 
الخاصة » والتعاقد بشأنها لا يتم الا بالتصديق عليه من محافظ 
الشرقية . طبقا للقرار الجمهورى رقم 6498 للنة 1875 , ولا 
كان المحافظ قد امتنع عن التصديق على العقد لعدم موافقة الامن 
الحربى على البيع لوقوع الارض المبيعة ضمن أراضى القوات 
المسلحة . فإن قضاء الحكم بصحة ونقاذ البيمع يكرن معيا بما 


يستوجب نقضه . 


وحيث إن هذا النعى مديد , ذلك ان المقرر ‏ فى قضاء هذه 
المحكمة ان دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق مالا تنصب 
على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفاذه ١‏ وأن 
التعاقد بشان بع الاملاك الخاصة بالدولة لا يتم الا بالتصديق 
عليه تمن يملكه . ولما كان واجب محكمة الموضوع يقتعضيها ان 
تضمن اسباب حكمها ما يدل على انها فحصت ما طرح عليها 
من ادلة فحها دقيقاء وفندت وجوه الدفاع الجرهرية. واوفتهاما 
تقنضيه من عناية . وسلكت فى سبيل ذلك كل الوسائل الموصلة 
الى الكشف عن انها فهمت واقع الدعوى فهما صحيحا مستمدا 
من اصل ثابت فى الاوراق . لما كان ذلك . وكان الشابت من 
تقريرى الخبرة المقدمين فى الدعوى ان هيبة عمليات القوات 
المسلحة أفادت ان قطعة الارض موضوع العقد ال وؤرخ 
5 تقع ضمن أراضى القوات الملحة التى تتفاوض 
بشأنها مع محافظة الشرقية . وهو ما قرره الطاعن امام الخبير 
واوضح انها كانت ضمن حرم مطار ابو صير الحربى . وان هذا 
المطار الغى بعد صدور الحكم الابتدائى وسلمت الارض للمحافظة: 
كما جاء بهما ها يفيد سبق بيعها لجمعية 4 سبتمبر بالبيعة رقم 
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1 لسنة 3981 تم استسزلت من هذه البيعة طبقا لاحكام 
القانون رقم 19 سنة ١984‏ واذ كان البين من الحكم المطعون فيه 
انه اقام قضاءه بصحة ونفاذ ذلك العقد دون ان يتحقق ما اذا 
كانت الارض المبيعة بمقتضاه مملوكة للقرات المسلحة, ام للجمعية 
المشار اليها ء ام لمحافظة الشرفية . ومن صحة ها أثاره المطعون 
ضده من ان محافظ الشرقية فوض هدير ادارة املاك الدولة 
بالحافظة بتاريخ 6 فى إتحام إجراءات البيع بعد 
الرجوع الى وكيل وزارة الرى . ثما ينبىء عن ان محكمة 
الاستئناف لم تستنفد سلطتها فى التحقيق لكشف الواقع فى 
الدعوى بلوغا الى وجه الحق فيها . ويعجز محكمة النقض عن 
مراقبة صحة تطبيقها للقانون . فإن حكمها ‏ فضلا عن مخالفة 
القانون . وخطئه فى تطبيقه ‏ يكون مشوبا بقصور يبطله . 
ويوجب نقضه . 


(الطعن رقم 66٠:٠‏ لسنة "”ق - جلسة ٠٠١1/4/5١‏ لم ينشر بعد) 

على ان الآمر لم دقنصر على هذه الاحكام الحديته : 

اذا كانت الدعوى قد أقيمت بفسخ عقد البيع موضوع 
الدعرى تأميسا على تخلف المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بدفع 
الشمن وقضى نهائيا برفضها فى الاستئناف الذى بت فى أصر 
الباقى من الشمن ورفض طلب الفسخ لوفاء المطعون ضده به فات 
هذا القضاء بحوز قوة الامر المقضى فى شأن طلب الطاعنات 
الفسخ لتخلف المشترى عن تنفيذالعتزامه بدفع الشمن ويمنع 
الخصوم أنفسهم من التنازع فى هذه المألة بالدعرى الراهنة ولو 
بأدلة قانونية أوواقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الاولى أر 
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مخ4اة 
أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ويتعين على الحكم المطعون 
فيه أن يتقيد فى قضائه بين الخصوم أنفسهم فى شأن تلك المسألة 
التى قضى فيها الحكم الاول ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات 
فى الدعويين وكونها فى الدعوى الماثلة صحة التعاقد ونفاذه وفى 
الأرلى فمخ العقد . 
(الطعن /ا١‏ جلسة 17/119١19108/1اس‏ 45 ص0١ ١4‏ ؟مج فن مدني) 


دعوى صحة ونفاذ العقد ودعوى الفسخ . وجهان لنزاع 
واحد. التوكيل الصادر للمحامى فى احداهما . انصرافه الى 
النزاع فى الدعويين . 

اذ كان الشابت أن مند التوكيل قد ذكر به انه خاص 
بالقضية المنظورة أمام محكمة النقض ولا كان النزاع المطروح فى 
الطعن خاصا بعقد واحد رفعت بشأنه دعويان احداهما بفسخه 
والاخرى بصحته ونفاذه وكان البين ان دعوى فسخ العقد والدعرى 
التى تستهدف تتنفيذه بسقل الملكية الى المشترى فيه تعتبران فى 
حقيقتهما وجهين لنزاع واحد فان تخصيص الوكالة بالقضية 
المنظورة أمام محكمة النقض انما بنصرف الى النزاع المتعلق بالعقد 
بوجهيه تدفيذه أو فسخه ومن ثم يكون الدفع ‏ بعدم قبول الطعن 
لرفعه من غير ذى صفة -متعين الرفض . 
(نقض الطعن رقفوا"١‏ لسلة 4ق جلة!؟/؟١/8اة١)‏ 


المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تدفيذ التزامات البائع 
التى من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول 
على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية بما 
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ليق 
مفاده ان المشترى يجاب الى طلبه اذا كان انتقال الملكية اليه 
وتسجيل الحكم الذى يصدرله فى الدعوى ممكنين . 


( الطعن رقم 66" لسنة 95/1١/9١34‏ اس/الاص١:.8١)‏ 


دعورى صحة التعاقد ‏ وعلى مااستقر عليه قضاء محكمة 
النقض_دعوى استحقاق مألا للقدر المبيع يقصد بها تعفيذ 
التزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية الميع الى المشترى 
تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل 
العقد فى نقل الملكية . وهذا يقعضوعند الفصل فيها بحث 
ماعسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو 
بعضه 
( الطعن ١١‏ لسنة ٠4ق‏ جلسة6/95/9598ا9اس 5اص478) 

الببت فى أمر صحة العقد ونفاذه بيعا كات أو وصية . 
توقفه على تكييفه ومعرفة الاحكام القانونية التى تنطبق عليه 
من حيث الصحة والنفاذ . أعراض الحكم عن الفصل فى النزاع 
حول تكييفه أخذا باتساع التركة لنفاذ التصرف فى الحالين . 
مخالفة للقانون وقصور. 

اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه أعيرض عن قول 
كلمة الفصل فيما أثير هن نزاع حول تكييف العقد وهو فى صدد 
القضاء بصحته ونفاذه مأخوذا باتساع التركة لنفاذ التصرف سواء 
باعتباره بيعا أو باعتباره وصية . وكانت المحكمة لاتستطيع البت فى 
أمر صحة العقد ونفاذه سواء باعتباره بيعا أو باعتباره وصية الا بعد 
تكييفه اذ يتوقف على هذا التكييف معرفة الاحكام القانؤنية التى 
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تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ . ولا يجوز لها حتى بفرض 
ان التركة تتسع لنفاذ التصرف فى الحالين ان تقضى بنفاذه قبل ان 
تبت فى أمر تكييفه وهل هو بيع أو وصية فان الحكم المطعون 
فيه يكون قد خالف القانون وقصرت أسبابه عن حمل قضائه 
بصحة التعاقد ونفاذه بعد ما تداقضت فتماحت . 
(نقض الطعن رقم 761١‏ لمسسنةة؟ق جلسةه1594/4/55) 


دعرى صحة التعاقد . ماهيتها . وجوب بحث ماعسى أن 
يعار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو 
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ‏ وعلى ماجرى به فضاء هذه 
المحكمة ‏ دعوى استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع 
التى من شأنها نقل ملكية المبيع الى المنترى تنفيذا عينيا 
والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل 
الملكية , ويتعين عند الفصل فيها بحث ماعسى ان يثار من 
منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه . 
(نقض الطعن رقم 161 لمسنة 98 ق جلسة8١/١١/604١)‏ 
اختلاف دعرى محة العقد عن دعوى الفسخ . 
تختلف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ سبباأ 
وموضوعا. 
(الطعن١/اه‏ لسبة ه“*ق - جلسة 5/55/١97١ا1س١”_"ص54”‏ ) 
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خصائص دعوى صحة النعاقل : 
بعد أن فرغنا من تعريف صحة التعاقد ننتقل الى بيان 
خصائص دعوى صحة التعاقد . 
أولا:دعوى صحة التعاقد دعوى شخصية عقارية . 
ثانيا:.دعوى صحة التعاقد دعوى موضوعسية. 
ثالث دعوىي صحة التعاقد دعوى استحقاق مالا . 
وتفصيل ذلك على النحو التالى: 
الدعوى الشخصيةالعقلرية: وهى التى تستند الى حق شخصى 
بحت ويطلب بها تقرير حق عينى على عقار أواكتساب هذا 
الحق. كالدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها 
الحكم على البائع بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلا للملكية من 
تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى )١١.‏ 
ومن التعريف السابق للدعوى الشخصية العقارية 
نستطيع ان نقرران دعورى صحة التعاقد هى دعوى 
شخصية عقارية فهى شخصية لان المدعى يستند فيها الى 
حقه الشخصى المتولد عن عقد البيع غير المسجل لأنه لم 
يصبح بعد صاحب حق عينى وهى دعوى عقارية لان 
الغرض منها الوصول الى كسب حق عقارى . ويرفعها 
المشترى أو ورثته على البائع أو ورئته. 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ أحمدز أبو الوفا - المرالعات المدينة والعجارية - طبعة 


ثالئة عشرا ص +1 
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أولا:دعوى صحة التعاقد دعوى شخصية عقارية , 
ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى شخصية عقارية 
وهى التى تستند الى حق شخصى بحت ويطالب فيها بتقرير 
حق عيدى على العقار أو اكتساب هذا الحق وقد استقر القضاء 
على ان : 

وحبث ان هذا النعى سديد ‏ ذلك ان النص فى الفقرة 
النانية من المادة 2٠‏ من قانون المرافعات على انه ه وفى الدعاوى 
الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى 
دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه ' مفاده ان الدعاوى الشخصية 
العقارية تختص بنظرها محليا المحكمة الكائن بدائرتها العقار محل 
النزاع أو موطن المدعى عليه ءلما كان ذلك وكان المطعون ضده 
الاول أقام الدعوى أمام محكمة دمنهور الابعدائية بطلب الحكم 
بصحة ونفاذ عقد البيع الابعدائى المؤرخ "/ 8/ 5/او١ا‏ وهى 
دعورى شخصبة عقارية ينعقد الاختصاص محلا بنظرها أمام 
محكمة الاسكندرية الابتدائية لان عقار النزاع أو موطن المطعون 
ضده الثانى بمحافظة الاسكندرية , واذ دفع الطاعن بمفته بعدم 
اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية محليا بنظر الدعوى ونازع فى 
الملكية ورفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع استنادا الى الاتفاق 
: المبرم بين المطعون ضدهما على اختصاص تلك المحكمة رغم انه 
لايحاج به لانه ليس طرفا فيه . ولم يشبت انه وقع عليه فان 
الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ويوجب نقضه دون 

حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 
(الطعنرقم؟9١لسنةمهق ‏ جلة؟5١/١/58954١)‏ 
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الدعاوى الشخصية العقارية هى الدعاوى التى تستند الى 
حق شخصى ويطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب 
هذا الحق ومن ذلك الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير 
مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة التعاقد وقد راعى 
الشارع هذا الازدواج فى تكوين الدعوى ومالها حينما جعل 
الاخخصاص لمحلى بنظر الدعاوى الشخصية العقارية وفقا للمادة 
مرافعات ‏ معقودا للمحكمة التى يقع فى دائرتها العفار أو 
موطن المدعى عليه . ولاينال من هذا النظر ان تكون المادة “الم من 
القانون المدنى قد اقعمرت فى تقسيم الاموال والدعاوى . المتعلقة 
بها على عقار ومنقول فقط اذ لم يرد فيها أو غيرها من نصوص 
القانون المدنى أية فاعدة للاختصاص تغاير قاعدةالمادة 5ه 
من قانون المرافعات فى شأن الاختصاص بالدعاوى الشخصية 
العقارية . 
(نقض جلسة١8 1١45”‏ سنة4اص 9”08) 


موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ثما يقبل التجزئة 

من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة-ان موضوع 
الدعوى التى يرفعها المشترى ضد ورثة البائع بصحة ونفاذ العقد 
المادر من مورثهم بيع عقارات تملوكة له هو ما يقبل التجزئة 
بطبيعته. وانه قد يصح هذا البيع بالنسبة لمن يقر به من الورثة 
ولايصح بالدسبة لمن يطعن منهم فيه . ونا كان الحكم المطعون فيه 
قد التزع هذا النظر وقرر ان تنازل المطعون عليها الشانية عن دعواها. 
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لايؤثر على مااتضذه باقى المطعر 0 عليسهم من الأدعاء بتزورير 
العقدين: فانه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
(الطعن ١٠؟١السينة‏ 07 و#ق.س”اص ١7٠١‏ جلسةم؟/1581/4) 

موضوع دعوى صحة وتنفاذ عقد البيع ثما يقبل التجزئة 
بطبيعته . علة ذلك . 

موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعها 
المشتري ضد ورثة البائع هو اما يقبل التجزئة بطبيعته ذلك انه قد 
يصبح البيع بالنسبة لمن أقر به من الورثة ولايصح بالنسبة لمن 
طعن منهم فيه. 
(نقض الطعن رقم ة."لسنة4" ق جلة١١958/5/5١)‏ 
ثائيا.دعوي صحة التعاقد دعوى موضوعية : 


فدعرى صحة البيع هى دعرى مرضوعية تنصب على حقيقة 
البيع فتتساول محله ومداه ونفاذه . وتقسضى من المحكمة ان تفصل 
فى أمر صحة العقد . فتبحث كل مايثار من أسباب تتعلق بوجود 
البيع أو انعدامه . بصحته أو بطلانه . بجديته أو صرريته والحكم 
الذى يصدر فيهايكون مقررا لكافة ماانعقد عليه التراضى بين 
الطرفين . بحيث لاتكون هناك حاجة الى الرجوع الى المحرر الذى 
لبت فيه التعاقد أولا. 

فاذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا . أو أثبت البائع انه عقد 
صورى ء أو كان قابلا للابطال لمملحة البائع فرفع البائع دعرى 
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فرعية طالبا ابطاله . فان القاضى اذ يحكم بالبطلان أو الصورية أو 
الابطال سيقضى برفض دعوى المشترى , وكذلك الحال اذا طلب 
البائع الفسخ لعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الشمن ورات 
المكمة ان تحكم بالفخ فلها ان تفعل ذلك وترفض الدعوى , وقد 
بيقعصر البائع بدلامن طلب الحكم بالفسخ على الدفع بعدم 
التنفيذ فيكون ذلك كافيا لرفع دعوى صحة التعاقد . وقد يكون 
الترام البائع بنقل الملكية مؤجلا أو معلقا على شرط واقف فتكون 
دعرى صحة التعاقد سابقة لأوانها اذارفعها المشترى قبل حلول 
الاجل أو قبل تحقق الشرط فلا يجوز الحكم للمشترى . 

ثالثا «دعوى صحة التعاقد دعوى استحفاق مآلا : 


ان دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق مالا لقدر المبيع 
لان القصد منها هو تدفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل 
ملكية المجبيع الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم 
تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية وهو مايقتضى عند 
الفصل فيها بحث ماعسى ان يثار من منازعات بشأن ملكية البائع 
للبيع كله أو بعضه واذا كان هذا البحث هو ثما تتسع له دعوى 
صحة التعاقد الاانها لاتتسع لبحث اكتساب المشترى لملكية المبيع 
اذانه طالما ان القصد من دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ 
العزام الائع بنقل الملكية ‏ كما ملف اليان ‏ فان معنى هذا 
الطلب ان ملكية العقار لم تنتقل بعد الى المشترى ولذا فان الحكم 
بصحة ونفاذ عقد البيع يكون متناقضا اذاما اجتمع مع قضاء 
بتثبيت ملكية المشترى لهذا العقار . 
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اعتبار دعوى صحة التعاقد من الدعاوى المنصوص عليها 
فى المادة /ا من قانون التسجيل باعتبارها دعوى استحقاق مآلا 
وترتب الأثر القانونى المنصوص عليه فى المادة ١*‏ هن قانون 
بنطوى تحت دعاوى الاستحقاق الواردة بالمادة السابعة من 
قانون التسجيل كل دعوى يكون غرض مدعيها منها ثبرت ملك 
أوأى حق من الحقوق العيية له أو لعقاره ولو مألا . فاذا اعتبر 
حكم ان دعوى صحة التعاقد هى من دعاوى الاستحقاق التى 
بصح تلسجيل عرائضها ورتب على تسجيل عريضتها الاثر 
القانونى المنصوص عليه بالمادة ١"‏ من قانون التسجيل. فلا 
مخالفة للقانون فى ذلك . )١(‏ 
(الطعنان رقما م4 و"#ه#لسغة؟ق ‏ -جلةش6/١/*”6١1)‏ 


دعوى صحة التعاقد هى من دعاوى الاستحقاق الواردة 
فى قانون التسجيل والحق الذى قرره الحكم يتسحب الى يوم 

ان دعوى صحة التعاقد هى من دعاوى الاستحقاق الوارد 
ذكرهافى المادة السابعة من قانون التسجيل . فتسجيل عريضتها 
يحفظ لرافعها حقرقهمن تاريخ حصوله بحيث انه متى حكم 
له فيها بطلباته وتأشر بهذا الحكم طبقا للقانون فان الحق الذى 
(١)راجم‏ فى هذا الحيكم والاحكام التى تليه الموسوعة الذعببة للاستاذين حصن 


الفكهانى وعبد المنعم حسنى ج 5 اص ١994‏ وما بعيها . 
اهم - 


م# 4ك 
قرره الحكم ينسحب الى يوم تسجيل العريضة دون ان يتاثر بما 
يصدر بعد ذلك عن البائع من تصرفات . 
( الطعن رقم هلا لسنةخق ‏ جلسة#"؟/١١/6‏ 15 


اعتبار دعوى صحة التعاقد من دعاوى الاستحقاق التى 
يترتب على تسجيل صحيفتها حفظ حق رافعها ‏ بخلاف 
دعوى صحة التوقيع المناط فى تكييف الدعوى هل هى 
صحة توقيع أم صحة تعاقد هو بجوهر المنازعة بين الطرفين بناء 
على حقيقة تشخيص غرض لمدعى من دعواه , فاذا طلب 
المدعى الحكم بصحة التعاقد والتوقيع وفى أثناء نظرها فاضلت 
امحكمة بين تسجيل صحيفتها وبين عقد الخصم المتدخل 
وانتهت الى تفضيل المدعى فهى صحة تعاقد ولو قضت فى 
المنطوق بصحة التوقيع . 
ان دعوى صحة التعاقد دون دعرى صحة التوقيع هى التى 
من دعاوى الاستحقاق المنصوص فى المادة السابعة من قانون 
التسجيل على ان تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقرقه حتى اذا 
حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقا للقانون 
فان الحكم ينسحب أثره الى يوم تسجيل الصحيفة . ويكون هذا 
التسجيل مفضلا على كل تسجيل لاحق له . أما دعوى صحة 
التوقيع فلا تعدو ان تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من 
يكون بيده مند عرفى الى ان صاحب التوقيع عليه لايستطيع بعد 
الحكم فيها بصحة توقيعه ان ينازع فى التوقيع . وهى بهذا الغرض 
الذى شرعت له وبالاجراءات المرسومة لها ممتنع على القاضى فيه 
ان يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته وعدم 
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محته. فالحكم الصادر فيها لاينصب الاعلى التوقيع فقط . 
ولدذلك فهى لاتدخل ضمن دعاوى الاستحقاق اللسابقة الذكر . 
والمناط فى تكييف الدعوى هل هى تدخل فى دعاوى الاستحقاق 
مآلاء أم هى اجراء تمفظى بحت هو بجوهر المنازعة القائمة بين 
الطرفين بناء على حقيقة تشخيص غرض لمدعى من دعواه . فاذا 
كانت الدعوى التى رفعها المشترى ومسجل صحيفتها قد أثبت 
رافعها فى صلب محيفتها جوهر النزاع القائم بينه وبين البائع 
وان له حق طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع وفى أثماء نظرها 
قام النزاع على المفاضلة بين تسجيل صحيفتها وتسجيل عقد 
المشترى الشانى وفصلت المحكمة فى الدعوى بان فاضلت بين هذين 
العسجيلين وانتهت بالحكم لمصلحة المدعى بما لايتفق وما كان يرمى ا 
ليه المشترى الثانى من تدخله فى الدعورى ‏ اذا كان ذلك فان 
جريان الحكم فى منطوقه بالقضاء بصحة التوقيع لايتعارض مع 
اعتبار الدعوى دعوى صحة تعاقد . فان اسبابه فى الظروف 
والملابسات التى صدر فيها تدل على ان الغرض الحقيقى من 
الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل صحة التعاقد . وماجرى به 
المنطوق على تللك الصمورة لايمكن ان يكون له تأثير فى هذه 
الحقيقة اذ العبرة هى بما رمى اليه الخنصوم فى دعواهم وبالطريق 
الذى سيروها فيه واتجه اليه قضاء المحكمة عند الفصل فيها . 
(الطعن رقم "الستة "اق جلسصة 5989/١١/5؟44١)‏ 


دعوى اثبات التعاقد ودعوى صحة ونفاذ المقد هما 
مسميان لدعرى واحدة موضوعية تمعد سلطة المحكمة فيها الى 
بحثك موضوع العقد ومداه ونفاذ 6. 


(الطعن 45لمنة"؟اق -جلمة /0؟/؟١/؟457ا1س”١ا‏ ص14١1؟١)‏ 


50ت 


ليقف 
دعوى صحة التعاقد تستلزم ان يكون من شأن البيع موضوع 
التعاقد نقل الملكية حتى اذا ماسجل الحكم قام تسجيله مقام 
تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى ان يفصل القاضى فى أمر 
صحة البيع ثم يفصل فى أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته 
وهل كان له عذر فى الامساع أو لم يكن ومن ثم فان تلك الدعوى 
تتسع لبحث كل مايثار من أسباب بطلان العقد اذ من شأن هذا 
البطلان لو صح ان يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه . 
( الطعن "55١‏ لسنة 9ق جلسة ١956/8/1اس‏ 5اص/الاه) 
القضاء نهائيا برفض دعوى صحة التعاقد تأسيسا على 
تخلف المشترى عن الوفاء بالعمن أثره ب امتتاع الأدعاء 
بانقضاء الالتزام بدفع الشنمن بتجديده ‏ ولو كان دليل هذا 
الادعاء اليمين الحاسمة . 


متى كان الثابت هن مدونات الحكم المطعون فيه وله سند 
من الصورة الرسمية للحكم السابق والشهادة الرسمية بعدم 
استئنافه ان الحكم المشاراليه قضى فى منطوقه برفض دعوى صحة 
التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطمون ضدهم قضاء قطعيا 
محمولا على ماجاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتتاطا لايقبل 
التجزئة من ان الطاعن لم ينقذ التزامه بدفع النمن فلا يحق له 
مطالبة المطعون ضدهم بسفيذ التزامهم بنقل الملكبة . وهذا القضاء 
يعضمن بطريق اللزوم الحتمى ان الالتزام بدفع الثمن قائم ولم 
ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الانقضاءى فان الحكم 
المذكور يحوز الحجية بين طرفيه فيما قضى به بصفة ضمنية فى 
الاسباب المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقاء لايقوم المنطوق يدونها . 
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مخ ؟ة 
ويمتدع على الطاعن الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن بتجديده 
ولايقبل منه اثبات ادعائه بأى دليل آخر . ولو كان اليمين الحاسمة 
لتعارضه مع حجية الحكم المشار اليه الذى حاز قوة الامر المفضى . 
وذلك عملا بالمادة ١٠١١‏ من قانون الاثيات . 
(الطعن ١لاللنة‏ ٠4ق‏ اجلة١986/6/9ا9١1س75‏ ص١ )٠١4‏ 


دعوى صحة التعاقد المقصود بها استحالة تنفيذ البائع 
نقل ملكية العقار لسبب أجبى ‏ أثره . 


الملقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ العرام 
البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى والحصول على حكم 
يفوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية والبائع لايعفى 
من هذا الالتزام الااذا أصبح تنفيده مستحيلا . فاذا كانت 
الاستحالة ترجع الى سبب أجنبى لابد للبائع فيه فان الالتزام 
بنقل الملكية ينقضى طبقا للمادة 0" من القانون المدنى وينفسسخ 
عقد البيع ببب ذلك اعمالا لحكم المادة ١64‏ من هذا القائرن 
( الطعن رقم 58:6 لسسة ماق حجلسة؟/؟9١45895/1١)‏ 


أن بطلان السدند الذى يركن اليه البائع فى عقد البيع 
مصدرا لملكيته للعين المبيعة بطلانا مطلقا لايحول دون الحكم 
بصحة هذا العقد متى كان البائع مالكا فعلا لهذه العين عمد البيع 
بسبب قائونى آخر الما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون 
فيه ان قدر الاطيان المباعة بالمقود موضوع النزاع يدخل ضمن 
ماآلت ملكينه الى المطعون ضدهما الشامن والتاسع ‏ البائعين ‏ 
ميراثا عن والدها الذى كان قد توفى فى تاريخ سابق على هذه 
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م4عغع 
البيوع وهو سبب لتملكها لها قبل البيع فانالحكم المطعون فيه 
اذا اعتد بذلك وقضى بصحة هذه العقود يكرن قد التزم صحيح 
القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس. 
(الطعن رقم ١66‏ لسنة 44ق ‏ جلسة )١158/١١/1١9]‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الدعرى بصحة ونفاذ العقد 
تستلزم ان يكون من شأن اليع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى 
اذا سجل الحكم فانه يقوم مقام العقد المسجلى فى نقل الملكية 
وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة البيع ويتحقق من استيفائه 
للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ومن ثم فان هذه الدعوى تسع 
لاثارة جميع أسباب البطلان التى توجه الى التصرف . فاذا فات 
الهم ابداء سبب من هذه الاسباب كان فى استطاعته ابداوؤة فى 
تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فان هذا الحكم يكون 
مانعا لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد استنادا الى 
هذا السبب ‏ ذلك ان طلب مصصحة العقد وطلب بطلاته وجهان 
متقابلان لشئ واحد والقضاء بصحة العقد يتضمن حتما القضاء 
بانته غير باطل . لما كان ذلك وكان الحكم فى الدعوى رقم 
مدنى جزئى شبين الكوم قد أقام قضاءه برفضص 
الدعوى بصحة عقد شراء الطاعن على سند من تملك المطعون 
ضده الاول ذات العين بموجب عقد شرائه المجل برقم ".٠ه‏ 
فى ١5191١/1١١/4‏ فمن ثم يكون قد قضى ضمنا بصحة هذا 
العقد الاخير ‏ وحاز قضاءه قوة الأمر املقضى ‏ بما لايجوز معه 
للطاعن معاودة طرح النزاع حول صححته بطلب بطلانه , واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون النعى عليه على غير أساس . 


(الطعن رفم؟*١السة4)ق ‏ جلسة١/5١/*198١)‏ 


لسكه؟ - 


م114 

ان الدعوى بطلب صحة ونفاذ العقد تتسع لكل مايوجه الى 

هذا العقد من مطاعن ومن ثم فان الحكم بصحته لايجيز للخصم 

العردة الى مناقشة مدى توافره على أركانه سواء أثير هذا الدفاع 
فى تلك الدعوى أم لم يثر . 

( الطعن رقم #4#4لسشة #45ق ‏ جلسسة )١984/95/١4‏ 


دعرى صحة ونفاذ عقد البيع ‏ اتساعها لبحث النزاع حول 
ملكية البائع للمبيع ‏ ملكية البائع لجرء من المبيع ‏ مؤداه ‏ امتناع 
اجابة المشعرى والبائع لطلبهما الحاق محضر الصلح المبرم بينهما 
عن كامل القدر المبيع أو القضاء للمشترى بصحة عقده الا بالنسبة 
للقدر المملوك للبائع له لقاء مايعادله من الدمن . 


(الطعن رقم 7".؟!! لنة ”هق اجلسة!/١١/986١)‏ 


لا كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيك 
التزامات البائع التى من شانها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا 
عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى 
نقل الملكية ولهذا فان المشترى لايجاب الى طلبه الا اذا كان 
انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى لمكنين, 
واذ كان الغرض من دعوى صحةالتعاقد هو اجبار البائع على 
تنفيذ التزاماته التى من شانها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا 
عينيا فان للبائع ان يدفع الدعوى باستحالة تنفيذ هذه الالتزامات 
بسبب انتقال الملكية الى مشترى ثان منه ‏ وللمشترى ان يطعن 
فى مواجهة البائع فى عقد هذا المشترى ‏ الثائى بما شاء من 
الطعون التى يقصد بها ازالة أثر تجيل هذا العقد ليصل بذلك 


-/اة5- 


ييف 
الى اثسات ان العزامه بنقل الملكية اليه ممكن وكان مؤدى نص 
المادتين 4 ١77.‏ من القانون رقم 1١4‏ لسنة 19415 بتنظيم الشهر 
العقارى ان ملكية العقار لاتنتقل من البائع الى المشترى الا 
بالتسجيل ‏ كما ان الاصل وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
ان التجيل لايصرتب عليه أثره الامن تاريخ تسجيل العقد أو 
الحكم الذى من شأنه انشاء حق الملكية أو أى حق عينى على عقار 
ونقله وان هذا الاثر لايسسحب الى الماضى لما كان ماتقدم فان 
الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى رفض دعوى الطاعن على مند من 
القول٠‏ باستحالة تدفيذ المطعون ضده الاول البائع له لالتزامه 
بنقل الملكية وقد قام ببيع ذات العقار محل النزاع لمشتريه أخرى 
قامت بعسجيل مند شرائها فانتقلت اليها الملكية وان احدا من 
الخصوملم يطعن على هذا العصرف الصادر لها باى مطعن » 
يكون قد التزام صحيح القانون ويكرن النعى على غير أساس . 
( الطعن رقمة١1*؟لسة‏ اهق ‏ جلسة١90/١/65ه96١ا)‏ 


لا كان الشابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم 
الابعدائى المؤيد لأسبابه ان دفاع الطاعنة بتملكها المنزل محل 
النزاع قد حسمهالحكم الصادر فى الدعروى ١١4‏ سنئة8ا9١‏ 
مدنى دمنهور الابتدائية التى تدخلت فيها الطاعدة . وقضى بصحة 
ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1519/1١/28‏ الصادر من المطعون ضده 
الغانى الى المطعون ضدها الاولى منتهيا بذلك الى نفى الملكية عن 
الطاعنة وقد أصبح هذا الحكم نهائيا . واذ لم تقصدم الى هذه 
المحكمة صورة رسمية من ذلك الحكم لبيان مبب نفى الملكية 
عنها وكانت دعوى محة ونفاذ العقد ‏ وعلى ماجرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ هى دعوى موضوعية واستحقاق مالا تمعد سلطة 
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مخ4 عع 
المحكية فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وخرى ملكية 
البائع وتستلزم ان يكون من شأن البيع محل العقد نقل الملكية 
حتى اذا ماسجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها 
وهذا يقتضى ان يفصل القاضى فى أمر صحة العقد .ومن ثم فان 
تلك دعوى تتسع لبحث كل مايثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو 
بنفاذه وبصحته أو بطلانه ومنها انه صورى صورية مطلقة أو بعدم 
نفاذه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم حجية الحكم 
السابق فانه لاعليه ان العفت عن نحقيق دفاع الطاعنة الوارد بسبب 
النعى ومن ثم يكرن النعى على غير أساس. 
( الطعن رقم ١١68‏ للسلة لاوق ‏ د جلسة9؟9؟9485/8/9١)‏ 


أن الدعوى بصحة ونفاذ العقد _وعلى ماجرى به قنضاء هذه 
المحكمة ‏ هى دعوى موضوعية تستلزم ان يكون من شأن البيع 
موضوع التعاقد نقل الملكية وهو مايقتضى ان تبحث المحكمة فيها 
موضوع العقد وصحة البيع وتتحقق من استيفائه الشروط اللازمة 
لأانعقاده وصحته ويتسمع نطاقها لكل مايثار من أمباب تَتعلو 
بوجود العقد أوانعدامه وبصحعه أو بطلانه ومنها انه صورى صررية 
مطلقة . فمن شأن هذه الصورية ‏ ان صحت ‏ ان ينعدم بها وجود 
العقد قانونا وهو مايحول دون الحكم بصحته ونفاذه .لما كان 
ذلك . وكان الغابت من الاوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه ان 
الطاعنة الثالشة دفعت بصورية عقد البيع المؤرخ ١19586/4/٠١‏ 
الصادر من مورث الطاعنات الى الطاعنة الاولى . كما تمسكت 
بعملكها العين المبيعة بالتقادم المكسب ودللت على ذلك بقرائن 
ماقتها طالبة تحقيق هذا الدفاع . وكان من المقرر ان حسب المحكمة 
ان يدفع امامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه 


-08ك- 


و انييف 
القانونية » فان من شأن هذا الدفاع بشقيه ‏ فيما لو ثبت ان 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى اذ ان مؤداه عدم وجود عقد البيع 
المؤرخ 1558/8/1١‏ المثار اليه وتملك الطاعنة المذكورة 
للمساحة المبيعة فيه بالتقادم . واذ كانت محكمة الموضوع قد 
العفعت عن تتاول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث 
ووقفت منه عن ححمد قولها بانه قول مرمل فان هذا الذى بدت 
عليه قضاءها برفض نحقيقه. لابيصلح ردالهذا الدفاع .لما كان 
ماتقدم , فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل واخلال 
بحق الدفاع وهو مايوجب نقضه . 
(الطعن رقم 88“السلدنة “هق جلسة8١1/؟١985/1١1)‏ 

ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الدعرى بصحة ونفاذ 
العقدهى دعوى موضوعية تّمتد ملطة المحكمة فيها الى بحث 
موضوع العقد ومداه ونفاذه . وهى تستلزم ان يكون من شان البيع 
موضوع نقل الملكية وهو مايقتضى ان يفصل القاضى أمر صحة 
البيع ويتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ومن 
ثم فان تلك الدعوى تتسع لبحث كل مايثار من أسباب تتعلق 
بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه ومنها انه صورى صورية 
مطلقة اذ من شأن هذه الصورية لو صحت ان يعتبر العقد لاوجود 
له قانونا فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه . ويجوز لمن كسب 
حقا على المبيع بسبب يغاير التصرف الصورى ان يتمسك بصورية 
العقد الذى أضر به صورية مطلقة لمزيل جميع العوائق التى 
تعترض حقه .لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون 
فيه انه أقام قضاءه على أساس أن الدعوى لاتعدو ان تكون تزاحما 
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للييف 
بين مشتريين لعقار واحد لابحول دون القضاء بصحة ونفاذ العقد 
الصادر لاحدهما باعتباره صادر عن مالك وباعتبار أن العبرة بينهما 
بأسبقية التسجيل وكان هذا الذى أورده الحكم قد خلا من الرد 
على ماأثاره الطاعن من دفاعه المبين بسسبب النعى وهو د فاع 
جوهرى يتغير به لو صح ‏ وجه الرأى فى الدعوى قانه يكون 
مشوبا بالخطاأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب 


لشسك . 
(الطعن رقم”*845ا للة5هق جلة4١/١585/1١)‏ 


الملقمود بدعرى صحة ونقاذ عقد البيع ‏ وعلى ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل 
ملكية البيع الى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم 
تسجيله مقام العقد المسجل فى نقل الملكية فلايجاب المشترى الى 
طلبه الا اذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر 
فى الدعوى ممكنين . 
( الطعن رقم١٠57١‏ لمسلة لاوهق جلسة )١1(1١99./١/١8‏ 


دعورى صحة ونفاذ البيع ‏ لايجاب المشترى الى طلبه الا 
اذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى 
الدعوى ممكنين _انتقال ملكية الحصة المبيعة الى آخرين بعقد 
مسجل يترتب عليه عدم امكان تنفيذ التزام البائع بنقل 
الملكية . 


. ملحق الموسوعة الذهبية للاستاذ/ حسن الفكهانى ج١١ ص ؟١5؟ وما بعدها‎ )١( 
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مع 
المقرر ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه اححكمة ان المقصود 
بدعرى محة ونفاذ البيع هر تنفيذ التزامات البائع التى من 
شانها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا عينيا والمصول على 
حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية . ولهذا 
فان المشعرى لايجاب الى طلبه الااذا كان انعقال الملكية اليه 
وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى تمكدين , واذ كان الشابت 
ان الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع ان ملكية الحصة 
الببعة قد انتعقلت الى آخرين بالعقد المسجل رقم 5867" لسنة 
5 شهر دصسهور ثما يترتب غليه عدم امكان تنفيذ التزامه 
بنقل الملكية للمطعون ضدها الثالثة ومنها للمطعون ضدهما الاولين 
وتسجيل الحكم المادر فى الدعوى .فان الحكم المطعون فيه 
قضى بصحة ونفاذ العقود الثلاثة سالفة الذكر دون ان يبحث أمر 
هذا البيع المشهر العادر من الطاعن الى آخرين أو يرد على دفاع 
الطاعن بشانه فانه يكون قد خالف القانون وشابه القصور با 
يوجب نقطضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


( الطعن رقم 6؟١٠‏ للنة ه#هق ‏ جلسة ١990/١/59‏ ) 


ان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفسِذ 
العزامات الائع التى من شأنها نقل الملكية الى المشعرى تنفيذا 
عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى 
نقل الملكية ولهذا فإن المشترى لا يجاب الى طلبه إلا اذا كان 
انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له فى الدعوى 
بمكنين , ؛ ومن ثم فاذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعرى ان الملكية 
لم تعقل الى البائع لان عقد شرائه لم يسجل وان المشترى لم 
يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ 


اكت 


م1424 
العقد الصادر منه الى البائع للمشترى . فانه لايكون للمحكمة ان 
تميب المشترى الى طلبه لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير 
الذى عول الحكم المطعون فيه عليه ان البائع للمطعون ضدها 
يلك ى / ”باط من المساحة المبيعة بالميراث والباقى بالشراء من 
الطاعنين ‏ فانه دون حاجة لبحث مايثيره الطاعن الاول بشات 
الدليل على البيع الصادر منه للبائع للمطعرن ضدها واذ لم 
تطلب الاخيرة الحكم بصحة ونفاذ البيع المادر من الطاعنين 
للبائع لهافان دعواها لاتكون مقبولة الافى حدود القدر المملوك 
لبائع لها يطريق الميراث . واذ ‏ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بمايوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
( الطعن رقم 5١6٠١‏ لمية همهق ‏ جلة )١5960/١١/98‏ 


ان دعرى صحة التعاقد دعوى موضوعية تستلزم ان يكون 
من شأن البيع نقل الملكية ويتسع نطاقها لبحث كل مايثار بشأن 
وجود العقد أو انعدامه وصحة البيع ونفاذه . 
( الطعن رقم 7785 لسنة لمهق جلسة ؟/69.:/8١1)‏ 

دعوى صحة ونفاذ العقد ‏ وعرى موضوعية تمد سلطة 
المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ‏ دعوى 
صحة التعاقد تعسع لبحث كل مايثار من أسباب تتعلق بوجود 
العقد أوانعدامه وصحته أو بطلانه د مثى حاز الحكم قوة الأمر 
المقضى ‏ فانه يمنع الخصوم من العودة الى المناقشة فى المسألة 
التى فصل فيها أو الادعاء ببطلان العقد فى أية دعوى تالية يثار 
فيها هذ ! النراع. )١١(‏ 


. راجع فى هذا الموسوعة الذهبية ج١١ - المرجع السابق صن 7؟75 ومابعدها‎ )١( 
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المقرر ان دعوى صحة ونفاذ العقد هى دعوى موضوعية تمتد 
سلطة المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه . وهى 
تستلزم ان يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية 
حتى اذا مامجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى 
نقلها , وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ومن 
ثم فان دعوى صحة التعاقد تتسع لبحث كافة مايثار من أسباب 
تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحنه أو بطلانه فاذا مافات الخصم 
ابداء سيب من هذه الاسباب كان فى استطاعته ابداؤه فى تلك 
الدعرى ثم قضى بصحة العقد ونفاذه فان هذا القضاء يتضمن 
حتما انه عقد غير صورى وأن من شأنه نقل الملكية ومتى حاز 
الحكم قوة الامر المقضى فانه يمنع الخنصوم هن العودة الى المناقشة 
فى المسألة التى فصل فيها أو الادعاء ببطلان العقد فى أية دعوى 
تالية يشار فيها هذا النزاع ولو بادلة قانونية أو واقعية لم 
تسبق اثارتها فى الدعوى الاولى أواثيرت ولو لم ييبحفها 
الحكم الصادر فيها .لما كان ذلك وكان العابت من مدونات الحكم 
المطعون فيه ان المطعون ضدها بصفتها وصية على ابنتيها 
القاصرتين رفعت على مورثة الطاعنتين الدعوى رقم 4١7‏ لسنة 
6 مدنى ميت غمر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع المنزل 
محل النزاع فقضى لها بذلك وتأيد الحكم فى الاستئناف رقم 
5 للسنة ١15194‏ مدنى المنصورة فان قضاء هذا الحكم الحائز 
لقوة الامر المقضى بصحة العقد يتضمن حتما قيام أركان البيع 
وانه صحيح ونافذ ومن شأنه ترتيب التزام مورثه الطاعنتينه 
البائعة ؛» بنقل ملكية النزل المبيع الى المطعون ضدها بصفتها 
وصية على ابنشيها القاصرتين المشتريتين , وينبنى على ذلك انه 
يصبح تمنعا على هذه المورثة المجادلة فى الدعوى الخالية فى تكييف 


-_514- 


معذاة 
الحكم السابق للعقد محل النزاع الصادر منها بانه عقد بيع وما 
فصل فيه من مسألة وجود العقد وصحته ونفاذه . أو استنادها الى 
القول بان تصرفها يخفى وصية مضافة لما بعد الموت وانها رجعت 
فيها حال حياتها , كما يمتنع ذلك أيضا على الطاعنتين بعد وفاة 
مورثتهما المذكورة طالما تستندان فى ادعائهما بملكية المنزل محل 
التزاع فى الدعوى الى تلقيه عن هله المورثة باعتبار تصرفها 
فيه ورمية عدلت عنها لما هو مقرر من ان الحكم الصادر على 
الموردث يكون حجة على الوارث متى كان الحق الذى يدعيه قد 
تلقاه عن هذا المورث واذ العزرم الحكم المطعرن فيه حجيةالحكم 
الصادر فى دعرى صحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع فى المسألة 
الاساسبة التى فصل فيها وتقوم عليها الدعوى المالية فانه يكون 
قدأصاب صحيح القانون , ولايئال منه قضاؤه بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم اختلاف الطلبات فى الدعريين 
السابقة والحالية, لانه متى كان المصير الحتمى المترتب على سبق 
الفصل فى تلك المسألة الاساسية هو رفض الدعوى بما يستوى فى 
نتيجته مع القضاء بعدم جواز نظرها للابقة الفمل فيه فان النعى 
فى هذا الخصوص يكون غير منتج: ومن ثم فان النعى على الحكم 
المطعون فيه بهذا البب يكون على غير أساس . 
( الطعن رقم 680 لسنة مهق ‏ جلسلة ١؟/“/١94١‏ ) 


دعوى صحة التعاقد ‏ هى دعوى استحقاق مالا الا 
انها تتسع لبحث اكتساب ملكية المبيع ‏ الحكم بصحة ونفاذ 
العقد يكون متناقضا مع الحكم بتشبيت ملكية المشحرى أو 
الحكم فى الدعوى استنادا الى هذا الاساس. 
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ولعن كانت دعوى صحة التعاقد هى دعوى استحقاق مالا 
الاانها لاتتسع لبحث اكتساب المشترى ملكية المبيع لان الاساس 
القانونى الذى تستيد اليه الدعوى هو وجوب تتنفيذ البائع لالتزامه 
بقل الملكية ثما مؤداه ان الملكية لم تنتقل بعد للمشترى ولذلك 
فان الحكم بصحة ونفاذ العقد يكون متناقضا مع الحكم 
بتثبيت ملكية هذا المشعرى للعقار أو الحكم فى الدعوى استنادا 
لهذا الاساس .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد امستظهر 
من الاوراق ان تنفيذ التزام الخلف العام للبائع للطاعن بنقل ملكية 
المبيع تنفيذا عينيا قد أصبح غير تمكن بعد ان قام المشعرى من المطعون 
ضده الاول بتسجيل الاحكام الصادرة بمحة التعاقد والتى شملت 
الاعيان محل الدزاع عام ١8177‏ وأرجع التسجيل الى تاريخ تسجيل 
صحف الدعاوى التى مدرت فيها هذه الاحكام وهى تواريخ سابقة 
على تسجيل الطاعن لصحيفة دعواه فى ١801/8/95‏ ورفض 
بحث ملكية المشترى للاعيان موضوع البنراع على أساس التقادم 
الطويل خلفا عن سلف فان المحكم يكون قد رافق صحيح 
القانرن ويضحى النعى عليه بسببيه على غير اساس . 
( الطعن رقم 588 لسسة لاهدق ‏ جلسة 18/١/؟194)‏ 


يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى من 
شانها نقل ملكية الممع الى المشترى بالحصول على حكم يقوم 
تسجيله مقام التوقيع على العقد اسهائى وكان عقد البيع سن 
العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع 
الدعوى بعدم قيام المثترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . 


( الطعن رقم 6ه لسنة فوق ‏ جلسة 2155/1/١9‏ 


1ك 


ليق 
اجراءات رفع دعوى صعة التعاقل : 
شهر صحيغة الدعوى , 
تدخل المشرع فى التعديل الاخير بالقانون رقم " 
لسنة ١491١‏ فأضاف فقرة أخيرة للمادة (56) من قانون 
المرافعات نصها على النحو التالى ( ولا تقبل دعوى 
صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الأاذا 
أشهرت صحيفتها ) . 
وهذا التعديل يعمل به اعتيبارا من ١4‏ مارس منة ١981١‏ 
وهو تاريخ سريان القانون (65) لسنة ١9831‏ وعلى هذا فانه اعتبارا 
من هذا العاريخ اصبح هناك اجراء جوهرى يتمثل فى ضرورة شهر 
صحيفة الدعوى الخاصة بالبيع والواردة على حق من الحقوق 
العينية العقارية . 
فاذا مارفعت دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق 
العينية العقارية وكان المدعى لم بشهر صحيفتها فان الدعوى 
تكون غير مقبولة. 
لمن يوجه هذا النكليف الخاص بشهر صحيفة الدعوى : 
ان التكليف فى هذه المادة موجه للمحكمة وغير موجه لقلم 
كتابها وعلى هذا فاته لايجوز ان يمتنع قلم الكتاب عن قيول 
صحيفة دعوى صحة التعاقد بحجةانها غير مشهرةه("')والا 
(١)راجع‏ فى هذا التعليق على نصوص قانئرن المراقعات - للمستشار/ الدناصورى 
والامتاذ حامد عكاز ص 11" وما بعدها . 


(؟) راجع فى هذا دعوى صحة التعاقد فى ظل القائرن رقم 5 لمنة 1١951‏ للمتثار 
يحبى امماعيل منشور بمجلة الفضاه النة 8؟ العدد الأول ص "5 وما بعدها . 


ات 
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كان لمقدم هذه الصحيفةان يتظلم للرئيس الادارى الذى 
يتعين عليه ان يصدر أمرا اليه بقبول صحيفة الدعوى . 

عدم قبول الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محله 
صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم 
شهر صحيفة هذا الطلب : 

فلقد نمت المادة ١74‏ مكررا على انه ( لايقبل الطلب 
العارض أو طلب التعدخل اذا كان محله صحة التعاقد على ححق من 
الحقوق العينية العقارية الااذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة 
رسمية من محضر الجلة الذى أثبت فيه اشهار الصحيفة استثناء 
يرد على حرية حق الالتجاء الى القضاء . 

القاعدة الدستورية إن ححق الالتجاء الى القضاء من الحقوق 
العامة التى يكفلها الدمتور لكافة المواطنين فان من حق المواطئين 
الالتجاء الى القضاء ومن حق كل مواطن ان يلجا الى قاضيه 
الطبيعى وعلى هذا فان شرط شهر الصحيفة هو بمنابة استثناء على 
هذه القاعدة ثما يتعين معه تفسير هذا الشرط فى أضيق الحدود )١(.‏ 
طلب شهر الدعاوى الى لأنخضع لحكم المادة10/ ؟ مرافعات: 

لايخضع لحكم المادة 10/؟ التصرفات التالية : 

١‏ -العقوه الواردة على حق من الحقوق الشخصية كالدعوى 


بصحة عقد الايجار أو الدعرى بصحة عقد بيع منقول . 


١ؤ5١ راجع فى هذا دعورى صصة التعاقد في ظل القانون رقم 5 لمنة‎ )١( 
للمتشار/ يحبى ابباعيبل منشور بمجله القضاه ست” العدد الأول ص‎ 
ومابعدها,‎ 5 
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١‏ التصرفات الصادرة من جانب واحد كالوصية أو الوقف 
فهى تصرفات مردها الارادة المنفردة . 

“"' التصرفات الكاشفة الصادرة من جانب واحد ومثالها 
الاقرار للغير بملكية عقار أوافرار عقد الصادر من الغير كإقرار 
المالك الحقيقى باجازة العقد الصائر في حالة بيع ملك الغير 
والاقرار باجازة العقد القابل للابطال . 

*- دعاوى الطعن فى التصرفات كدعوى بطلان عقد 
ودعاوى البطلان التسبى كالبطلان للغلط أو التدليس أو الاكراه أو 
الامتغلال أو دعاوى صورية العقود . 

6 دعاوى الفسخ فى العفود الملزمة للجانبين ودعاوى 
الانفساخ. 

5-دعاوى حل الشركة . 

ويبين من هذه الدعاوى سالفة البيان والتى لايشترط لقبول 
الدعرى شهر صحيفتها اما لانها ليست عقدا وامالان المطلوب 
فيها ليس اثبات صحة عقد . )١١‏ 

الا انه اذا ابدى فيها طلب عارض أو تدخل هجومى بطلب 
صحة العقد أو نفاذه أوتم التصالح فيها وتضمن هذا الصلح اثبات 
اتفاق الخنموم على صحة التصرف فلايجوز للمحكمة ان تلحق ما 
اتفق عليه بمحضر الجللة قبل ان يتم شهر هذا الاتفاق أو 
صورة رسمية من محضر الجلسة وذلك اغمالة لنص المادة ١ ١"‏ 
من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 5 لنة 44951١‏ والتى يجرى 
نصها على النحو التالى (للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة فى 


(١)المرجع‏ السابق ص 58. 
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أبة حال تكون عليها الدعوىاثبات مااتفقوا عليه فى 
محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فاذا كانوا قد كتبوا ما 
اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه 
فيها . ويكون لمحضر الجللسة فى الحاليين قوة السسند 
التنفيذى. وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لاعطاء مور 
الاحكام.ومع ذلك فاذا كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم 
على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم 
بالحاق مااتفقوا عليه كتابة أو شفاهة ‏ بمحضر الجلسة الااذا تم 
شهر الاتفاق المكتوب أو صوررة رممية من محضر الجلسة الذى 
ثبت فيه الاتفاق ) 

وهذا التعديل بموجب القانون " لنة ١9831‏ والذى يعمل 
به ابتداء من ١4‏ مارس سنة 14815 . 
الدعاوى الثى تخضع صحيمنها للشهر: 

بادئ ذى بدء فان نص امادة 58/؟ جاء نص عاما وشاملا 
وليس مقتصرا على دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وانما ينطبق 
حكمه على كافة الدعاوى المتعلقة بالحقوق العيدنية العقارية وهى 
الدغارى الآتية : 

.١‏ العقود الناقلة لحق عينى عقارى أصلى وأهم مثال لها هو عقد البيع. 

". العقود المنشأة لحق عينى عقارى أصلى. 

". العقود المعدلة لحق عينى عفارى أصلى. 

. العقود المزيلة أوالمنهية لحق عينى عقارى اصلى . 

0 . العقود الكاشفة مثل عقل القسمه . 


قت 
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عقك الرهن العيازى. 

'. الطلبات العارضة وطلبات التدخل بطلب صحة عقد على حق من 
الحقوق العينية العقارية. 

8. الطلبات الضمنية. 


وقد نضمنت تعليمات الشهر العقاري الحديثة الصادرة سنة ”1315 فى الباب 
الثانى لخت عنوان المعررات واجبة الشهر ومايترتب عليها من آثار ونوردها 
لأهميتها : 
مادة ؛ . التصرفات والأحكام النهائية المنشئة للحقوق العينية العقارية 

الاصلية, 

جميع التصرفات التى من شأنها انخاء حق من الحقورق 
العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغييرة أو زواله وكذلك الاحكام 
النهائية المنبعة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق العسجبيل 
ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية . 

ويترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المثار اليها لاتنشأً 
ولا تنتقل ولا تتفير ولاتزول لابين ذوى الشأن ولا بالدسبة الى 
غيرهم . 

ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات 
الشخصية بين ذوى الشأن . 

ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من 
كما يجوز لهان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقعضى له 
بها فى قسم أو ناحية معينة. 
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ويجوز لمن حصل على حكم نهائى لصالحه ان يطلب قصر 
التسجيل على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معيئة . 

ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقضي به 
من عقرد المقايضة . 

مادة 6 . نقل الاموال الخاصة للدولة الى الملك العام: 

لاتعتبر تصرفات واجبة الشهر طبقا لنص امادة المابقة 
القوانين أو القرارات المجمهورية أو القرارات الوزارية أو القرارات 
الصادرة من أية سلطة ادارية مختصة التى من شانها تغيير صفة 
الاموال العقارية المملوكة للدولة ملكية خاصة الى أموال عامة ما 
لم ينص على خلاف ذلك . 

٠‏ مادة”. التصرفات والاحكام النهائية المقررة للحقوق العينية العثارية 
الاصلية : 

جميع التصرفات والاحكام النهائية القررة لحق من الححقوق 
العيئبة العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم 
التسجيل ان هذه الحقوق لاتكون حجة على الغير . 

ويسرى هذ! الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها 
أموالا موروثة. 

ويجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو 
بصحة التعاقد على القسمة ويكون قصر التسجيل على حخصته 
مالم يترتب على هذا الثهر انهاء حالة الشيوع »كما يجوز له ان 
يطلب قصر العسجيل على نصيبه فى قسم أوناحية معينة وعلى 
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ممع 


المكتب الذى تم فيه التسجيل ان بخطر مكاتب الشهر التى تقع 
بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتأشير بذلك . 


مادة / الحقوق العينية العقارية التبعية ١‏ 


جميع التصرفات النشبة لحق من الحقوق العينية العقارية 
التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك 
يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عدم القيد ان هذه 
الحقرق لاتكون حجة على الغير . 


يجب تسجيل الايجارات والسندات التى ترد على منفعة 
العقار اذا زادت مدتها على تسع سنوات وانخالمات والحوالاات 
بأكفر من أجرة ثلاث سئوات مقدما وكذلك الأحكام النهائية 
اللشبتة لشئ من ذلك ويترتب على عدم تجيلها انها لاتكون 
نافذة فى حق الفغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالتسبة الى 
الايجارات والمندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالسبة 
الى المخالصات والحوالات . 

مادة ة. حق الارت : 

يجب شهر حق الارث بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو 
الاحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم 
جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بدون رمسم 
والى ان يتم هذا التسجيل لايجوز شهر أى تصرف يمدر من 
الوارث فى حق من هذه الحقوق . 


ا 


م48 

ويجوز ان يقصر شهر ححق الارث على ججزء من عقارات 
التركة . وفى هذه المالة يعتبر هذا الجزء وحده تبنى على اساسها 
تصرفات الورثة . 

مادة ٠١‏ حق الارث السابق على تاريخ العمل بقانون الشهر العقارى, 

حقوق الارث السابقة على تاريخ العمل بقانون الشهر 
العقارى يجوز تسجيلها اختياريا طبقا لما جاء بالمادة السابقة , 
وبمراعاة ما نصت عليه المادة ١65‏ من هذه التعليمات . 


مادة ١١‏ الديون العادية على المورت ١‏ 


يجب التأشير بالمحررات المشبتة لدين من الديون العادية على 
المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الاحكام أو السندات المشار 
اليها فى المادة 4 وقوائم الجرد المتعلقة بها . 

ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك اذا تم 
التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن ان 
يحنج بحقه على كل من تلقى من المورث ‏ حقا عينيا عقاريا 
وقام بشهرة قبل هذا التأشير . 

واذا تبين ان المحررات المطلوب التأشير بمقتضاها صادرة بدبن 
على مستاجر أرض زراعية وكانت سابقة على صدور القانون رقم 
"6 لسنة 1١555‏ ولم تخطر بها الجمعية التعاونية الزراعية الواقع 

فى دائرتها محل اقامةالمدين خلال شهرين من تاريخ العمل 

بالقانون فان الديوت التى تتضمنها تسقط ومن ثم يرفض العأشير 
بمقتضاها . 


9/4 


ييف 

واذا كانت هذه اللغررات لاحقة لصدور القانون وغير مصدق 
على توفيعات ذوى الشأن فبها لدى الجمعية التعاونية امختصة 
فانها تكون باطلة ومن ثم يرفض التأشير بمقتضاها . 

مادة ١١‏ تسجيل الدعاوى أوالتأشيربها : 

يجب التأشير فى هامش مجل المحررات واجبة الشهر بما 
يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى 
التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى 
البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع فاذا كان اللحرر الاصلى لم 
يشضهر تمجل تلك الدعاوى . 

ويجب كدذدلك جيل دعاوى استحقاق أى حق من الحقوق 
العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الاحوال كما يحب 
تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية . 

وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار اليها بعد قيد صحيفة 
الدعوى بجدول المحكمة . 

مادة .١١‏ شهر الاحكام الصادرة فى الدعاوى الملسكورة : 

يؤشر بمنطورق الحكم النهائى فى الدعاوى المينة بالمادة 
السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها . 

ويتم التأشير بالنبة للاحكام الواجب تسجيلها عقب 
تسجيل هذه الاحكام . 

مادة ١4‏ . الآثار المترنبة على تسجيل هذه الدعاوى ١‏ 


يترتئب على تسجبيل الدعاوى المذكورة بامادة )١١(‏ أو 
التأشير بهاان حق المدعى اذا ماتقرر بحكم مؤشر به طبقا 
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ليليف 

للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من 
تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . 

ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن 
نية قبل التاشير أو التسجيل المشار اليهما . 

ولايسرى حكُم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام 
التى يتم العأشير بها بعد مضى خمس منوات من تاريخ 
صيرورتها نهائية أومن تاريخ العمل بالقانون رقم 18 لمنة 
5 ,المعمول به اعتبارا من أول مايو سنة 1819/5 . 

مادة ١6‏ الدعاوى الكينية والطعن فى سندات الديون العادية على 
المورث : 

لكل ذى شأن ان يطلب الى قاضى الامور المستعجلة محو 
التأشير المثار اليه فى المادة(١١)‏ فيأمر به القاضى اذا كان سند 
الدين مطعونا فيه طعنا جديا . 

كذلك للطرف ذى الشاأن ان يطلب الى القاضى محو 
التاشير أو التسجيل المشار اليه فى المادة (97) فيأمر به القاضى 
اذا تبين له ان الدعوى التى تأشر بها أوالتتى مجلت لم ترفع الا 


لغرض كيدى محض . 
مادة ١‏ . الحفوق المضمونة بيد وتتحويلها ورهنها ومحوها والننازل عن 
مرتبة القيد : 


أو برهنه ولا التعمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن 


ا 


م4؟1 
فى هذا الحق بحكم القانون أو بالانفاق ولا العمسك كذلك بمحو 
القيد أو بالتنازل عن مرتبة القيد الا اذا حصل التأشير بذلك فى 
هامش القيد الاصلى . 
كما تضمنت تعليمات الشهر العقارى اجراءات طلبات 
الشهر بالماموريات 
مادة ١١‏ القاعلة العامة 


تعم اجراءات الشهر فى جميع الأحوال بتاع على طلب ذوى 
الشأن أو من يقوم مقامهم . 

على انه بالنسبة لطلبات شهر أحكام ايقاع البيع ( مرسى 
المزاد) تقرم أقلام كعاب امحاكم بعد نسخها بالمداد الاسود على 
الورق الأزرق المعد للعقود وختمها بخاتم المحكمة التى أصدرت 
باحالتها الى مأموريات الشهر امختصة . 

ويتولى أصحاب الشأن بعد ذلك مباشرة اجراءاتها . 


تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة 
على الاتساع ؛ وتحصرر على النموذج المعد لذلك بقرار من رزير 
العدل ويجوز تقديم الطلبات على غير هذا التموذج . 

ولايخضع لهذا الرسم مايلزم تقديمه من نسخ أخرى . 
كالصورة الاضافية التى تطلبها المكاتب الهندسية والصور المنصوص 
عليها بالمادتين 45505 . 


فته 


ييف 

ويجب ان يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو 
المتصرف له فى العقرد والاشهادات أو ممن يكون انخرر لصالحه فى 
غير ذلك كاأوراق الاجراءات وصحف الدعاوى والاحكام . 

ويتم التوقيع أمام رئيس اللمأمورية بعد التحقق من شخصية 
وصفه مقدم الطلب ‏ أما بالنسبة للطلبات التى ترد بالبريد فتقبل 
وتقيد وتتعخذ فى شأنها الاجراءات المعتادة مطالبة مقدم الطلب 
بكتاب مسجل بعلم الوصول للحضور للمأمورية فى ظرف عشرة 
أيام للتوقيع على الطلب بعد التثبت من شخصيته أو التوجه الى 
أقرب مأمورية للاقرار أمام رئيها بأنه مرمل الطلب . وتقوم 
المأمورية التى تم أمامها التوقيع بارسال هذا الاقرار الى المأمورية 
أنخحصة ويتم ذلك بدون رسم . 

ويراعى تقديم الاوراق والمستندات داخل حافظة ينبت عليها 
بيانها تفصيلا ويوقع عليها من مقدمها بتاريخ تقديمها , ويسرى 
ذلك على المستندات المقدمة استيفاء لطلبات الشهر . 

يجب ان تشتمل طلبات الشهر على مايأتى وذلك فضلا 
عما يتطلبه القانون فى أحوال خامة : 

أولا : البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الاخص 
أسمة ولقبه وسنه ومهته وديانته وجنسيته ومحل اقامعه وأسم 
أبيه وججدة لأبيه . 

ثانيا : بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم 
( كتوكيل أو اقرار أو وصاية ... الخ ). 


با 


م4 

ثالها: البيانات اللازمة والمفيدة فى تعيين العقار وعلى 
الاخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فان كان من الاراضى 
الزراعية وجب ذكر اسم الباحية والحوض ورقم القطعة وان كان 
من أراضى الباء أو من العقارات المبنية فيها وحب ذكر اسم 
القسم والشارع والفارة والرقم إن وجد . 

رابعا : موضوع المحرر المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار 
الدين ان وجا . 

خا مسا : البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان موضوعالمحرر 
يقتضى تغييرا فى دفاتر العكليف . 

سادسا : البيانات الخاصة بأاصل حق الملكية أو الحق العينى 
محل التصمرف وذلك فى العقود والاشهادات , وكذلك أحكام 
صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية اذ بيت على الاقرار باصل 
الحق أو العسليم للمدعى بطلباته . وأحكام توثيق الصلح بين التصوم 
وائبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجهلمة وأوامر الاختصاص . 
وعلى الاخص ارتفاقات الرى والمرف . 

تقدم الطلبات الخاصة بشهر حق الارث بالكيفية الموضحة 
بالمادة ١4‏ ويجب ان يكون موقعا عليها من الوارث طالب الشهر 
أو من يقوم مقامه أومن ذى شأن وان تشتمل على امم المورث 
ولقبه واسم أبيه وجده لابيه وصناعته وديانته وجنسيته ومحل 


بلالا 


م4 
اقفامته وتاريخ ومحل وفاته واسماء ورثته والقابهم وسشهم 
وجنسياتهم ومحال اقامتهم و أمسماء أبائهم و أجدادهم لأبائهم 
والبيانات بالعقار والمقوق العينية المقررة عليه والبيانات الخامة 
بالتكليف وبأمل ملكيه المورث وذلك وفقا للموضح فى البنود 
ثالغا وخامسا وسادسا ومابعا من المادة ١9‏ . 
ريجب فوق ماتقدم ان يقرن الطلب بالاشهاد الشرعى أو 
الحكم أو غيره هن السندات الثبتة لحق الارث . 


مادة "١‏ . رسم الطلب ومدة سريانه : 


يؤدى الرسم المستحق على طلب الشهر قبل قيده بدفشر 
أسبقيته الطلبات . 

ويعتبر الطلب كأن لم يكن اذا لم يتم شهر المحرر خلال 
سدة من تاريخ قيد الطلب وتمتد هذه المدة سنة ثانية اذا قدم 
الطالب قبل انتهاء السنة الاولى بأسبوعين على الاقل طلبا 
بالامتداد وأذى عنه الرسم المطلوب . 


ويد حساب السنة المقررة للطلب من يوم قيده بدفتر 
أسبقية الطلبات بالمأمورية وتنتهى هذه النة بانتهاء اليوم السابق 
لليوم المماثل ليوم القيد هن العام الثانى على انه اذا صادف آخر 
اميعاد يوم عطلة رممية فانه يمتد الى أول يوم عمل بعد هذه 
العطلة . 

هذا ولا يجوز طلب الامتداد بعد انتهاء مدة السنتين اذا لم 
بشهر المحرر خلالهما بل يتعين تقديم طلب جديد بأسبقية 
جديدة. 
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يسرى على طلب الامتداد المقدم للمأمورية ذات الاحكام 
الخاصة بقيد الطلب الاصلى مع التأشير عليه برقم الطلب القديم 
واثبات ذلك أيضا بالمداد الاحمر بخانة الملاحظات قرين رقم القيد 
الجديد بدفتر الطلبات وكذا بخانة الملاحظات بدفتر الطلبات فرين 
الطلب القديم برقم القيد الجديد وتاريخه والتأشير على النسخة 
الاصلية للطلب القديم بما يفيد امتداده فى المبعاد القانونى مع 
ذكر الرقم الجديد وتاريخه , وتعم هذه التأشيرات بمعرفة رئيس 
المأمورية مع توقيعه عليها . 


ويشترط لقبول الامتداد ان يقدم قبل نهاية السنة الاولى 
بأسبوعين على الاقل وان يتفق فى بياناته مع بيانات الطلب 
الاول - المطلوب امتداده وأداء الرمم المطلوب عنه والا كان طلبا 
جديدا بأسبقية جديدة . 


ويقبل طلب الامتداد فى أبة مرحلة كان عليها طلب الشهر 
أو مشروع محررة للمأمورية أو المكتب . 

وتحسب مدة السنة الثانية الممتد اليها الطلب من تاريخ 
انتهاء النة الاولى للطلب الممثد . 

هاده "؟ ‏ المحص اليدئى للطلبات : 

يجب على رئيس المأمورية , أو من ينوب عنه فى حالة غيابه . 
فحص الطلبات عند تقديمها فحصا مبدئيا للتحقيق من اختصاص 
المأمورية بها واشتمالها على البيانات المنصوص عليها فى المادة ١5‏ 
ويطلب الى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه استيفاء مابها من 


-كم1ك- 


, لديف 
أوجمه النقض خلال عثرة أيام اذا كانت قد وردت بالبريد “أو 
الحمول على تعهد بذلك على أصل الطلب اذا قدمت شخصيا 
للمأمورية . 

واذا كان بيان العقار غبر موضح الايضاح الكافى الذى 
يمكن من قيد أسبقية الطلب بالمراجع الهندسية فيضمن الاقرار 
تحمل صاحب الشأن مسئولية فقد أسبقية طله فى حالة عدم 
المبادرة بامتيفاء هذا البيان . 

وعلى رئيس الأمورية التاشير باحالة الطلب تلقائيا فور 
فحمه الى الموظف انختص لتحصيل الرسوم وفيده عقب ذلك 
بدفعر أسبقية الطلبات ويحظر فى جميع الاحوال تسليم صاحب 
الشان أوراق الطلب عقب ذلك التأشير من رئيس المأمورية . 

ويراعى أحكام المواد ©8٠0١‏ ومابعدها فى شأن استلام؛ 
وتسليم طلبات الشهر والاوراق.المتعلقة بها . 

مادة 74 . اذا تبين للمأمورية بعد قيد الطلب انه يقع فى غير اختصاصها 
فعليها المبادرة باحالة أوراقه ومسننداته الى المأمورية الختصة واخطار صاحب 

الشأن بذلك فورا بالكتاب الموصى عليه بعلم الوصول مع التأشير بذلك قرين 

الطلب بدشر أسبقية الطلبات . 

وعلى المأمورية اال اليها أوراق الطلب قيده فور وروده اليها 
بدفتر أسبقية الطلبات دون تحصيل رسم قيد جديد عنه ومع 
اخطار ماحب الشأن برقم وتاريخ القيد الجديد بكتاب موصى 
عليه بعلم الوصول . 


لخر ]ا ل 


مح 
مادة 0" . احالة الطلبات الى المكاتب الهنلسية ؛ 
يجب على امأمورية احالة نسخة من طلب الشهر فى ذات 
يوم تقديمه مرفقا معها مستندات الملكية والتكليف المقدمة مع 
الطلب الى المكتب الهندسي بموجب سركى خاص أو حافظه من 
صورتين وذلك بعد قيده بدفتر أسبقية الطلبات لتسفيذه على 
الخرائط واستمارات التفيير حتى يتيسر تحديد الحالات التى يقدمع 
فيها أكثر من طلب عن عقار واحد . 
كما يجب على المأمو رية اتباع ذات الاجراءات بالنسبة الى 
مستندات الملكية والتكليف التى تقدم اليها استيفاء لمسسسدات 


الطلب . 
وعليها مراقبة حصول التنفيذ على الخرائط المساحية 
واستمارات التغيير بمعرفة المكتب الهندسى بكل دقة . 17 


مادة "١‏ . الاحتفاظ بالنسخة الاولى من طلبات الشهر: 

يجب على المأمورية الاحتفاظ بالخ الاولى من طلبات 
الشهر والتماسات التعديل المدخلة عليها والتنازلات المحاصلة 
بشأنها والنابت عليها تأشيرات رئيس الأمورية ومراعاة عدم نقلها 
خارج اللمأمورية لأى مسبب من الاسباب على ان يتم اجراءات 
الطلب بالاستعانة بالنسخ الاخرى . وتحفظ النتسخ الاولى مسلسلة 
داخل ملفات وتكون عهدة موظف مسبئول تحت اشراف رئيس 
المأمورية . 

عادة 777 استعجال الطليات ١‏ 


يجب على المأمورية امتعجال المكتب الهندسى بالنسبة 
للطلات التى مضى على احالتها اليه أكثر من أسبوعين دون ان 


مع - 


م41 
ترد كشوف تحديدها الى المأمورية على ان ترسل فى نهاية كل 
شهر بيانا بهذه الطلبات من صورتين الى مكتب الشهر الخفتص 
للاتصال بتفتيش المساحة للعمل على نهو تلك الطلبات. 
وبراعى بالنسبة لطلبات الاجراءات وتجديدات الحقوق العينية 
البعية الموقوت شهرها بمواعيد معينة ان تقوم المأمورية بالتأشير 
تلك المواعيد فضلا عن التأشير بذلك بدفعر أمبقية الطلبات 
والعمل على استعجالها من المكاتب الهندسية فى مدد متقاربة 
مادة 14. تعديل طلبات الشهر : 
يقبل تعديل طلب الشهر فى أية مرحلة من مراحله ‏ بالتماس دون حاجة 
الى تقديم طلب جديد برسم جديد فى الحالات الآنية : 
(أ)اذا اتمحد أطراف الطلب والعقار وقدم التماس بتغيير 
موضوع الطلب فى الحالات الآتية : 
١‏ هن تعاقد رضائى الى دعوى صحة تعاقد أو الى حكم 
محة تعاقد أو العكس . 
"اهن دعوى صحة تعاقد الى حكم صحة تعاقد أو 
العكس. 
هن دعوى تنبيت ملكية الى حكم تشبيت ملكية أو 
العكس . 
4 - هن دعوى صحة تعاقد الى دعوى تشبيبت ملكية أو 


العكس . 
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من اختصاص الى تنبيه نزع ملكية أو العكس . 

(ب) اذا قصر التعامل على جزء من العقار محل الطلب . 

(ج ) اذا انضم الى المشترى مشترى آخر لشراء ذات العقار 
أو انضم الى البائع بائع آخر لبيع ذات العقار . 

(د) اذا تبين من كشف تحديد العقار وجود زيادة فى 
المسطح عن المحدد بأصل الطلب فى حدود المسموح ورغب الطالب 
التعامل وفقا للنات من المعايئة . 

(ه) اذا كان التصرف فى العقار أو الحق العينى المقدم عنه 
الطلب لايجوز شهره الا بعد اتمام اجراء سابق عليه يستلزمه 
القانون كوجوب شهر حق الارث أو شهر الغاء الوقف أو شهر 
ايلولة حق الانتفاع الى مالك الرقبة الذى يتصرف فى كامل 
ملكية العقار . 

ويشترط لقبول تعديل الطلبات فى الحاللات الابقة على 
الوجه السالف البيان الا يترتب على اجرائه ايجاد حالة تزاحم لم 
تكن موجودة مع الطلبات اللاحقة . 

(و) اذا قصد بالتعديل تغيير الشمن الوارد بالطلب بالزيادة 
أو النقصان على ان تقوم المأمورية فى حالة التعديل بالتقصان 
باخطار كل من مكتب الشهر انختص وادارة التفعيش المالى بهذا 
التعديل . 


يقبل التنازل عن طلبات الشهر الرضائية بشرط توقيع جميع 
أطراف التعامل أمام رئيس المأمورية بعد التثغبت من شخصياتهم . 


سد وارلات 


رليف 

على انه بالنسبة للذين لايمكنهم التوقيع امام رئيس المأمورية 
فيجب التصديق على توقيعاتهم على اقرار التنازل . 

أما بالنسبة للطلبات غير الرضائية فيكتفى بقبول التنازل من 
مقدم الطلب على النحو المتقدم ذكره . 

مادة 2١‏ . انمام فحص الطلب : 
المكتب الهندسى فحصا شاملا وحصر أوجه النقض ان وجدت 
دفعة واحدة ب وعلى اله تتجاوز مراجعة الطلب خمسة أيام من 
تاريخ وروده الى المأمورية كما يجب فحص المستندات التى تقدم 
من أصحاب الشأن فور تقديمها واخطارهم بملاحظات المأمورية 
عليها . 

وللمأمورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشأن 
ان تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار أو أصل الملكية من 
المراجع الموجودة لديها أوثما يكون قد قدم اليها من طلبات أو 
مستندات متى كانت لديها أصولها أو صورها . 

وفى هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على 
نفقة صاحب الشأن اذا لم يكن قد سبق أخذ صورته . 

هادة "١‏ اعادة نسخة من الطلب للطالب : 

تعيد المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برأيها 
فى قبول اجراء الشهر أو بيان ما يجب ان يستوفى فيه فاذا لم 
يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ 


لسكمكت- 


و4" 
التاشمر عليها أرسلت أليه فى محل اقامته المبين فى الطلب 
بكتاب مرصى عليه مصحوب باخطار وصول . 

على انه بالسبة للطلبات التى ترد للمامورية بالبريد يراعى 
أعادتها لاصحابها بمجرد التأشير عليها بالقبول وذلك دون اننظار 
مرور الثلاثة أيام المشار اليها . 

ويجب ان يحرر العضو الفنئى اخطار قبول الشهر متضمنا 
البيانات الواجب أن يشملها المحرر المراد شهره وايضاح رقم 
الطلب؛ وتاريخ تقدمه مع التأشير بما يفيد مراجعة الطلب مراجعة 
أولى وثانية من عضوين فنيين بالمأمورية على ان يكون توقيعهما 
واضحا مقرونا باسم كل منهما . 

ويراعى فى هذا الشأن وجوب بحث الطلبات وفقاً لاسبقية 

تعد المأمورية بالنسبة للطلبات غير المستوفاة مذكرة مستوفاة 
محررة بمعرفة العضو الفنى هن صورتين تثبت بها كافة أوجه 
النقى تفصيلا على ان تعتمد من رئيس المأمورية وتلم احداهما 
لصاحب الشأن .أو ترسل اليه بالريد الممجل المصحرب باخطار 
وصول اذا لم بحضر خلال ثلاثة أيام لاستلامها . 

مادة 77 مراعاة الاسبفيه فى بحث طلبات الشهر : 

اذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب 
ان تبحث هذه الطلبات وفقا لاسبقية تدوينها فى الدقت المعد 
لذلك وان تنقضى بين اعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول 
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واعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى 
تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على الا تماوز هذه الفترة سبعة 
أيام , وتحختسب هذة الفعرة من تاريخ الارسال . 
مادة 4 . يقصد بالطلبات التى تقدم فى شأن عقارواحد ان نكون هذه 
الطلبات عن ذان العقار أو جزء منه . أما اذا كانت عن أجزاء مطتلفة نتسع لها 
ملكية االتصرف فليس ثمة تعارض يقوم بينها وفى هذه الحالة يجوزائمام 
الطلبات اللاحقة . 
مادة 0". على المأمورية اعمال قواعد التعارض بين طلبات بيوع العقارات 
ودين طلبات شهر اعلان الرغبة فى الاخذ بالشمعة أودعوى الشفعة المتعلقة بها. 
ولا يرى ذلك اذا كان تميع اطراف هذه البيوع 
مختصمين فى الاعلان أو الدعوى . 
وفى حالة تطبيق قواعد التعارض طبقا للفقرة الاولى يراعى 
سرعة الفمل اسقاط الاسبقية بما يتمشى مع المواعيد المحددة فى 
القانون المدنى بشأن اجراءات الشفعة . 
مادة 7١‏ التأشيرات بالطليات المتعارضية : 
يجب على المأمورية ان تتحقق من اثبات جميع الطلبات 
السابقة واللاحقة بكشف التحديد الخاص بالطلب الحالى وماتم 
بشانها . وذلك ضبطا لحالات التعارض ولا مكان تحديد المركز 
ويراعى التأشير بدفحر أسبقية الطليات قفرين الطلبات 
المتعارضة بما يفيد هذا التعارض . 


سيفيم 9 - 


ييف 
وذلك مع مراعاة احكام المواد /ا44 ومابعدها فى شأن 
اجراءات التعارض بالمأموريات . 


مادة 77 . اسقاط الاسبقية ؛ 


أذا لم يتيسر اتام اللاجراءات النامصة بالطلب الاسبق فى 
الحالة الخامة المنصوص عليها فى المادة ؟" بسبب نقص أو عيب 
فى البيانات أو الاوراق اخطر ماحب الشأن بكتاب موصى عليه 
مصحوب باخطار وصول لتلافى هذا النقص أو العيب فى خلال 
اجل لايتجاوز خمسة عشر يوما ءفاذا لم يفعل رفع الامر فورا الى 
أمين مكتب الشهر التابعة له المأمورية وللأمين ان يصدر على 
وجه الاستعجال قرارا مسببا اما بسقوط اسبقية هذا الطلب أو 
بوقف الاجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الاحوال . 


ويلاحظ عدم وقف اجراءات الطلبات العالية الا اذا قام 
ماحب الشأن بائبات تعذر استيفاء طلبه فى المهلة المعطاه له 
بواسطة المأمورية . 1 


ويراعى فى ابلاغ القرار الصادر بسقوط الاسبقية وفى اعادة 
الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر مقوط أسبقيته للقواعد المقررة 
فى المادة “”" , 

مادة 78. يجب على المأمورية عرض جميع أوراق ومستندات 
طلب الشهر المطلوب اسقاط أسبقيته والطلب أو الطلبات المتعارضة 
معه المستوفاة على المكتب حتى يتسنى لامين المكتب فى ضوء 
العرض اصدار قراره اما بوقف التأشير على الطبات اللاحقة 
المتعارضة أو بسقوط أسبقية الطلب غير مستوفى . 


فم 


اليف 
ملاة 18. القرار الصادر بسقوط أسبقية طلب الشهر لايتنصرف 
بذات القرار . 
ويجب استصدار قرار جديد بسقوط اسبقية هذ! الطلب 
بالنسبة لكل طلب آخر لاحق متعارض لم يرد بذات القرار . 
الشهر اعادة جميع أوراقه وكذلك الطلبات اللاحقة المتعارضة معه 
الى المأمورية اتخخصة مرفقا معها صورة القرار المذكور لتتولى 
المأمورية ابلاغ القرار الى جميع أطراف الطلب فى العمرفات 
الطلبات اللاحقة الى أصحاب الشأن وفقا لا هو مبين بالفقرة 
الاخيرة من المادة لا مع اخطار المكتب بذلك فى ذات الوقت . 
ملاة .4١‏ يفرد بكل مكتب ملف خاص تحفظ فيه أصول 
القرارات الصادرة بسقوط الاسبقية ومائر المكانبات المتعلقة بها 
وتعطى هذه القرارات ارقاما مسلسلة كل سنة على حدتها . 
مادة 7: . المهل المحددة لاستيفاء الطليات المتعارضية : 


يجب على المأمورية الا تتجاوز المهلة المنصوص عليها فى 
الفقرة الاولى من المادة ا" مع ترك الامر لامين المكتب لتقدير 
مايراه بشان اسقاط اسبقية الطلب الاسبق أو بوقف التاشير على 
الطلبات العالية . 

وعلى المكتب فى الحالة الاخيرة ان يتأكد من جدية قيام 
مصاحب الشان باستيفاء الامور الواجبة . 


-. اك 


م4 

مادة "1 . تسليم اخطارات القبول للطلبات المتعارضة : 

يراعى فسى حالات التزاحم وجوب اتتباع طريقة واحدة 
فى تسليم اخطارات القبول مواء أكان ذلك باليد أو بطريق 
البريد. 

على انه اذا سلم اخطار قبول الطلب المابق باليد للطالب 
ولم يتقدم صاحب الشان بالطلب اللاحق فى الميعاد القانونى 
لاستلام اخطار القبول وجب على المأمورية ارماله اليه فى محل 
اقامته البين بالطلب بكتاب موصى عليه مصحوبا باخطار 
وصول. 
الدشع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ؛ 

الدفع بعدم قبول الدعرى لعدم شهر صحيفتها هو دفع 
متعلق بالنظام العام لان الباعث على تقريره هو تحقيق مصلحة 
عامة اجتماعية واقتصادية تتعلق بنظام المجتمع وتعلو على مصلحة 
الافراد . وعلى هذا يمعين على المحكمة ان تقضى به من تلقاء 
نفسها حتى ولولم يدفع به أحد من الخصرم لانه أمر متعلق 
بالنظام العام ولايشترط أن يتمسك به احد من الخصوم والحكم 
الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم اشهار محيفتهالاتتفذ به 
محكمة أول درجة ولايتها لانها لم تقل كلمتها فى الموضوع 
وعلى هذا فان على محكمة الاستدئناف عند الغائها حكم محكمة 
أول درجة ان تعيد اليها الدذعوى لتفصل فى موضوعها حتى 
لاتفوت درجة من درجات التقاضى من النصوم وهذا! مااستقر عليه 
القضاء : 
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متى تقرر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها الى المحكمة 
مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استعدار أمر بالاداء 
هو من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول مما ورد ذكره فى 
المادة ١49‏ هن قانون المرافعات السابق . فان محكمة أول درجة 
بقبول هذا الدفع الشكلى . والحكم بعدم قبول الدعوى 
تأسيسا على ذلك ., لاتكون قد استسنفذت ولايتها فى نظر موضوع 
الدعوى , فاذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بالغاء 
هذا الحكم وبرفض الدفع .فانه يجب عليها فى هذه الحالة ان 
تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة لنظر موضوعها . لان هذه 
المحكمة لم تفل كلمتها فيه ولاهقلك مح كمةالاستئناف 
التصدى لهذا الموضوع لا يترتب على ذلك من تفويت احدى 
درجات التقاضى على أحد الخصوم. واذ خالفت محكمة 
الاستئناف هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيها فان 
حكمها يكون مخالفا للقانرن ويعد باطلا . 
(الطعنة7” لمنة /الاق ‏ جلمة7/8/7559/لاة1اس"7اصض581) 


ويشير المستشار يحيى اسماعيل الى ان الدفع بعدم قبول 
الدعوى هو دفع شكلى .7') 

ومن ثم فان الحكم الصادر بقبول هذا الدفع هو عائق مؤقت 
للدعوى ويقتصر أثره على الغاء اجراءات الخصومة التى صدر فيها 
ويجوز لصاحب المصلحة اقامة دعوى جديدة يتجنب فيها العوار 
الذى شاب الاجراءات دون ان يدفع بعدم جواز نظر ا لدعوى لسبق 
الفصل فيها. 


(١1)راجم‏ مسلة الفنضاة - المرجمع الابق ص 7١‏ . 
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وأن النص وان كان لم يحدد ميعادا لشهر الصحيفة الاانه 

ينلزم شهرها خلال نظر الدعوى امام محكمة أول درجة أى 

قبل الحكم فيها بعدم قبولها ولايجدى شهرها أمام محكمة 
الاستيناف . 


موقف القضايا المرفوعه قبل سريان القانون " لسنة 1491 : 


سبق ان أشرنا الى ان القانون 5 لسنة ١8481١‏ يرى اعتبارا 
من ١4831١//1١14‏ وعلى هذا يشور التساؤل عن موقف القضايا 
المرفوعة قبل هذا التاريخ . 

ان حكم الفقرة الثالشة من المادة ه“فى قبول دعوى صحة 
التعاقد قاصرا فى سريانه على الدعاوى التى ترفع اعتبارا من 
45 اما دعاوى صحة التعاقد المرفوعة قبل ذلك تظل 
مقبولة حتى ولولم تكن قد اشهرت صحيفتها اعتبارا بان 
الاجراء الذى تم صحيحا فى ظل نص سابق يظل كذلك فى 
ظل النص الجديد مالم ينص على غير ذلك طلما بقيت للاجراء 
اثارة . 


اما اذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن فلا تقبل اذا رفعت من 
جديد الااذا اشهرت صححيفتها وكذلك الحال اذا قضى بسقوط 


6س 


الخمومة بمضى المدة اذا ترتب على ذلك زوال صحيفة افتتاح 
الدعوى 0 


(١ع)راجع‏ فى هذا المستشار انور طلية - التعليق على المرافعات ج١٠‏ ض 7265 . 
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ييف 
اجراءات طلبات هر الصحيفة ؛ 

القاعدة ان اجراءات الشهر تتم فى جميع الاحوال بناء 
على طلب ذوى الشان أو من يقرم مقامهم وتقدم طلبات الشهر 
للمامورية التى يقع فى دائرة اختصاصها العقار من ثلاث نسخ 
متطابقة تخضع جميعها لرسم الدمغة وتخحرر على النموذج المعد 
لذلك وان كان يجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج 
ويجب ان يكون هذا الطلب موقعا من المتصرف أو المتصرف له فى 
العقود والاشهادات أو ثمن يكون المحرر لصالحه كأوراق الاجراءات 
وصحف الدعاوى والاحكام ويم التوقيع عليها امام رئيس المأمورية 
بعد التحقق من شخصية وصف مقدم الطلب . 
مايجب ان يشمل عليه طلب الشهر: 

يجب ان يشنمل طلبات الشهر على مايأتى : 

١‏ البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الاخص 
امسمه ولقبه وسنه ومهنته وديانته وججدسيته ومحل اقامته وامسم ابيه 
وجدة لآبيه. 

؟" بيان المفات الخاصة بمن يقوم مقام غيره كتوكيلات أو 

" _البيانات اللازمة والتى تفيد فى تعيين العقار وعلى 
الاخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فان كان من الارض الزراعية 
وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة وان كان من اراضى 
البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع 
والحارة والرقم أن وجد . 
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4- موضوع المحرر المراده شهره وبيان المقابل . 

8 البيانات الخاصة بالعكليف اذا كان موضوع المحرر 
بقتضى تغيرا فى دفاتر التكليف . 

5 البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل 
التصرف وذلك فى العقود والاشهادات والاحكام اذا بنيت على 
الاقرار بأصل الحق أو العسليم للمدعى بطلباته وأحكام توفيق 
الصلح . 

- بيان الحمقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه 
وعلى الاخص ارتفاقات الرى والصرف . 
أسبقية الطلبات : 

القاعدة أن الطلب له أقدمية لمدة سنة من تاريخ قيده ويعتبر 
كان لم يكن اذا لم يتم شهر المحرر خلال سنة من تاريخ قيد 
الطلب وتمتد هذه المدة سنة ثانية اذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة 
الاولى بأسبوعين على الاقل طلبا بالامتداد وأدى عنه الرسم المقرر.. 

ويبدأ حساب السنة المقررة للطلب هن يوم قيده بدفتر 
اسبقية الطلبات بالمأمورية وتنتهى هذه السنة بانتهاء اليوم السابق 
لليوم الممائل ليوم القيد من العام الثانى على انه اذا صادف أخر 
المبعاد يوم عطلة رسمية قانه بعتا الى أول يوم عمل بعل هذة 
العطلة . 
عرائض الدعوى ؛ 


الدعاوى واجبة الشهر اذا قدمت لأموريات الشهر العقارى 
قبل قيدها فى جدول المحكمة يجب التأشير على صحفها 
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و لينف 
بصلاحيتها للشهر بعد التحقق من صحة بياناتها فاذا قدمت لاول 
مرة بعد القيد وكانت تنقصها بعض البيانات اللازمة للشهر وعلى 
الاخص البيانات السابق ايرادها . 
تعصيل رسوم مؤقنة عند شهر صحيمة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية 
عقارية , 


نفاذا للقانون رقم 5 لسنة ١561١‏ أضيفت المادة ١6‏ مكررا 
الى القرار بقانون ويجرى نصها على النحو التالى :- 

ملاة ١:‏ مكرراء. ( تحصل مؤقنا ‏ عند شهر صحيفة دعرى 
صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض 
أو طلب تدخل أو طلب اثبات اتفاق يتضمن محة التعاقد على حق 
من هذهوالحقوق -أمانة قضائية تورد لخخزيئة المحكمة امختصة على 
ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها 6؟١/‏ 
من قيمة الرسم النسبى الذى يستحق على شهر الحكم طبقا 
للقواعد الواردة بالمادة ١؟‏ من هذا القانون , وتخصم قيمة هذه 
الامانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر . 

وفى ححمالة القضاء نهائيا برفض الدعوى أو عدم قبولها أو 
اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط النصومة فيها أو فى حالة 
عدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قاتونا لشهره والتى 
لادخل لارادة طالب الشهر فيها , يمحى هاتم من شهر ؛ ويعتبر كان 
لم يكن , وترد الامانة بغير رسوم ) . 

ومفاد هذه المادة انه يتعين على من يرفع دعوى صحة 
التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو التقدم بطلب عارض 
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أو طلب تدخل أواثبات التصالح ان يسدد للشهر العقارى امانة 
قضائية فدرهاة"5/ من قيمة الرمم السبى الذى يستحق على 
شهر الحكم أو الطلب على ان تخمم قيمة هذه الامانة من الرسم 
النسبي المستحق على ذلك الشهر وترد هذه الامانة فى الحاللات 
الآتية : 
١.اذا‏ قضى برفض الدعوى أويعدم قبولها. 
". اذا قضى باعتبار الدعوى كأن لم ذكن. 
؟. اذا قصى بنرك الخصومة فى اللشعوى. 
4 اذا قضى بسقوط الخصومة فى الدعوى. 
0 لم ينم شهر المحرر لنخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهره واللى 
لادخل لادارة طالب الشهر فيها. 

ويشترط لامترداد الامانة فى المالات الاربعة الاولى ان 
يصبح الحكم نهائيا . سواء لانه اسسفذت فيه طرق الطعن العادية 
أو لانه نهائى بطبيعته أو لفوات مواعيد الطعن دون طعن عليه, 
أما فى الخحالة الخامسة فلا ترد الامانة الااذا لم يتم شهر المحرر بسبب 
تخلف شرط من الشروط التى يتطلبها القانون لشهره . ولم يكن 
هناك دخل لادارة طالب الشهر فيها كما اذا تسين ان البائع 
لايبملك المبيع وكات المشترى قد خفى عليه ذلك ء أما اذا كان يعلم 
فلا يسترد الامانة وفى جميع الخحالات المتقدمة فان لطالب الشهر 
ان يسترد الامانة فقطء اما الرسوم فلا برد له شئ منها.<(١)‏ 


)١(‏ التعليق على المرافعات للمستشار الدنامورى والامتاذ حامد عكاز المرجع السابق 


ص 7ا١”‏ . 
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ريلف 

تخفيض الرسوم النسبية المسحمة الى النصف: 

(ماذة 4" مكررا. ٠‏ يخفض الى التصف الرسم النسبى المستحق 
على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا 
القانون وتلك التى تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث منوات من 
التاريخ المذكور فاذا كان امحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات 
لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من 
الرموم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها». 

ويجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة فى شأن المحررات 
التى تقدم طلباتها بعد انقضاء التاريخ المحدد فى هذه الفقرة لمدة 
أولمدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ) . 
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تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد : 


لم يكن قانون التسجيل رقم ١8‏ لسنة ١947‏ ينص على 
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد مع نصه على تسجيل دعرى 
الاستحقاق ولكن العمل كما ابعدع هذه الدعو ى ابتدع كذلك 
تسجيل صحيفه افتتاحها وعدم جراز الاحتجاج على رافعها 
بالحقوق العينية التى تترتب على العين المبيعة فى تاريخ لاحق لهذا 
التسجيل . وقد أقرت محكمة النقض هذا الاتماه وأكدته فى 
العديد من أحكامها التى استندت الى انه وان كان القانون 
المذكور قد أغفل النص على تسجيل صحيفة دعرى صحة التعاقد 
الاانه لما كانت هذه الدعوى دعوى استحقاق مالا فان تسجيل 
صحيفتها ينتج ماينتجه تسجيل صحيفة دعوى الاستحقاق من عدم 
الاحتجاج عليه بالحقوق العيدية التى تترتب على العين بعد هذا 
التسجيل . أما قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١4‏ لسسنة 1١945‏ 
فقد حرص على النص فى المادة ١80‏ منه على دعوى صحة التعاقد 
ضمْن الدعاوى التى يجب تسجيل صحيفة افتتاحها )١(.‏ 

فيجرى نص المادة ١8‏ من قانون الشهر العقارى على انه 
د يجب التاشير فى هامش مسجل المحررات واجبة الشهر بمايقدم 
ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف 
الذى يتضمهه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو 
الفسخ أو الالغاء والرجوع . فاذا كان المحرر الاصلى لميشهر 
تسجيل تلك الدعاوى . ويجب كذلك تسجيل دعاوى امتحقاق 
أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب 


. ؟١8ص؟ج راجع فى هذا المستثار / محمد كمال عبد العزيز - التقنين المدنى‎ )١( 
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م1”ع 
الاحوال , كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق 
عينية عقارية. 
ويلاحظ ان المادة /ا من قانون التسجيل ‏ وهى التى كانت 
تقابل المادة ١©‏ من قانون الشهر ‏ لم تكن تتضمن مثل هذه 
العبارة العى تنص على انه « يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد 
على حقوق عبنية عقارية» ,فار الخلاف على جواز تسجيل هذه 
الدعاوى أو عدمه .ء لانها لم تكن تدخل فى الدعاوى المنخصوصض 
عليها فى المادة /ا المذكورة وهى أولا دعاوى البطلان أو الفسخ أو 
الالغاء أو الرجوع . وثانيا دعاوى الاستحقاق . وقد رجح الرأى 
القائل بجواز تسجيلها باعتبارها دعاوى استحقاق بحسب المآل , 
وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأى (نقض ه ينايبر ١577‏ 
المحاماه “اص 84م ونقض مدنى ١6‏ مايو م856١‏ مجموعة 
أحكام النقض 4:655-454-5١يرنية ١568‏ مجموعة أحكام 
النقض 0587-5 -"/ ). واعتمد المشرع ذلك بالنص عليه صراحة 
فى العبارة المشار اليها . وتحصل التأشيرات فى السجلات المشار 
اليها بعد اعلان صحيفة الدعرى وقيدها بجدول المحكمة )١(.‏ 
وتقضى المادة ١56‏ بأن «يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى 
الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعورى أو فى 
هامش تسجيلها ؟٠.‏ 
وتنص المادة /ا١‏ على ان« يسرتب على تسجيل الدعاوى 
المذكورة بالمادة ١6‏ أو التأشير بها ان حق المدعى اذا تقرر بحكم 
مؤشر به طبقا للقانرن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ مليمات مرقس - عقد ابيع عض "8١‏ والهامشن . 
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عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها . ولايكرن 
هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل 
التأشير أو التسجيل المشار المهما » . 

ويلاحظ أستاذنا الدكتور سليمات مرقس ان الدعاوى 
النصوص عليها فى المادة ١8‏ ثلاثة أنواع : 1 

1 نوع من الدعاوى يطعن بها على عقد ثم شهره , وترتبت 
عليه آثاره . ويراد بها ازالة هذه الأثار كلية ازالة مستندة الى 
الماضى أى ألى وقت ابرام العقد المطعون فيه لا الى وقت رفع الدعوى 
فحسب . ويشمل أيضا الدعوى البوليصية لان النص بتناول الدعاوى 
التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف وجودا أو صحة أو نفاذا 
ولان الدعوى اللبوليصية يراد بها جعل التصرف غير نافذ فى حق 
الدائيين من وقت صدوره لامن وقت رفع الدعوى فحسب. 


"-ونوع من الدعاوى العينية العقارية بقتصر على دعاورى 
الاستحقاق . والغرض منها الحصول على حكم مقرر لحق عينى 
عقارى سابق على رفع الدعوى . فالحكم الذى يصدر فيها ليس 
حكما منشثا ذا أثر رجعى .بل يعتبر اقرارا لوجود الحق العينى 
العقارى المدعى به وجودا سابقا على رفع الدعوى . 

والنوع الغالث يشمل دعاوى صحة التعاقد وهى دعاوى 
شخصية يراد بها الوصول الى نقل حق عينى عقارى من طريق 
تسجيل الحكم الذى يصدر فيهاء ولايتم هذا النقل الامن وقت 
تسسجيل ذلك الحكم. فلا الحكم الذى يصدر فى هذه الدعورى 
ولاتسجيل هذا الحكم يكون لهما بحسب الاصل أثر رجعى فيما 
يتعلق بنقل الملكية . 
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وليل 
وقد نظم المشرع بشان هذه الانواع الغلاثة من الدعاوى 
اجسراءين متتاليين : الاول تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها 
فى هامش تسجيل المحرر المطعون فيه ان وجد . والثانى العأشير 
بالحكم الذى تنتهى به الدعوى فى هامش التاشير أو التسجيل 
المذكورين . ورتب على اتمام هذين الاجرائين امكان الاحتجاج 
بالحكم الذى يمدر فى الدعوى على الغير بأثر رجعى يستند الى 
تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . 


والغرض من ذلك أولا وقبل كل شئ هو جعل المدعى باحادى 
هذه الدعاوى اذا ماحكم له فيها وأشر بحكمه وفقا للا تقدم 
مفضلاعلى كل شخص كسب حقا عينيا على العقار موضوع 
الدعوى وقام بشهره بعد تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير يها 
سواء كان ذلك الشخص قد كسب حقه بحسن نية أو بسوء نية, 
اذ لايقبل الاعتذار بحسن النية بعد شهر الدعوى المذكورة . فمن 
اشترى عقارا مرفوعة بشأنه دعوى بطلان أو فسخ أوالغاء سند 
ملكية البائع اليه أ و دعوى استحقاق مدعى فيها بأن البائع ليس 
مالكا العقار المبيع أو دعوى صحة تعاقد مدعى فيها بأن البائع 
سبق ان باع العقار المبيع للمدعى , لايجوزله ان يحتج بعسجيل 
عقده متى كان هذا التسجيل تاليا لشهر صحيفة الدعوى المذكورة. 

ولابد فى ذلك من اتخاذ الاجراءين كليهماءفلايفغنى 
تسجيل مصحيفة الدعوى عن التأشير بالحكم الصادر فيها أو 
تسجيله . كما أن تسسجيل الحكم لايغنى عن تسجيل صحيفة 
الدعوى اذا كان يراد العمك بالحق الثشابت به على الغير الذى 
كسب حقا آخر على العقار ذاته قبل تسجيله . 
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أما من كسب حقا على العقار موضوع اأحدى هذه الدعارى 
وقام بشهره قبل شهر صحبفة تلك الدعوى . فأمره يختلف . وقد 
كانت المادة ؟١‏ من قانون العسجيل تحميل فى شأته الى التنصرصض 
والمبادئ السارية وقت اكتساب حقهء وذلك لان مركز هذا 
الشخص يختلف بحسب طبيعة الدعوى التى رفعت على سلقه بعد 
ان تلقى هو الحق من ذلك السلف فالدعاوى الداخلة فى النوع 
الاول كان الاصل فيها ان الحكمالذى يصدر بشأنها يكون له أثر 
رجعى ممستند الى وقت ابرام العقد المطعون فيه فيزول بناء عليه 
هذا العقد وكل ماترتب عليه من أثر وتزول تبعا له كافة 
التصرفات التى أبرمها من تلقى الملكية بموجب هذاالعقد مواءع 
كان المتصرف اليه الاول أو الثانى حمسن النية أو سئ النية . غير 
انه كانت توجد فى التقدين المدنى القديم بعض نصوص تحمى 
المتصرف اليه الشانى من أثر فسخ أوبطلان أوالغاء سند ملكية 
المتصرف اليه الاول متى كان المتصرف اليه الثاني حسن النية . 


وريرى أستاذنا الدكتور سليمان مرقس أنه : 


انه فيما يتعلق بالتوع النانى أى دعاوى الاستحقاق . فقد 
كان من الواضح أن الحكم للمدعى بالاستحقاق انما يكون اقرارا 
لحقه من وقت حدوث الواقعة القانونية التى أكسبته هذا الحق , 
فكان يجوز للمدعى ان يتمسك بحقه الذى حكم له به ضد أى 
شخص كسب قبل غيره حقا على العقار موضوع الدعوى لان 
الاول ثبت انه مالك ولان الثانى ثبت انه متلق حقه من غيسر 
مالك. غير انه ان كان هذا الاخير قد حاز العقار خمس منوات 
بحسن نية قبل تسجيل دعرى الاستحقاق فان القانون كان يحميه 
ويجعل الحكم الصادر فى هذه الدعوى لايحتج عليه به. فرأى 

7 اال 


مم1 
واضعوا قانون الشهر العقارى ان الحكم المؤشر به فى هامش 
تسجمل صحيفة الدعوى لابحتج به فى هاتين الحالتين على من 
كسب حقه بحسن نية على العقار مرضوع الدعوى قبل تسجيل 
صحيفتها , وآثروا بدلا من الاحالة على النصوص والمبادئ السارية 
فى شأن كل حالة على حدة أن يضعرا قاعدة عامة تحمى الغير 
الذى كسب حقه قبل تسجيل صحيفة احدى الدعاوى المذكورة 
بمجرد حسن نيته ونصوا على ذلك فى المادة ١1‏ فقرة ثانية من 
قانون الشهر العقارى وجعلوا النص يشمل نوعا ثالكا من الدعاوى 
هو دعاوى صحة التعاقد فجاء النص يفيد بمفهوم انخالفة ان الحكم 
المؤشر به فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى يحتج به على الغير 
الذى يكون قد كسب حقاعلى العقار موضوع الدعوى قبل 
تسجيل صحيفتها ولو كان وقت كسبه هذا الحق مسئ النية أى 
عالما بالواقعة التى قامت على أساسها تلك الدعوى . 
تطبيقات قضائية , 
تصدى القضاء فى العديد من أحكامه ‏ لوضوع تسجيل صحيفة 
دعوى صحة التعاقد ونعرض لتلك الأحكام: 
وحيث ان هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة ١/١8‏ 
هن القانون ١١4‏ لسنة ١545‏ بتنظيم الشهر العقارى على أن 
ويجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية, 
وفى المادة ١4‏ منه على أن : «١‏ يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى 
الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى . أو فى 
هامش بعسجيلها » وفى المادة ١/11‏ منه على أن يترتب على 
تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بهل أن 


-4.؟- 


م14 
حق المدعى إذ تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون ؛ يكون حجة 
على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل 
الدعاوى أو التأشير بها ه يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - على أن المشرع أوجب تسجيل صحيفة الدعرى بصحة 
التعاقد على كل حق عينى عقارى . وأوجب التأشير بمنطوق 
الحكم النهائى الصادر فيها فى هامش تسجيل صحيفتها . ورتب 
على ذلك أن يكون حق المشعرى - رافع الدعرى - حجة على 
كل من ترتبت لهم حقوق عمنيه على العقار المبيع ابتداء من 
تاريخ تسجيل الصحيفة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على قالة أن المشعرى 
لها بالعقد المورخ 1494/١5/8‏ المقضى بصحته ونفاذه فى 
الدعوى .... لسنة ب نمع حمادى فى حين أن الغابت بالأوراق 
أن الطاعنين اشعريا أطيان التداعى من البائعة للمطعون ضده 
الأول بموجب العقد المؤرخ ١45١/5/1١‏ والمقضى بصححه ونفاذه 
بالدعوى .... لسنة .... م .ك قنا المشهر صحيفتها برقم .... 
بعاريخ 4/1 وإذ تأيد الحكم استثافيا برقم ... 
لسدة ...0 ق أسيوط ومجل الحكم برقم ... بتاريخ 
765 وتأشر به فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى 
فإن سبيل المفاضلة فى هذه الحالة - وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة - يكون بإنتقال الملكية فعلا بتسجيل الحكم الصادر 
بالصحة والنفاذ أو التأشير به على هامش تسجيل الصحيفة . وإذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب تسليم 
الأطبان للطاعنين اللذين سجلا وحدهما عقد شرائها بقالة أن 
المطعرن ضده الثانى يضع يده بسند صحيح هو عقد شراء غير 


سمو لآ 


م4 
ممسججيل فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


(الطعن١17؟‏ لسدة"ق - جلسة 5٠١7/١١/١١‏ لم ينشربعد) 


وحيث ان هذا النعى فى محله . ذلك أن القانون رقم 1١١4‏ 
لسنة ١445‏ الخاص بتنظيم الشهر العقارى بعد أن عرض فى 
المادة الخامسة عشر منه للدعارىي التى يجب تسجيلها ومن بينها 
دعاوى صحة التعاقد نص فى المادة السابعة عشر منه على ١‏ 
يترتب على تسجيل تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عثر أو 
التأشير بها ان حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون 
يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيه إبتداء من تاريخ 
تسجيل الدعوى أو التأشير بها ٠ ٠‏ بما مفاده ان تسجيل صحيفة 
الدعوى التى يرفعها الشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد 
الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر 

بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من ثأنه ان يجعل 
حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينيه على 
العقار ابعداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى 
( الطعن رقم ١8.“‏ لسلةاكاق ‏ -جلسة9١/995/4١)‏ 


وحيث ان هذا النعى غير صحيح ذلك ان المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة ان النص فى الفقرة الاولى من المادة /ا١‏ من قانون 
تنظيم الشهر العقارى رقم ١١5‏ لسنة ١545‏ المعدل بالقانون رقم 
6 لسنة ١9195‏ على انهه يعرتب على تلجيل الدعاوى 
المذكورة بالمادة ١6‏ أو التأشير بها ان حق المدعى اذا تقرر بحكم 
مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق 


8.1ب 


عيدية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاأشير بها 0 
والنص فى الفقرة الثالئة منها على انه ' ولايسرى حكم الفقرة 
الاولى من هذه المادة على الاحكام التى يتم التأشير بها بعد مضي 
خمس منوات من تاريخ ميرورتها نهائية ...ل مفادهان 
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لايكرن حجة على من ترتبت 
لهم بعده حقوق على ذات البيع الا اذا تم التأشير بالحكم الصادر 
فى الدعوى على هامش هذا التسجيل خلال خمس منوات من 
تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وان عدم التأشير فى الميعاد يترتب 
عليه بقوة القانون زوال حجية أثر تسجيل الصحيفة قبل من 
ترتبت لهم حقوق عينية على ذات الميع فى تاريخ لاحق على 
تاريخ العسجيل الما كان ذلك . وكان البين من مدونات الحكم 
المطعون فيه ان المطعون ضدهم مسجلوا صحيفة دعواهم برقم 
القاهرة فى ١9548“/8/1١1١‏ قبل تسجيل المشتريات من 
الطاعنة عقدهن عن ذات المبيع برقم ١8١“‏ فى ١؟"//598“/8١‏ 
فان هذا التسجيل لايسرى فى حقهم ولا على المحكمة ان قضت 
لهم بصحة ونفاذ عقدهم حتى اذا أشر بمنطوق هذا الحكم طبقا 
للقانون يكون حجة على المفحريات اللاتى ترتبت لهن من ذات 
البائعة حقوق عينية على العقار بعد تاريخ تسجيل صحيفة 
الدعوى وكان لم يمض خمس سنوات منذ تاريخ صدور الحكم 
المطعرن فيه فى ١5475/1١١/1١0‏ فان النعى يكون على غير 
أساس . 


( الطعن رفملا!9ة55 لسنة_كآ'ق جلة١٠594/4/5١1)‏ 


يض 31 


م1 
وحيث ان النعى بهذا الوجه مردود لما هو مقرر فى قضاء 
هذه المحكمة ان مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس 
من شأنه بذاته نقل ملكية المبيع الى المشترى ,بل تنتقل اليه اما 
بعسجيل الحكم الصادر فيها أو بالتأشير بمنطوقه على هامش 
تسجيل الصحيفة , كما ان من المقرر ان كسب الملكية بالتقادم 
الطويل يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلا للتملك يسرى على 
الكافة وان استظهار توافر أركان وضع اليد الملك من سلطة 
محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب 
مائغة .لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان ماقامت به الطاعنة 
اقتصر على مجرد تسجيل صحيفة دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع 
الصادر لها وهو اججراء لايترتب عليه نقل ملكية عين النزاع 
اليهاء واكنت المحكمة قد خلصت سائغا الى اكتساب المطعون 
ضدهما الاولين لملكية تلك الارض بالتقادم الطويل المكسب ومن 
ثم فان النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس . 
(الطعنين 5١85 25٠.86‏ لسنةمهق ‏ -جلسة١؟/581/1١)‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود لما هو مقرر فى قضاء محكمة 
النقض ان الملكية تنتقل بالتسجيل ولو نسب الى المشترى الذى 
بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طللما انه تعاقد مع 
مالك حقيقى لايشوب مند ملكيته عيب يبطله الما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ان البيع الصادر 
لمورثه الطاعن لم يتم تسجيله أو تسجيل الحكم الصادر بصحته 
ونفاذه ورتب على ذلك انتقال الملكية الى المطعون ضدها الاولى 
التى قامت بالبيع للمطعرن ضدهما الثانى والثالثة وباكر الاخيران 


سيار لاس 


م158 
الى تسجيل التصرف الصادر اليهما فانتقلت اليهما ملكية العقار 
المبيع وكان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه كافيا لحمله وفيه 
الرده الضمتى على مايثيره الطاعن فان المعىي عليه بهذا السبب 
يكون على غير أساس . 
وحيث ان حاصل السبب الثالث الاخلال بحق الدفاع . وفى 
بيان ذلك يقول انه تم تمديد الاستتئناف من الشطب بمعرفة 
المطعون ضدها الاولى وتحدد لنظره جلسة ١988/14/9‏ كما هو 
بعجديد الاستثكناف من الشطب أيضا وحددت جلسة 
214 لنظره . وقد نظرت الحكمة الامتثئناف فى الجلسة 
التى حددت بتجديد المطعون ضدها ولم تمهله المحكمة لايداع 
دفاعه ومستنداته وطلب اعادة الامتثناف الى المرافعة لتقديم هذا 
الدفاع غير ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب بما يعيب حكمها 
بالاخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه . 


( الطعن رقم “1٠١4‏ لسنةمهةق جلة؛١٠١٠5484/5١1)‏ 


وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة انه اذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من 
مصدر لاوجود له أو موجود ولكنه مناقض لا أثبته أو غير مناقض 
ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا 
الحكم باطلا . وان مجرد تسجيل دعوى صحة التعاقد لاشأن له 
بقل الملكية العقارية من البائع الى المشترى اذ لاتنتقل هذه 
الملكية الا باشهار الحكم النهائى الصادر بصحة البيع وذلك اما 
بعسجيل هذا الحكم أو بالتأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل 
الصحيفة . وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بفسخ عقد 


+. 


ريلف 


البيع محل النزاع المؤرخ ١489/8/19‏ على ماقرره من انه" لما 
كان يبين من عقد البيع المؤرخ ١948/8/19‏ سند الدعرى 
ان المتأتف عليهما الاول والفانية ‏ الطاعتان ‏ قد باعا 
للمستأنف - المطعون ضده الاول  .‏ قطعة الارض محل التداعى 
وقبضا كامل الشمن وقدره 143178 جنيه وكان البين من الاوراق 
وخاصة تقارير الخبراء واغضر رقم لللملمءالنة ...... أذارى 
السلام والمقيد برقم ١746‏ لسنة 1984 جنح المسلام مامفاده ان 
العين محل التداعى مملوكة.... بعقد بيع مسجل ما يتعذر معه على 
المستأنف عليهما الاول والغانية الوفاء بالتزاماتهما طبقا لعقد 
البيع محل التداعى المؤرخ 8/14/ “148 "لا كان ذلك وكان 
الواقع فى الدعوى الثابت من تقارير الخبراء من المحضر رقم .. 
لمسنة .....ادارى اللام المقفيد برقم .... لمنة .... جتح 
الملام ان المدعو / ......... وان كان قد اشترى من المالك 
الاصلى لارض التداعى المدعو ..... مساحةمنها قدرها ملعمل 
بموجب عقد اليع العرفى المؤرخ 1477/9/5 الذى حكم بصحته 
ونفاذه فى الدعوى رقم .... منة 191098 شمال القااهرة 
الابتدائية الا انه لم يسجل موى صحيفة هذه الدعوى فان ملكية 
الارض موضوع النزاع لاتكون قد انعقلت اليه ء واذ استسخلص 
الحكم المطعوت فيه من هذه الاوراق ‏ وعلى خلاف مدلولها ‏ 
الملكية قد انتقلت الى المشترى الآخر ...0 بعقد بيع مسجل 
ما يتعذر معه على الطاعنين الوفاء بالتزامهما بنقل الملكية الى 
المطعون ضده الاول ورتب على ذلك وحده قضاء بفسخ العقد 
يكون فضلا عن فساد استدلاله قد أخطأ فى تطبيق القانون بما 
يوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن. 


(الطعن رقم!4494 لسنة؟"'ق جلسة0؟/١/454١)‏ 
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م44 

تسجيل عصحفية دعرى صمصة التعاقد لا يترتب عليه نقل 

ملكية المبيع الى المشترى . انتقالها بالتاشير بالحكم الصادر 

بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة أو بتسجيل الحكم 

النهالى . السحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم على هامش تمجيل 
الصحيفة الى تاريخ هذا التسجيل . المقصود به . 

( الطعن رقما1١7لسنة5مق‏ جلةه8١/94“/1١ا)‏ 


تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع 
بصحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار . أثره. جعل حق 
هذا المشترى الذى يقرره الحكم المؤشر به فى هامش تسجيل 
الصحيفة بحجة من تاريخ هذا التسجيل على من ترتبت له حقوق 
عبنية على ذات العقار ‏ تسجيل المتصرف اليه لعقده بعد ذلك 
5 يحول دوت الحكم للمشترى الذى سجل صحيفة دعراه فى 
( الطعن رقم"١١#لسلةمهءق‏ اجلة5”/41/168؟١)‏ 
(الطعن رقم"لاملسسةمهق جلة4/١/؟1985)‏ 


التأشير بمنطرق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش 
تسجيل صحيفة الدعوى . أثره. جعل حق المشترى المحكوم له 
حجة على من ترتبت له حقوق عينبه على ذات العقار المبيع . 
تحفق ذات الأئر بشهر الحكم كله . علة ذلك . 


( الطعن رقم١٠”‏ لسنةمهق ‏ جللسة68١/44“/4١1)‏ 
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م48 

مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . ليس من شأنه 

نقل الملكية العقارية من البائع الى المشترى . عدم انتقالها إلا 

بشهر الحكم النهائى الصادر بصحة البيع أو التأشير بمدطوقه فى 

هامش تسجيل الصحيفة وثبوت الملكية للمشترى من وقت إشهار 
ذلك الحكم وليس هن تاريخ تسجيل الصحيفة . 

( الطعن رقم ١419؟‏ لسنةمدق اجلس كحم ١|؟/”155١)‏ 


تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الناقل للملكية . ماهيته 
. القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده قبل التأشير على هامش 
صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الاطيان 
البيعة والمسجلة فى تاريخ مابق على تاريخ العسجيل المحكرم 
بشطبه قضاء سابق لأوانه . علة ذلك . 
( الطعن رقم ٠١65‏ لسنة لمهق #جلسة لا١/5/؟68١1)‏ 


تسجيل صححيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع 
باثبات صحة التعاقد بشأن بيع عقار تم التاشير بمنطوق الحكم 
الصادر بصحته ونفاذه -_أثره ‏ اقرار المالك البيع الصادر من 
غيره .أثره. 

ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادئين ١9,18‏ 
من القانون رقم ١١4‏ لسنة ١445‏ المعدل الخاص بتنظيم الشهر 
العقارىان تسجيل صحيفة الدذعرى التى يرفعها المشترى على 
البائع باثبات صمحة التعاقد الحاصل بينهما بشأن بيع عقار تم 
التأشير بمنطوق الحكم الصادر بمصحة ونفاذ التعاقد على هامش 
تسجيل الصحيفة من شأنه ان يجعل حق المشترى الذى - تقرر 
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بحكم - حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء 
من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى وانه يترتب على اقرار المالك 
البيع الصادر من غيره ان ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى 
من وفت صدور البيع .لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان 
المطعون عليها الحادية عشرة قد سجلت صحيفة دعراها فى 
, واذ اعتد الحكم باقرار المطعون عليه الارل - 
المالك الحقيقى ‏ البيع الصادر لها من الغير فان عقد البيع يصير 
صحيحا فى حقها من تاريخ حصوله فى ١190!4/84/١‏ ء ولاهمن أثر 
لعسجيل محيفة الطاعنين قبل تاريخ الاقرار على حق المطعون 
عليها المذكورة التى حفظته من تاريخ تسجيل صحيفة دعراها 
السابق على تاريخ تسجيل صحيفتهم لأنه لايدقل ملكية الارض 
محل النزاع اليهم ولايحول دون ان يحكم لها بصحة ونفاذ عقدها 
العرفى المورخ ١8494/84/1١‏ حتىاذا ماتأشر بهذا الحكم وفق 
القانرن يكون حجة على الطاعنين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
أيد الحكم الابتدائى فى القضاء للمطعون عليها بطبها بصحة 
ونفاذ عقد الببع الصادر لها فانه يضحى متفقا وصحيح القانون 
ويكون النعى عليه بهذا الصدد على غير أساس . 

( الطعن رقم 499" لسنة .٠كق ‏ جلسة 84؟/؟/؟995١1)(١)‏ 


تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ البيع ‏ لايكون 
حجة على من ترتبت لهم بعده حقوق ذات المبيع الا اذا تم 
التأشير بالحكم الصادر فى الدعوى على هامش ذلك العسجيل 
)١(‏ راجع فى هذا الحكم والاحمكام التى تليه ملسق الموسوعة الذهية للاستاذ حمسن 


الفكهاني ج ١١‏ ص ©*"" وما بعدها . 
1ت 


ييف 
الميعاد دون حصول التاشير -أثره الغير سيئ النية فى معني المادة 
هن قانون تنظيم الشهر العقارى. 
( الطعن رقم 4# لسنة لاوق ‏ جلسة )١997/١/١68‏ 


المفاضلة بأسبقية العسجيل هى ان يكون المتصرف 
واحدا ‏ أثر تسجيل صحيفة دعرى صحة التعاقد لاينصرف 
الا الى التصرف الذى طلب الحكم بصححته فيها . 

ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ ان العبرة فى المفاضلة 
بأسبقية التسجيل هى ان يكون المتصرف واحدا وان أثر تسجيل 
صحيفة دعوى صحة التعاقد لاينصرف الاالى التصرف الذى طلب 
الحكم بصحته فيهاوكان الثابت فى الاوراق ان الطاعن اشترى 
أطيان النزاع بعقد غير مسجل من المطعون عليه الاول الذى 
اشتراها بدوره بعقد غير مسجل من المطعون عليهم من الثانية 
حتى الاخير , ثم أقام الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له 
من البائع له فحسب وسجل صحيفتها ثم عاد من بعد وأضاف 
الى طلبه هذا طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المادر للبائع 
له من المطعون عليهم من الثانية حشى الاخير دون أن يسجل 
محيفة التعديل بينما سجل المشترى من المذكررين عقدى شرائه 
منهم . ومن ثم فلايجوز تطبيق مبدأ الاسبقية فى التسجيبل بين 
صحيفة دعوى الطاعن وعقدى البيع المسجلين لاختلاف المتصرف 
فى البيعين , وانما تكون المفاضلة بين طلبات الطاعن المعدلة وبين 
عقدى البيع المسجلين لانحاد المتصرف فيهما جميعا وهم البائعون 
الاصليون . واذ لم يسجل الطاعن صحيفة التعديل حال أن المشعرى 
الآخر قد سجل عقديه. فانه بفضل عليه .ءواذ العزم الحكم 
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المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون 
النعى عليه بهذا السبب علي غير أساس . 
( الطعن رقم ا55" لمنة ؤأهق جلسة14/58/١995١)‏ 


تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد _لايؤدى الى نقل 
ملكية العقار من البائع الى المشترى ‏ لاتنقل الملكية الا باشهار 
الحكم النهائى الصادر بصحة البيع ‏ ثبوت الملكية يكون من 
تاريخ اشهار ذلك الحكم. 

ان المقرر ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان تسجيل 
صحيفة دعوى صحة التعاقد لايؤدى الى نقل ملكية العقار من 
البائع الى المشترى ء اذ لاتنتقل هذه الملكية الاباشهار الحكم 
النهائى الصادر بصحة البيع وذلك اما بتسجيل هذا الحكم أو 
التأشير بمنطوقه على هامش تسجيل الصحيفة ويكون ثبوت الملكية 
للمشترى من وقت اشهار ذلك الحكم وليس من تاريخ تسجيل 
المحيفة .لما كان ذلك وكان الثابت هن الاوراق ان الطاعن يمتلك 
حصة مقدارها خمسة وربع قيراط من 74 مشاعا فى أرض النزاع 
بالميراث عن والده. وانه اشترى حمة شائعة أخرى مقدارها ١7‏ 
ونصف قيراط من 4 ؟ بموجب عقدى بيع قضى فى الدعويين 515 
لسنة 9050951619 لسنة ١9108‏ مدنى المنيا الابتدائية بصحتهما 
ونفاذهما ولم يقم بتسجيل الحكمين أو يؤشر بهما طبقا للمادتين 
6 من قانون الشهر العقارى رقم ١١4‏ لسنة ١545‏ فلم 
تنتقل اليه ملكية هذه الحمة ومن ثم فلا يعد مالكا لثلاثة ارباع 
الأرض المشتاعه ولا يفيد من حكم المادة 7/856 من القانون 
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مم 
المدنى , واذ العزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى يكون 
على غير اساس ويتعين رفض الطعن . 
(الطعن رقم 62865" لسنة موق جلسة )١565١/4/“”6١‏ 


نقل ملكية العقار ‏ لايكفى تسجيل صحيفة دعوى صحة 
التعاقد ‏ وجوب تسجيل الحكم أو التأشير بمنطوقه وفقا 
للمادتين 216 /9ا١‏ من قانون الشهر العقارى . 

لايكفى لدقل ملكية العقار ‏ وعلى ماجرى به قضاء محكمة 
النقض ‏ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد , مالم يصدر حكم 
بذلك يعم تسجيله أو يؤشر بمنطوقه وفقا للمادتين 8١,/ا١‏ من 
قانون الشهر العقارى اذ فى هذه الحالة فقط يحتج بالحكم من 
تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد قضى بعدم نفاذ عقد بيع الطاعن المؤرخ 1917/9/1١‏ فى 
مواجهة المطعون ضدهاالاولى المشترية لذات العقار مستندا فى 
ذلك الى مجرد انها أسبق فيه تسجيلا لصحيفة دعواها . ومن ثم 
يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون 
حاجة لبحث الوجه الآخر لهذا السبب . 
( الطعن رقم ”8م١1‏ لسنة “هق جلسة )١1441١/5/١"#9‏ 


يشترط لكى يحفظ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد 
لرافعها حقوقه من تاريخ حصول ذلك التسجيل ان يحكم له 
بطباته وان يتم تسجيل هذا الحكم أو يؤشر به على هامش 
تسجيل تلك الصحيفة فى غضون خمس سنوات من تاريخ 
صيرورته نهائيا أو من تاريخ العمل بالقانون 08>" لسنة ١91/5‏ 


ا 


لقف 

فى أول هايو منة 1515 عدم حصول هذا التسجيل .أثرة . 
من المقرر ‏ فى فضاء هذه المحكمة ‏ ان القانون ١١4‏ لسنة 
5 بثان تنظبم الشهر العقارى المعدل بالقانون 76 لسنة 
بعد ان بين فى المادة النامسة عشر منه الدعاوى التى 
يجب تسجيلها ‏ ومن بينها دعاوى صحة التعاقد ‏ نص فى 
مادته الابعة عشر على انه «يترتب على تسجيل صحف هذه 
الدعاوى ان حبق المدعى اذا تقرر بحكم بيؤشر به طبقا للقانون 
يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداء 
من تاريخ تلجيل صحيفة الدعوى .. , ولايسرى ذلك على 
الاحكام التى يعم التاشير بها بعد مضى خمس بنوات من تاريخ 
صيرورتها نهائية أومن تاريخ العمل بهذا القانرن أيهما أطول » . 
ومفاد ذلك انه يشترط لكى يحفظ تسجيل صحيفة دعوى صحة 
التعاقد لرافعها حقوقه من تاريخ حصول ذلك االتسجيل ان يحكم 
له بطلباته وان يتم تسجيل هذا الحكم أويؤشر يه على هامش 
تسجيل تلك المحيفة فى غضون خمس نوات من تاريخ 
صيرورته نهائيا أو من تاريخ العمل بالقانون 8؟ لسنة ١9195‏ فى 
أول مايو مسنة ١9175‏ أيهما أطول . ومالم يحصل هذا التأشير أو 
ذلك العسجيل فى غضون ذلك الميعاد لايكون للحكم بصحة 
التعاقد أية حجية قبل من تولدت لهم حقوق عينية على العقار 
بعد تسجيل الصحيفة الما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر وأقام قضاءه بمحو تسجيل عقد الطاعنة على 
مجرد ان المدعين مسجلرا صحيفة دعواهم وعجزوا عن تسجيل 
الحكم الصادر فيها أو التاشير به على هامش تسجيل محيفتها 
لقيام الشهر العقارى بتسجيل ذلك العقد , وهو مالآيبرر محو 
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تسجيله قبل حصول ذلك التأشير أو العسجيل فى الميعاد المشار 
اليه فانه يكون قد أخطا فى القانون بما يستوجب نقضه . 
( الطعن رقم ١4548‏ لسنة مهق ‏ جلسة 5؟44./5/9١)‏ 


تسجيل صحيفة الدعوى باثبات صحة التعاقد بشأن بيع 
عقار تم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بمصحة التعاقد على هامش 
تسجيل الصحيفة _أثره ‏ حجية حق المشترى على من ترتبت اله 
حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل الصحيفة ‏ تعدد 
المشترون المفاضلة بأسسقية التسجيل ‏ أمساس المفاضلة 
( الطعن ١١86‏ لسنة لاهق ب جلسة "؟/١1/1مون(١)‏ 


التسجيل .ماهيته . تقديم طلب الشهر الى مأمورية الشهر 
العقارى وختمه بخاتم الصلاحية للشهر . اجراء تمهيدى لايعنى 
التسجيل .م١٠ق ١١4‏ سنة 45 (مثال فى شفعة ) . 
(الطعن رفم ١56‏ لسلنة ١اوق‏ - جلسة؟/9488/5١)‏ 


التاشير بمنطوق الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد أو 
تسجيله كاملا . ارتداد اثره الى تاريخ تمسجيل صحيفة_الدعوى . 
مؤدى ذلك . حق المشترى فى الاحتجاج قبل كل من ترتب له 
حق عيدى على العقار البيع منذ تسجيل الصحيفة . المادتان 
565 عن القانوت رقم ١١4‏ لسنة ١94145‏ . 
الطعن رقم ١.0١‏ لسدنة "هق جلسة 48/8/98م؟١)‏ 
(1) المرجع الابق من 5١١‏ ومابعنها . 

سيخ 1 - 
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تسجيل صحيفة دعرى صحة التعاقد ثم التأشير عمنطرق 
الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة .اثره 
اعتبار حق المشترى حجة على كل هن ترتبت له حقوق عينية على 
العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صصحيفة الدعرى . 
( الطعن رقم ١480١‏ لسنة 4هق ‏ جلسة )١4488/"/١5‏ 
انسحاب أثر الحكم الى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة 
التعاقد . مجرد تسجيل الصحيفة لايعرتب عليه انتقال الملكية . 
( الطمن رقم باء4ة لسيلة'؟_هق ‏ داجئلة همقل 
تلسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . المقصود بها . أثره 
.انتقال الملكية لايتم الا بعد الحكم والتأشير به . 
( الطعن رقم 5لا لسمة ؟هق اجلسمسة9486/4/15١1)‏ 
الحكم فى دعوى صحة التعاقد دون تسجيله أو التأشير به 
غير مانعمن الحكم بصحة التعاقد لمشتر آخر لذات العين من 
نفس البائع . 
رالطعن رقم 5لا لسسة ”هق اجلسة )١4488/1/5‏ 
تسجيل صحيفة دعرى صحة التعاقد غير كافى بمفرده 
لاعتبار العقد مسجلا مالم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على 
هامش تسجيل الصحيفة فيرتد اثر الحكم الى تاريخ تسجيل 
الصحيفة . 
تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التاشير بمنطرقه على هامش 
تسجيل الصحيفة .أثره. نقل ملكية البيع الى المشترى . عدم جواز 
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ليلق 
الحكم بصحة عقد أى مشترى آخر . شرطه الايكون قد سبق 
المشترى الأول الى تسجيل صحيفة دعواه قبل تسجيل الحكم الصادر 
بصحة عقده وقبل تسجيل صحيفة دعواه ان كان قد سجلها . 
( الطعن رقم ه48 لسنة ١هق ‏ جلسة ”#١/؟١/5844١)‏ 
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . لابنقل بذاته ملكية 
العقار المبيع مالم يسجل الحكم الصادر بصحة التعاقد أويؤشر 
بمنطوفه على هامش تسجيل الصحيفة . 
( الطعن رقم الام لسنة ١هق ‏ جلسة )١484/1١5/١#‏ 
اختصام البائع للبائع فى دعوى صحة التعاقد.أمسامه. 
اعتبار المشترى نائبا عن البائع بوصفه دائنا له . المادتان م58 , 
5 مدنى . تسجيل صحيفة الدعوى . انصراف أثره الى كل من 
طلبى صحة العقدين على استقلال . 
(الطعن 5؟١1المسة‏ ١هق‏ _جلسة١٠؟9/؟9584/1اسه#ص89١5)‏ 
تسجيل محيفة دعوى صحة التعاقد والتاشير بمنطوق الحكم 
المادر بذلك .أثره . جعل حق المشترى حجة على كل من ترتب 
لهم حقرق عينية على العقار منذ تسجيل الصحيفةء ولو كان 
حسن النية . 
(الطعن 4؟١السنة١1هق-جلسة‏ ١؟/؟١/981اسه*#ص؟8١5؟)‏ 
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير على هامشه 
بمنطوق الحكم بصحة النفاذ والتعاقد .أثره. اعتبار حق المشترى 
حجة على من ترتب لهم من نفس المتصرف حقوق عينية على 
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يلف 
ذات العقار بعد تسجيل الصحيفة . تسجيل التصرف لاحقا لتاريخ 
تسجيل المشترى محيفة دعواه لايحول دون الحكم بمحة العقد 
ونفاذؤة . 
( الطعن رقم 51 لسنة 9وي4ق ‏ جلسة55/١/584١)‏ 
تأشير المشترى بمنطوق الحكم العادر له بصحة التعاقد 
على هامش تسجيل صحيفة دعورى صحة التعاقد . اعتبارة حجة 
على كل هن ترتبت له حقوق عينية على العقار من تاريخ 
المادتين ١6‏ :لا١ا‏ من القانون رقم ١١4‏ لسنة545١‏ الخقاص 
بتنظيم الشهر العقارى المعدل والتأشير بمنطوق الحكو الصادر 
بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة يترتب “اله وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان حتق المشترى اذا تقرر بحكم 
مؤشر به طبق القانون يكون حجة على كل مسن ترتبت 
له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة 
الدعوى . 
(نقض الطعن 48" لمنة 4ق جلسة 948/1١/75‏ اس 74اص8١7)‏ 
الاثر المدترتب على التسجيل . الاصل فيه ان يكون من 
تاريخ حصوله عدم انسحابه الى الماضى . امتثناء المادتين 
.6 هن القائون رقم ١١4‏ لسنة 1545 بشأن انسحاب 
أثر التأشير بالحكم الصادر فى دعاوى صحة التعاقد الى تاريخ 
تسجيل صحفها . عدم جراز التوسع فيه أو القياس عليه. 
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48 


الاصل ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان التسجيل 
لايترتب عليه أثره الامن تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من 
شأنه انشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر على عقار أو نقله , 
وان هذا الائر لابسس حب الى الماضى , ولايحتج على ذلك بان 
القانون رقم ١١4‏ لمنة ١445‏ الخاص بالشهر العقارى أجاز 
بالمادتين ١0,١8‏ منه تسجيل صحف دعاوى مصحة التعاقد على 
حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها 
على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير الى تاريخ 
تسجيل صحيفة الدعوى , لان تقرير هذا الاثر ورد على سبيل 
الاستثناء حماية لاصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقرق 
على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى وهو امتشناء 
لايمح التومع فيه أو القياس عليه. 
( الطعن575لسنةم 4ق -جلة:0؟/؟5١581/1ا1س#79ص ١174١‏ ) 


تسجيل صحيفة دعوى محة ونفاذ عقد البيع حتى تنتج 
أثرها فى تفضيلها على من سجل عقده بعد تسجيلها يتعين 
ان يكون المشعرى فى الدعوى المذكورة قد المشصيم البائع 
لبائع له اذا كان البائع له لم يسجل عقده . 

لما كانت المطعون عليها الثانية لم تختصم البائع للبائع لها 
ليقضى عليه بصحة العقد الصادر منه .اذا اكتفت باختهام البائع 
لها . وهو لم تنتقل اليه الملكية بعد وانه غير مؤشر عليها بصدور 
حكم فى تلك الدعوى , على خلاف ماورد بالشهادة المقدمة من 
المطعون عليها الثانية والتى تفيد التأشير بالحكم المادر لها على 
تسجيل صحيفة دعواها لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء 


55ت 


موخم »ع 


هذه المحكمة انه لايقبل فيما يتعلق بالبات اصل الملكية أو الحق 
العينى الا المحررات التى مبق شهرها فاذا توصل المشعرى الى 
تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغما من ان 
سند البائع له لم يكن قد تم شهره فانه لايكرن من شان 
التسجيل على هذه الصورة ‏ اععبار المشترى مالكا اذ من غير 
الممكن ان يكون له من الحقوق أكثر ثما هو للبائع له الذى لم 
تنتقل اليه الملكية بسبب عدم تمجيل منده . 

(الطعن رقملاؤ" لسلة لالمق _جلسة )١98.0/1١1/18‏ 


نقل ملكية العقار بتسجيل العقد أو الحكم . عدم انسحابه 
الى الماضى . التأشير بمنطوق الحكم بصحة التعاقد على هامش 
تسجيل صحيفة الدعوى انسحاب أثره الى تاريخ هذا التسجيل 
. هذا الاثر هواستفثناء لايصح القياس عليه . الشفيع .يعد 
مالكا الامن تاريخ التأشير لامن تاريخ تسجيل الصحيفة . 


الملكية لاتنتقل الى المشترى الا بتسجيل عقد البيع ‏ كما ان 
الامل ‏ على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان التسجيل 
لايترتب عليه اثره الامن تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من 
شأنه انشاء حق الملكية أوأى حق عينى آخر على عقار ونقله وان 
هذا الاثر لاييسحب الى الماضىي ولايحتج على ذلك بان القاتون 
رقم ١١4‏ لسنة ١4514‏ الخاص بالكهر العقارى أجاز بالمادتين 18 ,2 
١١/‏ منه تسجيل محف دعاوى صحة التعاقد على حقوق عبنية 
عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش 
تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير الى تاريخ تسجيل 
صحيفة الدعوى , لان هذاالاثر ورد على سبيل الاستئناء حماية 


ا 


ليق 
لاصحاب تلك الدعاوى قبل من يترتب لهم حقوق على ذات 
العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى وهذا الاستثناء لايصح 
التوسع فيه أو القباس عليه . 
(الطعن رقم 8406 لسئنةه؛4ق جلسة908/5/590١)‏ 


تسجيل صحيفة دعوى محة التعاقد . غير كاف لنقل 
الملكية . وجوب صدور حكم بذلك والعأشير به وفقا لقانون 
الشهر العقارى ق4١١‏ لسنة 1١9145‏ . 

لايكفى لنقل الملكية تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد 
مالم يصدر حكم بذلك ويؤشر به وفقا للمادتين 18 ,/اامن 
القانون رقم ١١4‏ لسنة ١5945‏ اذ فى هذه الحالة فقط يحتج 
بالحكم من تاريخ تسجيل صحيفة الدعرى . 
(الطعن رقم0٠8868‏ لسنة“4ق_جللسة 0/5/58اا1 ١9‏ ) 


تسجيل صحيفة صحة التعاقد .أثره. ماهية التسجيل . قيد 
المحيفة بمأمورية الشهر العقارى وختمها بخاتم الصلاحية 
للشهر . اجراء تمهيدى .لايعنى اتمام التسجيل . 

بين القانون رقم ١١14‏ لسنة ١945‏ الخاص بتنظيم الشهر 
العقارى فى المادة اخخنامسة عشر منه الدعاوى التى يجب تسجيلها 
ومن بينها دعاوى صحة التعاقد ٠ونص‏ فى مادته السابعه عشر 
على انه يترتب على تسجيل صحف هذه الدعوى ان حق المدعى 
اذا تقرر بحكم يؤشربه طبق القانون يكون حجة على من ترتبت 
لهم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل , صحيفة 


لخ لآ 


م48 
الدعوى وبذلك رتب المشرع تقرير هذه الآثار على تسجيل 
الصحيفة , واذ كان الغابت من الاوراق ان صحيفة دعوى محة 
التعاقد الى رفعها المطعون ضده الاول على مورث الطاعن 
والمطعون ضدهما الثانى والثالث ء لم تسجل بعد وان ماورد بها من 
تأشيرات بشأن قيدها وتاريخ تقديمها وختمها بخاتم الصلاحية 
للشهر لايعدو ان يكون اجراءات تمهيدية باشرها صاحب الشأن 
فى مأمورية الشهر العقارى عملا بالمواد ٠٠‏ ومابعدها من القانون 
رقم ١١4‏ لمسة ١545‏ وليس فى الاوراق مايفيد تقدبم الصحيفة 
الى مكتب الشهر العقارى لاتخاذ اجراءات التسجيل التى تبداً 
بعقديم المحرر الختوم بخاتم «صالح للشهر ٠‏ بعد توقيعه الى مكتب 
الشهر العقارى المختص حيث يثبت فى دفر الشهر بأرقام متتابعة 
وفقا لتواريخ وساعات تقديم امحررات اليه هوء ويؤشر عليه أى على 
المحرربما يفيد شهره وفق أحكام المادتين 7584" من القانون 
المذكور . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر ان 
بيانات القيد فى دفتر مشروعات المحررات بمأمورية الشهر العقارى 
التى تفيد تقديم مشروع صحيفة الدعوى لها فى 8 مارس ١9455‏ 
هى بيانات التسجيل الذى سترتد الى تاريخه حجية حق من رفع 
الدعوى قبل من ترتبت لهم على العقار حقوق عينية مع انها 
بيانات عن اجراءات تمهيدية لاتعد من قبيل الثهر على نحو 
ماسلف بيانه ورتب على ذلك اهدار التسجيل الحاصل للطاعن فى 
65 من مارس المذكور وقضى بصحة عقد بيع صدر من البائع عن 
مساحة من الارض خرجت من ملكه وبات نقل ملكيتها بموجبه 
الى المشترى مستحيلا فانه يكون قد أخطأ فى القانون . 
( الطعن رقم58:6 لسنة.4ق ‏ جلسة5/18(لالا9١ا)‏ 
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م8 

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار 
.أثره. تنسسجبل الحكم الصاهر فيها. ارتداد أثره الى تاريخ 
تسجيل الصحيفة تسجيل دائن البائع تنبيه نزع الملكية بعد 
تسجيل المشترى صحيفة دعواه . لاحجية له قبل الاخير ولو 
مسجل حكم مرمى المزاد قبل تسجيل حكم صحة التعاقد 


.١91"ةنسل‎ ١١43. 


مفاد نص المادتين ١86‏ ,/ا١‏ من القانون رقم ١١4‏ لسنة 
5 بشأن الشهر العقارى ان تسجيل صحيفة الدعوى التى 
يرفعها المشترى على البائع لاثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما 
على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد 
على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه ان يجعل حق المشترى 
حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من 
تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى , وبذلك يكون المشرع قد رسم 
للمدعى فى دعوى صحة التعاقد طريقا يمكنه من التمبك بالحكم 
الذى يصدر لمالحه ضد كل من آل اليه الحق من البائع المدعى 
عليه , واعلام الغير بالاخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن 
العقار موضوع الدعوى , واذا كان هذا الاعلام يتحقق بالتأشير 
بمنطوق الحكم وحده فانه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا 
اذ ان هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى ويزيد 
عليه » ومتى تقرر ذلك فان أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج 
على من ترتب لهم حقوق عينية على العقار . يرتد الى تاريخ 
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد , يستوى فى ذلك ان تكون 
هذه الحقوق قد تقررت يعصرف رضائى صادر من البائع له أو 
نتيجة اجراءات تنفيذ عقارى اتخذت ضد هذا البائع ‏ واذ كان 
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يلف 


بمفكم الحطعون فيه قد اأتزم هذا النظر حين قضى بطلان اجراءات 
نزع الملكية لعسجيل المطعون ضده الاول بعاريخ ١554/7/10‏ 
صحيفة دعوى صحة التعاقد الصادر له من مدين الطاعنة ثم 
تسجيله الحكم الصادر فيها بتاريخ ١٠9/“/١91ا94١‏ ءفارتد أثر 
التسجيل الى تاريخ تسجيل الصحيفة . بينما تنبيه نزع الملكية 
مسجل بتاريخ ٠9/؟5959/7١‏ فان النعى بهذا الوجه يكون على 
غير أساس . 

(الطعن رقم55"8 لسة؟#4ق ‏ جلة5١/9/اا5١ا)‏ 


تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى يرفعها المشترى 
. احداث أثره بالدسبة لجميع من ترتبت لهم على العقار المبيع 
حقوق عينية بعد حصوله . عدم زوال هذا الاثر بتصحيح شكل 
الدعوى بد خول التنائب القانونى عن المشعرى للحكم له 
بالطلبات التى تضمنتها الصحيفة المسجلة . مثال . 


تسجيل صحيفة دعرى صحة التعاقد التى يرفعها المشعرى 
على البائع على ماقضت به المادة السابعة عشرة من القانون رقم 
4 لسنة ١545‏ بتنظيم الشهر العقارى ‏ يحدث أثره بالندسبة 
لجميع من ترتبت لهم على العقار البيع حقوق عينية بعد تسجيل 
تلك الصحيفة . واذا كان هذا الآثر لايزول بدخول النائب القانونى 
عن المشترى فى الدعوى للحكم له بالطلبات التى تضمتها 
الصحيفة الممجلة وكان يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم 
المطعون فيه وأحال اليه فى أسبابهءان محكمة الموضوع قد 
حملت بادلة سائغة وما له أصله الثابت فى الاوراق ان الطلبات 
الراردة بصحيفة تصحيح شكل الدعوى هى ذات الطلبات الواردة 
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م21 
بصحيفة افتتاحها المسجلة , والتى طلبت فيها المطعون عليها الأولى 
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لولديها , وان ماطرأ على 
الذعوى من تعديل يحصر فى دخول المطعون عليه الثانى فيها 
كونى شرعى على ولديه المشترين طالبا الحكم بصحة ونفاذ العقد 
المذكور . وهى ذات الطلبات الجينة بصحيفة الدعوى الاصلية . فان 
الحكم المطعون فيه اذ قضى بأفضلية هذا العقد لتسجيل صحيفة 
الدعرى المرفوعة عنه قبل الحكم المادر بصحة عقد الطاعنة . 
لايكون قد خالف القانون . 
(الطعن رقم 8" لسنة9“ “ق ‏ جل ة55/١١/19904)‏ 


الائثر المدرتب على التسجيل . الاصل فيه ان يكون من 
تاريخ حصوله . عدم انسحابه الى الماضى . استشناء المادتين ١6‏ 
من القانون رقم 1١4‏ لسنة ١545‏ بشأن انسحاب أثر 
التأشير بالحكم الصادر فى دعاوى صحة التعاقد الى تاريخ 
تسجيل عصحفها ..عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه . 

الاصل ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان التسجيل 
لايترتب عليه اثره الامن تاريخ تسجيل العقد ,أو الحكم الذى من 
شأنه انشاء حق الملكية أوأى حق عينى آخر على عقار أو نقله , 
وان هذا الاثر ولاينسحب الى الماضى . ولايحتج على ذلك بان 
القانون رقم 144 لمنة ١445‏ الخاص بالشهر العقارى أجاز 
بالمادتين ©1 1٠.‏ منه تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على 
حقوق عيدية عقارية . ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر 
فيها على هامش تسجيل عمحائفهاانساب أثر هذا التأشير الى 
تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ء لان تقرير هذا الاثر ورد على 


سيار ] ل 


الويف 


سبيل الاستغناء حماية لاصحاب تللك الدعاوى قبل من ترتبت لهم 
حقرق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى , وهو 
استثناء لايصح التوسع فيه أو القياس عليه . 


(الطعن رقم 4السنة8”*ق ‏ جللسة 4؟9/؟/“60١1)‏ 


القضاء نهائيا فى مواجهة الطاعنين ‏ المشترين ‏ بصحة 
التعاقد الصادر من ذات البائع لمشتر آخر , استنادا الى صحيفة 
تلك الدعوى اسبق تسجيلا من عقد شراء الطاعدين . قضاء 
يحوز الحجية قبلهما فى دعواهما بطلب تثبيت ملكيتهما 
لذات العين المبيعة . 

اذا كان الشابت ان المدعية قد عدلت طلب صحة التعاقد 
الذى ضمنته صحيفتها المسجلة الى طلب فسخ العقد ورد الشمن 
مع التعويض. الاانها عادت الى طلباتها الاصلية الواردة بعلك 
الصحيفة , وصدر الحكم فى الدعوى محمولا عليها. وبذات 
الطلبات التى تضمنتها , واتخذ الحكم من كون الصحيفة أسبق 
تسجيلا من عقد شراء الطاعنين قواما لقضائه , واذ صدر ذلك 
الحكم فى مواجهة الطاعنين نهائيا , وارتبطت أسبابه ارتباطا وثيقا 
بمنطوقه بحيث لاتقوم له قائمة الا بها فانه ينبهض حجة عليهما 
بما شملته تلك الاسباب , واذرتب الحكم المطعون فيه على ذلك 
قضاءه برفض دعوى الطاعئين ‏ بتشبيت ملكيتهما لذات العين 
المبيعة ‏ فان النعى عليه يكون على غير أماس . 


(الطعن رقم 2؟ للسنةلا#*ق ‏ جللة ١907/9/١9‏ ) 
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مخ 
مفاد نص المادة /ا١‏ من القانون رقم ١١4‏ لسنة ١845‏ 
الخخناص بتنظيم الشهر المقارى ان تسجيل محيفة الدعوى التى 
يرفعها المشترى على البائع لاثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما 
على بيع عقار, ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد 
على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه ان يجعل حق المشترى 
حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من 
تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . 
(الطعن رقم 56" لسنة“ لاق جلسةلالازهة/١اا9ةا)‏ 


مؤدى نص المادتين 6١.,/ا١‏ هن القانون رقم ١١4‏ سنة 
5 الخاص بتنظيم الشهر العقارى ,ان تسجيل صحيفة الدعوى 
التى يرفعها المشترى على البائع باثبات محة التعاقد الحاصل 
بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة 
التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة .من شأنه ان يجعل حق 
المشترى حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء 
سس تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . ولما كان الطاعن قد سجل 
صحيفة دعواه قبل تسجيل عقد المشترين الآخرين الصادر من ذات 
البائع عن جزء من نفس العقار الميع له , فان الطاعن لايحاج بهذا 
التسجيل اللاحق لتاريخ تسجيل المحيقة . وبالتالى فلايحول هذا 
التسجيل دون ان يحكم له بصحة ونفاذ عقده حتى اذا أشر بهذا 
الحكم وفق القانون , يكون حجة على المشترين الآخرين . 
(الطعن رقم 28لسنة الاق _جللة #“؟9/؟١1/١01ا19)‏ 


4 لسنة ١84145‏ على وجوب شهر جميع التصرفات المنثشئة 


على ال 


مم48 


للحقوق العينية العقارية الاصلية ورتبت على عدم الشهر الاتنشأ 
هذه الحقوق ولاتعقل ولاتزول ولاتعغغير لابين ذوى الشأن ولا 
بالنسبة للغير » ثما مفاده ان الملكية لاتنتقل من البائع الى المشترى 
الا بالتسجيل , فاذا لم يسجل المشترى عقد شراثه وتصرف البائع 
الى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بمجرد التسجيل . 
واذ جاء نص المادة التاسعة المشار اليه أسوة بنص الادة الاولى من 
قانون العسجيل رقم م١‏ لسنة 1477 المقابل له . خلوا نما يجيز 
ابطال الشهر اذا شابه تدليس أو تواطؤ فان الملكية ‏ وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ تنتقل بالعسجيل ولو نسب الى المشثرى 
الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طاما انه قد 
تعاقد مع مالك حقيقى لايشوب سند ملكيته عيب يبطله . 


(الطعن رقم 68ه لسنة"”*ق ‏ جلسة4/90/.!ة١)‏ 


ان القائرن رقم ١١4‏ لسنة ١546‏ بتنظيم الشهر العقارى , 
يقضى بأن ملكية العقار لاتنتقل من البائع الى المشترى الا بتسجيل 
عقد ابيع أو بتسجيل الحكم النهائى باثبات التعاقد أو بالتاشير 
بذلك الحكم على هامش تسجيل محيفة الدعوى اذا كانت قد 
سجلت . وتسجيل الصحيفة يحفظ لرافع الدعورى حقوقه من تاريخ 
حصرله . بحيث انه متى حكم له بطلباته فان الحق الذى قرره 
الحكم ينسحب الى يوم تسجيل الصحيفة اذا كان قد تاشر بهذا 
الحكم طبقا للقانون دون ان يتأثر بما يصدر من البائع أو ماصدر من 
مورثئه من تصرفات أشهرت بعد هذا التاريخ . ومفاد ذلك انه 
لايكفى لاعتبار العقد مجلا تسجيل محيفة دعوى صحة التعاقد 
مالم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة 


ا 


مم22 


ومالم يحمل هذا التأشير لايكون للحكم بصحة التعاقد أية حجية 


(الطعن رقم 9السنة كلاق جلسة #«#؟0.0/4/9ا9١)‏ 


لامجال لاعمال الاسبقية فى تسجيل صحيفتى دغريى صحة 
التعاقد اذا كان احد العقدين صوريا صورية مطلقة ءواذا كان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ان عقد الطاعن صورى صورية 
مطلقة , فانه لايكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المتدخلين 
اتعنادا الى امبقية تسجيل صحيفة دعوى صحة عقد الطاعن . 
(الطعن رقم ؟ لسنة5" “ق ‏ جلسة ١55(/ه/.ء.اة١)‏ 


العبرة فى المفاضلة بأسبقية التسجيل هى ان يكون المتصرف 
واحدا . فاذا كان الثابت فى الاوراق المطعون عليه الاول اشعرى 
اشتراها بدوره من آخرين بعقد غير مسجل .ثم أقام المطعون عليه 
الأول الدعوى بصحة ونفاذ البيع المادر لهمن بائعه وسجل 
صحيفتها دون ان يطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر له من 
بائعه وسجل صحيفتها دون ان يطلب الحكم بصحة ونفاذ البيع 
الصادر لبائعه من البائعين الامليين . فلما تبين له ان البائعين قد 
باعا جزءا من هذه الارض . عدل طلاته بان أضاف اليهاطلب 
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لائعه دون ان يسجل 
صحيفة التعديل . بينما سجل الطاعنان ‏ المشتريان الآخران ‏ عقد 
ابيع الصمادر لهما من البائعين الاصليين , ومن ثم فانه لايجوز 
تطبيق مبدأ الاسبقية فى التسجيل بين صحيفة دعوى المطعون عليه 
الارل وعقد الطاعنين لاختلاف المتصرف فى البيعين , وانما تكون 


77س 


مخ 
المفاضلة بين طلبات المطعون عليه الاول المعدلة التى طلب فبها 
الحكم بصحة ونفاذ البيع الصادر لبائعه , وبين عقد الطاعئين لاتحاد 
االخمرف فى هذه الحالة وهما الائعان الاصليان , واذ لم يسجل 
المطعون عليه الاول صحيفة التعديل فى حين ان الطاعدين قد سجلا 
عقدهما فانهما يفضلان عليه . 
(الطعن رقهمالاه لسة هق جلصة )١40./5/98‏ 


مؤدى نصوص لمواد ١7: ١١5.1١8‏ من القانون رقم ١١4‏ 
لنة ١445‏ بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع قد رمسم للمدعى 
فى دعوى صحة التعاقد طريقا يمكنه من الحعمسك بالحكم الذى 
يصدر لصالحه ضد كل من آل اليه الحق من البائع المدعى عليه 
واعلام الغير بالاخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار 
موضوع الدعوى واذا كان هذا الاعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق 
الحكم وحده ءفانه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملا اذ ان 
هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامثى ويزيد عليه . 
ومنى تقرر ذلك فان أثر تسجيل الحكم من حيث الاحتجاج على 
من ترتبت لهم حقوق عينبة على العقار يرتد الى تاريخ تسجيل 
صحيفة دعرى صحة التعاقد . 
(الطعن رقم 6١6‏ لسلة 4" ق ‏ جلسة.#"/١/454١)‏ 


لايترتب على التسجيل أثره الامن تاريخ تسجيل العقد أو 
الحكم الذى من شأنه انشاء حق الملكية أوأى حق عينى آخر على 
عقار أو نقله . وان القانون رقم ١١4‏ لسنة ١445‏ الخاص بالشهر 
العقارى اذ اجاز بنص الفقرة الشانية من المادة ١6‏ تسجيل دعاوى 
صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق 


لا 


اليل 
الحكم الصادر فيها طبق القانون . انسحاب أثر الحكم الى تاريخ 
تسجيل صحيفة الدعوى (م19) انما قصد حماية أصحاب هذه 
الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقمار المبيع بعد 
تسجيل صحائفها ولم تقصد ان يرتب على مجرد تسجيل صحيفة 
دعرى صحة التعاقد انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذى يقرر 
حق المدعى فيها . 
( الطعن رقم2597 لسسة4" ق جلسلة )1١ 9594/١/4‏ 


تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ثم التأشير بمنطوق 
الحكم بصحة التعاقد على هامش التسجيل . يجعل حق المشترى 
حجة على كل هن ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء 
من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . تسجيل المشترى صحيفة 
دعواه قبل ان يسجل المشترى الثانى من ذات البائع عقده . 
هذا التسجيل الأخير لاتنتقل به الملكية بالنسبة للمشترى 
الاول الذى سجل صحيفة دعواه ولايحول دون الحكم فيها 


بصحة عقدة . 


مفاد نص المادتين ١97:١6‏ من القانون رقم ١١4‏ لسنة 
5 الخاص بسظيم الشهر العقارى ان تسجيل صحيفة الدعوى 
التى يرفعها المشترى على البائع باثبات صحة التعاقد الحاصل 
بينهما على بيع عقار ثم التاشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة 
التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه ان يجعل حق 
المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار 
ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . فاذا كان المطعرن 
ضدهما قد مسجلا صحيفة دعواهما ( بصحة التماقد » قبل ان 


-774- 


مخ ؟ة 
يسجل الطاعن ( مشعر ثان ) عقدة الصادر اليه من ذات البائع 
فانهما لايحاجان بهذا التسجيل ولاتنتقل به الملكية الى الطاعن 
بالنسبة اليهما وعلى ذلك فلايحول هذا التسجيل دون ان يحكم 
لهما بصحة ونفاذ عقدهما العرفى حتى اذا أشر بهذا الحكم وفق 
القانون يكون حجة على الطاعن . 
(الطعن رقم ٠١"‏ لسهمة 4ق جلسة 19ؤ/١١/ا5؟١1)‏ 


تسجيل صحيفة دعرى صحة التماقد التى يرفعها المشعرى 
على البائع ‏ على ماقضت بها المادة /ا١‏ من القانون رقم 1١١4‏ 
لسنة 94145١-_يحدث‏ أثره بالنسبة لجميع من ترتبت لهم على 
العقار المبيع حقوق عينية بعد تسجيل تلك الصحيفة . سواء كانوا 
خصوما فى تلك الدعوى العى مجلت محيفتها أو ظلوا بعيدين 
عنها . 
(الطعن رقم ٠١5‏ لسعة4” ق جلسة 195/١١/١9‏ 


المعول عليه فى نقل الملكية ليس بالاسبقية فى تسجيل 
صحيفة دعرى صحة التعاقد , وانما هو بتسجيل الحكم أو العقد . 
(الطعن رقم لاه لسة“” ق ‏ <جللة )1555/١١/١‏ 


متى انتقلت الملكية من البائع الى ورثة المشترى من تاريخ 
الحكم الصادر لصالحهم بصحة ونفاذ عقد البيع فان هذه الملكية 
لاتسقط أبدا عن المالك . كما ان دعوى الاستحقاق العى تحميها 
لايرد عليها التقادم المسقط وللمالك ان يرفعها ضد أى شخص 
لاسترداد ملكيته مهما طال عهد انقطاع صلته بهذا الملك . ويبنى 
على ذلك انه اذا طالب المشترى _الذى انتقلت اليه ملكية 


76م 


م84 


اليم _البائع باسترداد المبيع . فلايجوز دفع هذه الدعوى بالتقادم 
لمضى أكثر من خمسة عشر سنة دون المطالبة بالملكية . 


(الطعن رقم 8؟ لسنةخم؟ ق جحلة خ45”/9“/58١1)‏ 


حق ملكية العقار لاينتقل فيما بين المتعاقدين ولابالنسبة الى 
الغير الا بالتسجيل , فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع 
الصادر اليه. ومن ثم لايكون لهذا المشترى ان ينقل الملكية لمن 
اشترى منه لانها لاتؤول اليه هو الابتسجيل عقده . ولذلك فقد 
أورد المشرع بالمادة "1" من قانون الشهر العقارى نصا يقضى بأنه 
لايقبل فيما يتعلق بائبات أصل الملكية أو الحق العينى الا المحررات 
التى سبق شهرها . فاذا توصل المشترى الى تسجيل مععحقده أو 
تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغمامن ان سند البائع له 
لم يكن قد شهر فانه لايكون من شأن التسجيل على هذه الصورة 
اعتبار المشترى مالكا اذ من غير الممكن ان يكون لهمن الحقوق 
أكفر مما هو للبائعله الذى لم تنتقل اليه الملكية بسبب عدم 
تسجيل سندهة . 
(الطعن رقم /ا١٠‏ لسنة.ه” ق ‏ جلسسة990/١/4568١)‏ 

لم يكن نص المادة /ا١‏ من قانون تنظيم الشهر العقارى 
يحدد أجلا لقيام المشترى المحكوم له بصحة التعاقد بالتاشير 
بالحكم على هامش تسجيل الصحيفةءثمما أدى الى تقاعس 
الكثيرين عن القيام بذلك اعتمادا منهم على انهم مهما طال 
زمن تراخيهم فى تسجيل الحكم أو التأشير به فانهم عند قيامهم 
بذلك يصبح الحكم حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية من 
تاريخ تسجيل الصحيفة الامر الذى أدى الى عدم استقرار المعاملات 


5 


م58 
وعلاجا لذلك تدخل المشرع بالقانون رقم ©8>؟ لسنة ١99/5‏ 
الصادر بتعديل بعض أحكام القانون ١١4‏ لسنة ١1445‏ والمنشور 
فى ١475/4/١‏ ولمعمول به بعد ثلاثين بوما هن تاريخ نشره 
( المادة الخامة منه ) فنص فى المادة الفالثة منه على تعديل المادة 
7 من القاتون تعديلا مؤداه اضافة فقرة ثالنة الى هذه المادة 
يجرى نصها ١‏ ولايسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على 
الاحكام التى يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ 
صيرورتها نهائية أومن تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول » 
وجاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المذكور عن هذه المادة 
أثبت الواقع العملى ان كشيرا من أصحاب الشأن فى دعاوى 
صحة التعاقد يكتفون بتسجيل الصحيفة ولايقرمون بتسجيل الحكم 
والتأشير به بعد ذلك اعتمادا منهم على ان تسجيله والتأشير به 
جائز فى أى وقت وانهم لن يضاروا بسبب هذا التراخى لان 
التأشير بالحكم بعد تسجيله سوف يرجع أثره الى وقت تسجيل 
صحيفقة الدعرى وهو أمر أدى الى اضطراب المعاملات وعدم 
استقرارها ولذا فقد رؤى التدخل لوضع حد زمنى لايجوز بعده 
لصاحب الشأن ان يستفيد من الاثر الرجعى . ولهذا فقد استحدث 
المشروع حكما يقضى بعدم سريان الاثر الرجعى الذى تقرره 
الفقرة الاولى من المادة ١1‏ هن القانون القائم على الاحكام التى 
يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات هن تاريخ صيرورتها 
نهائية أو من تاريخ العمل بهذا الحكم المستحدث أيهما أطول .٠‏ 
ومدة الخمس سدئوات تسرى بالنسبة الى الاحكام التى تصدر 
فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 76 لسنة ١919/5‏ من 
تاريخ صيرورة هذه الاحكام نهائية وهى تعتبر كذلك اذا كانت قد 


ا 


رييتك 
صدرت فى حدود النماب الانتهائى للمحكمة التى أصدرتها أو 
من تاريخ فوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف اذا كانت قابلة له 
أو من تاريخ صدور الحكم الاستثنافى اذا كانت قابلة للامتئناف 
وطعن عليها به . فلا يلزم - مضى مواعيد الطعن بالنقض أو الحكم 
فى الطعن بالنقض الذى يرفع ‏ عنها اذ ان طريق الطعن بالنقض 
طريق غير عادى فيعتبر الحكم نهائيا ولو كان قابل للطعن فيه 
بهذا الطريق ومن جهة أخرى فانه لايكفى ان يكون الحكم 
مشمولا بالنفاذ المعجل مادام غير نهائى ,اذ ان الحكم غير النهائى 
لايجوز التأشير بيه ولو كان مشمولا بالنقاذ المعجل عماك؟ بصريح 
نص المادة ١١6‏ من القانون رقم ١١4‏ لسنة ١445‏ أما الاحكام 
التى صدرت نهائية فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 8؟ 
لسنة ١915‏ فتسرى السنوات الخمس هن تاريخ العمل بهذا 
القانون أى اعتبارا من أول مايو سنة )١(. ١8195‏ 
تطبيقات قصائية : 
انسحاب أثر التأشير بالحكم النهائى الصادر فى دعوى صحة 
التعاقد الى تاريخ تسجيل صحيفتها . شرطه . ان يتم التأشير 
خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا أو العمل 
بالفقرة الشالفة من الماده /ا١‏ هن القانون ١١14‏ لسنة ١945‏ 
المستحدثة بالقانون 8؟ لسنة ١99/5‏ . عا ير بالحكم فى 
ذلك الميعاد . مؤداه . زوال أثر تسجيل الحكم ليس له ميعاد 
محدد لإجراثه . 
( الطعن رقم 17056 للسة؟أهق ‏ جلةثم؟/١٠/995١)‏ 
( الطعن رقموه*١١لسنة”*هق ‏ جلة 5١/5/ل!ام8ة١‏ ) 


(1) راجع فى هذا المتشار/ محمد كمال عبد العزيز -المرجع السابق ص ١7‏ . 
ب 1 


م4128 
انسعاب أثر التأشير بمنطوق الحكم الى تاريخ تسجيل الصحيفة ‏ 
التأشير بمنطوق الحكم الصادر فى دعوى صحة التعاقد أو 
تسجيله كاملا . ارتداد أثره من تاريخ تسجيل محيفة الدعوى . 
مؤدى ذلك . حق المشترى فى الاحتجاج قبل هن ترتب له حق 
عينى على العقار المبيع مدل تسجيل الصحيفة . 
( الطعن رفم ./ا9!١‏ لسنةلاءهق ب جلسة ”١/؟١/؟964١)‏ 
( الطعن رقم١.السلدة”“هق ‏ جلسة 6ة"لة[هم؟١‏ ) 
( نقض جلسلة ١981/4/55‏ س"9” عاص )١١1.0‏ 
(نقض جلسلة8/(590/١0ا9اس‏ 085اص5؟9١ا)‏ 
(نقض جلسلة0٠#/١/9454اس "٠١‏ ص )١96#‏ 
(نقض جلسلة1/١٠/ل!ا945ا1س ١6‏ ص6145١1)‏ 


اعتبار تسجيل صحيفة دعرى صحة ونفاذ البيع حجة على 
من ترتبت لهم بعده حقوق على ذات البيع ‏ توقفه على صدور 
الحكم فعلا بصحة التعاقد والتأشير بمطوقه على هامش ذلك 
التسجبل : 
( الطعن رفم١4!0السلنةمهق ‏ جللسة 1460/5/١8‏ 


( الطعن ٠‏ 8" لسنة 4 ”اق جلسة١؟7/١14/1511ا!9ا1اس790اص155.0)‏ 
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مع 
أحكام القضاء : 
الترامات البائع 0 
نفل الملكلة : 


عقد اليع هو من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها 
بمجرد توافق الطرفين . وكل ها استحدثه قانون التسجيل من أثر 
فى أحكام ابيع هو أن نقل الملكية بعد ان كان , بمقعضى الفقرة 
الأولى من المادة 76 من القانون المدنى . نتيجة لازمة للبيع 
الصحيح بمجرد عقده . أصبح متراخيا الى مابعد حصول 
التسجيل. أما أحكام البيع الأخرى فلا تزال قائمة لم ينسخها 
ذلك القانون . فالبائع يبقى ملزما بموجب العقد بعسليم المبيع 
وبنقل الملكية للمشترى . كما يبقى المشترى ملزما بأداء الشمن 
الى غير ذلك من الالتزامات التى تترتب بينهما على التقابل 
بمجرد انعقاد البيع . 
(الطعن رقفمه"لسنئة'اق ‏ جلسةلا١/١١/؟"1(995)‏ 


ان القانون رقم ١8‏ لسنة ١95‏ قد عدل حكم المادة 55؟ 
من القانون المدنى فيما يتعلق بنقل الملكية فيعد ان كان نقلها . 
بمقتضى هذه المادة نعيجة لازمة للبيع الصمحيح بمجرد عقده. 
أصبح متراخيا الى مابعد حصول التسجيل . واذن فلا يصح 
للمشترين ‏ مادام لم يسجل عقده ان يطلب الحكم بتشبيت 
ملكيته لما اشتراه . وانماله أن بطالب البائع أو ورثته من بنده 
بالالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد, كسليم المبيع وريعه. 


(١)راجع‏ لي هذا المرموعة الذهبية - ا مر جع السابق ج11 ع 195 وما بعدها , 
.]لات 


ممح 
فاذا هو طلب - قبل التسجيل ‏ تثبيت الملكية وتسليم المبيع 
وريعه . وقضى له بذلك . تعين نقض الحكم فيما يتعلق بتثبيت 
الملك لرفع الدعوى به قبل استيفاء شروطها. 
(الطعن رقلوها8ه لسنة_اق ‏ جلة5/56١/995١)‏ 


بقاء عقد البيع بعد قانون التسجيل من العقود الرضائية 
التى تتم بمجرد توافق ارادة الطرفين ويترتب عليه كل اثاره 
عدا نقل الملك الذى يتراخى الى ما بعد التسجيل . 


ان قانون التسجيل الصادر فى 7١5‏ يونيو سنة ١977‏ لم 
يغير طبيعة عقد البيع من حيث هو عقد من عقود التراضى التى 
تتم وتدتج آثارها بمجرد توافق الطرفين » وانما هو فقط قد عدل 
آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم . فجعل نقل الملكية غير مترتب 
على مجرد العقد . بل أرجأه الى حين حصول التسجيل وئرك 
لعقد البيع معناه وباقى آثاره . 
(الطعنان رقمام؛4و59 لسنة؟_ق _جلسة8/١/999١)‏ 


اذا اشترى شخص عقارا من آخر بمقتضى عقد عرفى ابتدائى 
تعهد فيه ابائع بان يوقع على العقد النهائى على يد كاتب 
المحكمة فى يوم كذا. كما تعهد المشعرى بأن يدفع الباقى من 
الشمن فى ذلك اليوم . وقبل حلول اليوم اغغدد باع المشترى هذا 
العقار الى اخر وتنازل له عن حقوقه فى العقد الصادر منه . ففى 
هذه الصورة لا يجوز للمشعرى الأخير ان يرجع على بائعه بشئ. 
أذ كان يجب عليه ان يدفع باقى الثمن الى البائع الأملى ‏ وله 
بمقتضى القانون أن يدفعه اليه ولو رغم ارادته لأنه اذا كان للدائن 
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ريق 
وجه فى عدم الرضاء بتغيير مذينه بلا ارادته حمتى لا يضطر 
لمطالبة من قد يكون معسرا فانه لا وجه له فى الامتساع عن 
قبض الدبن فعلا من أى انسان كان . ولا يبقى بعد ذلك الا 
حضور هذا البائع لتوقيع عقد البيع بسبب عدم وجود رابطة بينه 
وبين المشترى الثانى فهذا يقتضى اخطار البائع الثانى لاستصدار 
العقد منه ويصدر هو عقدا قابلا للتسجيل ومتى سجل العقدان 
خلمت الملكية للمشترى الثانى فإهمال المشعرى الثانى فى ذلك 
وتفويته المبعاد المحدد فى العقد وانتظاره بعد ذلك حتى أشهر 
افلاس البائيع الأول لا يجعل له وجها فى الرجوع بشئ على 
المشترى الأول . 
( الطعن رقمه” لمسنةءق جلة٠١8/5/5؟5١)‏ 


لايجوز للبائع انكار ملكية المشترى لعدم تسجيل عقده 
كما لا يجوز له انكار ملكية من اشترى من هذا المشترى . 

اذا حصل دائن على اختماصه بعقار اشتراه مدينه ,» وسجل 
هذا الاختصاص . ثم باع العقار على مدينه جبرا وأوقعت المحكمة 
البيع له . ومجل حكم مرسى المزاد , فانه لا يجوز لمن باع 
للمدين ان يتمسك بأن هذا المدين لا يصح اعتباره مالكا للعقار 
لأنه لم يكن قد سجل عقده قبل أن يسجل الاختصاص وحكم 
مر سى المراد 3 وبالتالى لايصح اعتبار داه الذى رسا عليه المراد 
مالكا . وذلك على الأخص اذا كان المدين قد رد الى بائعه العقار 
بعقد لم يسجل كذلك . لأن البائع من جهة . يضمن لملك 
للمشترى ولو لم يجل عقد البيع فلا بقبل منه اذن الاحتجاج 
فى عمدد الضماتن بعدم تسجيل العقد ؛ ومن جهة أخرى فانه هو 
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ريت 

نفسه اذ لم يقم بتسجيل عقد الشراء الذى صدر له من المشترى 
منه لا يحق له أن يحتج بعدم تسجيل العقد السابق صدوره منه 
لهذا المشعرى . 
(الطعن رقم 04 لسنة مق (جلسة6١/5١/998١)‏ 

ان عقد البيع . حتى بعد صدور قانون التسجيل من عقرد 
التراضى يتم قانونا بالايجاب والقبول وكذلك المادة 7*9 من 
القانون المدنى التى تجيز أن يكون الببيع بالكتابة أو بالمشافهة مع 
اتباع القواعد المقررة بشأن الاثبات عند الانكار فان قانون 
الأطيان التى رسا مزادها على الشريكين يجوز اثباتها بالبينة 
وقرائن الأحوال عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة . ومتى ثبت بهذا 
الطريق قيام الشركة فلا يجوز لمن رسا عليه المزاد من الشريكين 
ان يسعلل فى جحد حق شريكه فى الملكية بعدم حصول 
التسجيل . 
(الطعن رقملا لسنةاةق ‏ جل ددس د خة558/5/1١‏ 
مجموعة القواعد فى الربع قرن ج١١‏ ص هلا" ق ١86ل‏ 

انه وان كانت الملكية لا تنتقل بعقد البيع غير المسجل الا 
انه تغرتب عليه التزامات شخصية . وهذه الالتزامات وأهمها 
تمكين المشترى من نقل الملكية تبقى فى تركة المورث بعد وفاته , 
ويلعرم بها ورئعه من بعده . واذن فليس للوارث أن يتمسك ضد 
المشعرى بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورث . 
( الطعن رقم44 لسنة١٠١اق‏ جلسة#؟/١/١44١‏ 
مجموعة القواعد فى الربع قرن ج١‏ ص”6” ق58 ) 


وك 


لياف 
انه لما كان قانون التسجيل رقم ١8‏ لسنة 215377 قيما 
عدا تعليق نقل الملكية من البائع الى المشترى على حصول 
التسجيل . لم يغير شيئا من طبيعة عقد البيع من حيث انه من 
عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بين المتعاقدين 
بالوفاء بتعهداته التى يوجبها عليه القانون وشروط العقد . وفى 
مقدمحها التزام المشترى بدفع الثشمن الى البائع والتزام البائع 
بتسليم المبيع ونقل الملكية الى المشترى »ء ولما كان الدائن العادى 
يعتبر خلفا عاما لمدينه كالوارث لمورثه . وكان الخلف العام يحل 
محل سلفه فى كل ماله وما عليه فتؤول اليه جميع الحقوق التى 
كانت لسلفه وتلزمه جميع تعهداته ‏ لما كان ذلك كذلك فانه اذا 
مات البائع قبل الوفاء بتعهده بنقل الملكية لايكون لدائنه العادى 
ان يدعى فى مواجهة المشترى أى حمق على العقار المبيع يتنافى مع 
تعهد البائع . ولا يجوز لهذا الدائن اجراء التنفيذ على العقار 
باعتبار انه كان ثملوكا للمورث وقت وفاته . وخصوصا اذا كان 
المنعرى قد مسجل حكما مدر له على الورثة بصحة التعاقد قبل 
اتخاذ اجراءات التنفيق . 
(الطعن رقم5ه لسنة اق <جلة١ ١844/95‏ 
مجموعة قواعد الربع قرن ج١‏ ص”"ه“" ق8ه ) 
لا يحرتب على عقد البيع العرفى انتقال الملكية للمشترى 
ومن مقتضى ذلك أنه لا يجوز طلب تثبيت الملكية بناء على عقد 
عرفى وانما يجوز للمشترى الزام البائع بسفيذ التزامه بنقل الملكية 
بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد حتى اذا ما قضى له بذلك 
ومجل الحكم حق له طلب تثبيت ملكيته استناذا الى الحكم 
الممجل الذى يقوم مقام تسجيل العقد واذن فمتى كان الحكم قد 
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رلييف 
قرر وهو فى معرض الرد على طلب الطاعن محة ونفاذ ورقة 
الاقرار الصادر له من المطعون عليها الثانية أنه م لا بمكن اعتبار 
هذا الطلب فرعا عن طلب تشييت الملكية بدليل انه لايصح 
للمدعى فى دعوى صحة ونفاذ العقد التحدث عن الملكية لأن 
حقه فيها لا يشا الا بعد صدور الحكم لصالحه فى الدعوى 
المذكورة وتسجيله وبتعبير آخر ان الملكية مرحلة تالية أسامها 
الحكم بصحة ونفاذ الاقرار وتسجيله » فان الطعن فيه بالخطا فى 
تطبيق القانون يكون غير صحيح . 
( الطعن رقمو١؟١‏ لنةؤةاق جلة41/4/١121١‏ 
مجموعة القواعد فى الربع قرن ) 
متى كان محل التزام المدين عينا معينة جاز للدائن ان 
يحصل على وضع يده عليها مادامت ثملوكة للمدين وقت التعهد 
أو آلت ملكيتها اليه بعده ولم يكن لأحد حق عينى عليها . واذن 
فاذا ضمن ابن البائع للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها من 
والده ولو من تكليفه هو ثم تملك الضامن هذه العين بعقد 
مسجل حرر له من والده , فانه يكون للمئسترى ان يطالب 
الضامن بهذه العين ولو كان يزاحمه فيها مشتر آخر من الضامن 
مادام أنه كان أسبق منه فى تسجيل محيفة دعوى صحة ونفاذ 
عقده . لأن هذا التسجيل من شأنه - اذا ما صدر الحكم بصحة 
التعاقد وأشر به على هامش تسجيل العريضة وفقا للقانون - أن 
يحتج به على كل من تلقى حقا عينيا على نفس العين من أى 
من رفعت عليهم هذه الدعوى . 
( الطعن رقم 514 لسنة19١اق ‏ جلسة5/؟5١/١52١)‏ 
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م4م؟4 
من أهم التزامات البائع ضما انتقال ملكية المبيع الى 
المشترى فلا يجوز له طلب نثبيت ملكيته الى العقار المبيع منه 
مجرد ان المشعرى لم يسجل عقد شرائه واذن فمتى كان الطاعن 
قد استند الى عقد يتضمن شراءه المنزل موضوع النزاع من المطعون 
عليهما الأولين وآخرين مقابل ثمن تسلم منه البائعون مبلغا عند 
التعاقد على أن يدفع الاقى فى التاريخ الذى حدد لتحرير العقد 
النهائى . ونص فى العقد على أنه اذا لم يدفع المشترى الباقى فى 
الميعاد المحدد يكون المبلغ الذى دقعه بصفة عربون من حق البائعين 
ويبطل العقد .وكان الطاعن قد تمسك بأنه دفع كامل الشمن 
للمطعون عليِهما الأولى والشانية . بموجب ايصالات قدمها 
للمحكمة , وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بنثبيت ملكية 
المطعون عليهما الأولى والثانية الى القدر المبيع منهما أقام قضاءه 
على أن البيع لم يصبح نهائيا بالنسبة لهاتين الأخيرتين وان 
المشترى لميرفع دعرى بصحة التعاقد أو بينبيت ملكيته حتى 
يمكن للمحكمة ان تقول كلمتها فى العقد المذكور فضلا عن أنه 
منصوص فيه صراحة على أنه اذا لم يقم اللشترى بدفع باقى 
الثمن يعتبر البيع مفموخا ولاا حق للمشترى فى استرداد ماذفعه 
من الشمن ويعتبر عربونا . اذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد 
خالف القانون . ذلك ان العقد الذى تمسك به الطاعن يعتبر صحيحا 
ومنتجا لآثاره دون حاجة الى رفع دعوى صحة تعاقد عنه ما لم 
يصدر حكم من المحكمة بانحلاله أو بفسخه لسبب من الأسباب 
المسوغة لذلك كما يكون الحكم مشوبا بالقصور لعدم تمقيق المحكمة 
دفاع الطاعن بأنه أوفى كامل الشمن للمطعون عليهما الاولى والثائية. 
( الطعن رقم ا؟4لسلة!ا_؟ق جلة١5/١١/660١‏ 
مجموعة القواعد فى الربع قرنج١‏ ص 99" ق50) 


سباع ل 


م8" 


انتقال الملكية الى المشترى الذى مسجل عقده بالتسجيل 
ولوا نبت علمه بالعصرف السابق الذى لم يسجل روقع 
كشاهد على العقد السابق. 

متى كان المشترى الثانى قد سجل عقد شرائه وطعن 
المشعرى السابق الذى لم يسجل عقده بصدور العقد الكانى 
المسجل بطريق التواطؤ رغبة من البائع فى الرجوع عن البيع له 
تأميما على أن المشترى الثانى كان قد وقع كشاهد على عقده 
هو فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الذى لا يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى فان ذلك لا يعيب الحكم بالقصور ذلك لأن 
توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لا يعتبر 
اقرار منه بانتقال ملكية المبيع الى من صدر له ذلك العقد وأن 
صح هذا التوقيع دليلا على علم صاحبه بسبق التصرف الى الغير 
فانه لا يحول دون كسب ملكية الميع بعد ذلك بمقعضى عقده 
الذى بادر الى تسجيله فصح سندا لنقل الملكية اليه ولو كان فى 
ذلك متواطنا مع بائعه . 
(الطعن رقم1ة6لسلة 4؟ق جلة"/9428/41١ا1سةص‏ 85”) 

لم يحظر القانون رقم 8/ا١‏ لمسنة ؟46١‏ على المالك 
التصرف فيما يستبقيه لعفسه فى حدود المائتى فدان ولم يضع أى 
فيد على هذا التصرف ومن ثم فلا يترتب على صدور هذا القانون 
استحالة تنفيذ التزام المالك بنقل ملكية القدر الذى باعه من تلك 
الأطيان . فاذا كان البائع لم يدرج فى اقراره القدر المبيع ضمن 
الأطيان التى اختارها لنفسه بصفة أصلية وامتنع بذلك نقل الملكية 
للمشترى فى الفترة بين تقديم هذا الاقرار وموافقة جهة الاصلاح 
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الزراعى على أعمال مقتضى التحفظ الوارد فيه بشأن هذا القدر 
واعتباره ضمن الأطيان المحتفظ بها للمالك ٠‏ وكان هذا المانع 
المؤقت لم يعرتب عليه فى حدود السلطة التقديرية محكمة 
الموضوع ‏ زوال المنفعة المرجوة من العقد فلا يكون له من أثر سوى 
تأجيل تنفيذ الالتزام فى الفترة التى قام فيها ولا يؤدى الى 
انفساخ العقد بقوة القانون . 
( الطعن رقم 55 لسنة 5ق -جلسة9/١9457/1اس4اص/0”)‏ 
اذا كانت المادة 8؟4 من القانون المدنى تلزم البائع بأن يقوم 
بما هو ضرورى لدقل الحق المبيع الى المشترى ومن ذلك تقديم 
الشهادات اللازمة للتسجيل اليه كمستندات الملكية وبيان حدود 
العقار . الا انه متى كان هذا الالترام يقابله العزام من جانب 
المشترى ولم يقم بتنفيذه جاز لبائع ‏ وعلى ما تقضى به المادة 
5١‏ من القانون المدنى ‏ أن يمتنع من جانبه عن القسيام 
بالاجراءات اللازمسة للتسجيل . فاذا كان الحكم المطعون فيه 
قد أورد ما يستفاد منه ان البائعة لم تكن ملزمة طبقا لشروط 
عقد البيع ان تقدم الأوراق اللازمة لتسجيله والتوقيع عليه من 
المشترين الا بعد ان تحمل منهم على الرمم المطلوب سداده الى 
مصلحة الشهر العقارى وأن هؤلاء هم الملزمون بالمبادرة الى دفعه , 
وانتهى الحكم الى أن تقصير مورث الطاعنين وهم من بعده فى 
ذلك قد سوغ للبائعة ان تعتصم قبلهم بالدفع بعدم التنفيذ فان 
الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون . 
(الطعن 4١‏ لسنة عق _جلسة0/58/ا45ا1س8ا ص!40١)‏ 
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التزام البائع بالقيام بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى 
المشترى . شمول هذا الالترام قيامه بشهر انهاء الوقف وحقه 
فيه الطعن على العقد بالاستغلال . استدلال الحكم من اشتراط 
الملشعرى تحمل البائع مصاريف هذا الاشهار قرينة على 
اسمتغلاله. فساذة . 
بلعرزم البائع ‏ على ما تقضي به المادة م١4‏ من القانون 
المدنى ‏ بأن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى . 
وهذا الالتزام يشمل قيامه بشهر انهاء الرقف وحقه فيه حتى 
يتسنى للمشترى تسجيل عقد البيع الصادر له. ومن ثم يكون 
الحكم المطعون فيه اذ اتخذ من اشتراط الطاعن تحمل ابائعة 
فاسدة . 
(الطعن ٠6؟‏ لمسلةهة" ق ‏ <جلة 1956/4/1١!‏ س١؟اص؟545)‏ 


انتقال العقار المبيع الى المشترى بالحالة التى حددها 
الطرفان فى عقد البيع . مثال فى حق الارتفاق . 

ان المبيع ينتقل الى المشترى بالحالة التى حمددها الطرفان فى 
عقد البيع. واذ كان الثابت ان البائعتين للطاعنة قد صرحتا فى 
عقد البيع بنفى وجود أى حق ارتفاق للعقار المبيع . فان القول 
بانتقال هذا الحق الى المشترى رغم وجود النص المانع يكون على 
غير أساس . 
(الطعن 464 لسنة ه##ق -جلة6١/١/.0919ا1سااصض؟١١)‏ 
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وقوع هبة الدين صحيحة . انتقال ملكية الدين بمقعضى 
عقد الهبة . رسو مزاد بعض أموال المدين على الموهوب له 
وخصم ثمنها من الدين ٠‏ تلكه هذه الأموال بطريق الشراء . 

متى انتهى الحكم الى ان الهبة قد انصبت صحيحة على 
الدين الذى حلت فيه ابنة المورث القاصرة محل وزارة الأوقاف .2 
فان ملكية هذا الدين تكون قد خلصت لها فى الحال بمقتضى عقد 
الهبة فتمتلك قيمته اذا أوفى به المدين ٠»‏ وثملك مقابلة اذا تم 
الوفاء بمقابل , وتستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين استيفاء 
لقيمته فان رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها وخصم ثمنها من 
هذا الدين . تملكت هذه الأموال بطريق الشراء باعتبار ان الثمن 
قد دفع من مالها . 
(الطعن 84” لسنة 8" ق -جلسة4/9.0/ءلا ةا س١‏ اصه”/ا) 

الحكم المادر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع . حجة 
على المشترى الذى سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد 
تسجيل صحيفة الدعورى التى صدر فيها الحكم . 

الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع يعبر 
وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة حجة على المشترى الذى 
سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى 
التى صدر فيها هذا الحكم وذلك على أساس ان المشترى يعتبر 
مئلا فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف 
خاص له . 
(الطعن "” لسنة 4٠‏ ق -جلسة8١//ه6اةاس5؟‏ ص577) 
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اغفال الحكم المطعون فيه بيان ما اذا كان مشترى العقار 
قد سجل عقده قبل صدور الحكم السابق فى دعوى البائع ضد 
مستأجر العقار لتحديد مدى حجيته فى الدعوى الحالية. 
اغفاله كذلك بيان وجه اختلاف الدعويين فى التنصرم 
والموضوع والنسبب. قصور. 
اذا كان النابت فى الدعوى ان مورث المطعون عليهن اشترى 
الفددق موضوع النزاع من مالكته السابقة بعقد عرفى مؤرخ 
1 وكانت المالكة السابقة للغندق قد أقامت دعوى 
ضد الطاعنة ‏ المستاجرة - بصحيفة معللة فى ١954/١١/5‏ 
بطلب اخلائها من الفددق لتأخرها فى سداد باقى المبلغ المستحق 
لهاوقضت المحكمة بتاريخ ١455/١١/1‏ بعدم قبول تللك 
الدعرى . ويبين من الحكم الصادر فيها انه عرض للخلاف الذى 
قام بين الطرفين حول تكييف العقد المبرم بينهما وقطع فى 
أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأنه عقد إيجار مكان تنطبق عليه أحكام 
القانون ١7١‏ لسنئة 16441 وانتهى الى أن الدعوى غير مقبولة لأن 
التنبيه بوفاء الجزء المتأخر من الأجرة لم يرسل فى الميعاد القانونى 
. ولا كان الحكم المطعون فيه قد رد دفع الطاعنة بعدم جواز نظر 
الدعوى الخحالية المقامة من مشترى الفندق بطلب باقى مقابل 
استغلال الطاعنة له لسابقة الفصل فيها فى الدعوى السابقة » 
بأن الدعويين تختلفان فى الخصوم والموضوع والسبب وكان لا يبين 
ثما أورده الحكم ما اذا كان مورث المطعوت عليهن قد سجل عقد 
مشتراه للفندق قبل صدور الحكم فى الدعوى السابقة فلم يعد 
خلفا خاصا للبائعة ولا يسرى عليه هذا الحكم :كما ان الحكم 
لم بين وججه اختلاف الدعويين فى الخصوم والموضوع والسبب 
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حتى يتضح مدى صحة الدفع الذى تسكت به الطاعنة زهو 

قصور فى تسبيب الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق 

القانون لما كان ذلك , فان الحكم المطعون فيه يكون قد عاره 
قصور يبطله . 

( الطعن *” لمدة 4.٠‏ ق -جلسة8١/8/9/ا9ا1‏ س5 ص/5170) 


المشترى الذى لم يسجل عقده لايستطيع نقل الملكية 
للمشترى منه . توصل المشترى الأخير الى تسجيل عقد شرائه 
أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم عدم شهر سند البائع 
له. أثره . عدم اعتبار هذا المشترى مالكا للمبيع رغم هذا 
التسجيل . ليس له التحدى بأن الحكم برفض دعوى تقشبيت 
ملكيته قد خالف حجية الحكم بصحة التعاقد . 

حق ملكية العقار المبيع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة 
- لا يقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة الى الغير الا 
بالعسجيل:» فلاتنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر 
اليه » ومن ثم لايكون لهذا المشترى ان ينقل الملكية لمن اشترى 
منه لأنها لاتؤول اليه هو الا بعسجيل عقده ولذلك فقد أورد 
المشرع بالمادة 7 من قانون الشهر العقارى نصا يقضى بأنه 
لايقبل فيما يتعلق بائبات أصل الملكية أو الحق العينى الا المخررات 
التى سبق شهرهاء فاذا توصل المشترى الى تسجيل عقده أو 
تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغما من أن مند البائع له 
لم يكن قد تم شهرهء فانه لايكون من شاأنه التسجيل على هذه 
الصورة اعتبار المشترى مالكا اذ من غير الممكن ان يكرن له من 
الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل اليه الملكية بسبب 
عدم تسجيل سنده. وبالتالى فانه لا يجدى الطاعن العمسك بأن 
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الملكية قد انتقلت اليه بتسجيل الحكم الصادر فى دعوى صحة 
ونفاذ عقد البيع ‏ الصادر له وان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
برفض دعواه الحالية بتثبيت ملكيته للقدر المبيع له قد خالف حجية 
الحكم مالف الذكر . لايجدى الطاعن هذا القول طلما ان الملكية 
لم تنعقل الى البائع له . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا 
يكون قد خالف حكما سابقا صدر فى نزاع بين الخصوم أنفسهم. 
(الطعن ١/8‏ لسنة١4ق-جلسة8؟5/١١/6اواس"”‏ ص764١)‏ 
المشترى لحصة شائعة فى عقار بعقد مسجل. هو صاحب 
الشأن فى القسمة التى تجرى لهذا العقار. اجراء القمة مع 
الشريك البائع لنصيبه. أثره . عدم جواز الاحتجاج بهذه 
القسمة على المشترى الذى مسجل عقده قبل تسجيل حكم 
القسمة. 
الأمل ان البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار 
المبيع من نزاع بعد تسجيل عقدالبيع وأن الحكم الصادر ضد 
البائع باعتباره مالكا للعين المبيعة لا يعبر حجة على المشترى 
الذى مسجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم فى 
الدعرى ؛ وات للشريك على الشيوع الذى يبيع حصعه شائعة 
واذا سجل المشترى عقده انتقلت اليه حصة البائع شائعة ويصبح 
المشترى دون الشريك هو صاحب الشأن فى القمة التى تجرى 
بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء . فاذا تجاهله شركاءه 
وأجروا القسمة مع الشريك الذى باع نصيبه بعقد مسجل ٠‏ فلا 
يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشترى الذى مسجل عقده قبل 
(الطعن 4ل/السنة 4١‏ ق -جلة065/175/954ا94اس75اصغخا5١)‏ 
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فرز وتجدبب نصيب الخيرات في الوقف بعد صدور 
القانون ١8٠‏ لسنة 1457 . تصرف الواقف بالبيع فى حصة 
مفرزة بعقد مسجل بعد القسمة وقبل تسجيلها . طلب 
المشترى تثبيت ملكيته لهذا القدر المفرز . لا أماس له . علة 
ذلك . 
اذ كان الثشابت انه بعد صدور المرسوم بقائرن رقم ١8٠‏ 
لسنة ١46"‏ بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات . استصدر 
الواقف قرارا بفرز وتجديب نصيب الخيرات فى وقفه وسجل هذا 
القرار فى 1468/17/4 . واذ كان البين من الأوراق ان الواقفف 
اللاكور ‏ رس أضحى مالكا لما انتهى فيه الوقف من أطيان ‏ باع 
للمطعون عليهم قدرا مفرزا كان من ضمنها الأربعة قراريط التى 
قضى لهم الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكيتهم اليها , استنادا الى 
عمقد مسجل فى ١486/١5/9٠‏ أى بعد صدور حكم القسمة 
ى ١46/1١/16‏ . وقبل أن يتم تسجيله فى ١468/0/9‏ 
وان ذلك القدر ‏ الأربعة قراريط ‏ وحسبما هو ثابت من تقرير 
الخبير لم يقع بموجب القسمة فى نصيب البائع لهم وانفما وقع 
فى نصيب الوقف الخيرى . فان المطعون عليهم المذكورين - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبرون من الغير 
ولا يحتج عليهم بحكم القسمة .ذلك انهم لم يتلقوا الحق على 
أماس القمةولا هم ارتضوها بل أنهم أنكروها وخالفوها 
بشرائهم ما لم يخصصه حكم القسمة للبائع لهم. وقد جاء 
شراؤهم على هذا النحو دالا على أنهم يعتبرون الشبيوع مازال 
قائما رغم الحكم بالقسمة وانه على هذا الأماس يحق للبائع لهم 
ان ييعهم نصيبه شائعا أو مفرزا ومن ثم فانه يكون لهم اذا لم 
يرتضوا تللك القسمة ان يطلبوا اجراء قسمة جديدة . لما كان 
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ذلك وكان المطعون عليهم المذكررين لم يععدوا بحكم القسمة 
وطلبوا الحكم بتشبيت ملكيتهم الى الأربعة قراريط التى وقعت 
بموجب هذا الحكم فى نصيب الوقف الخيرى ء فان طلبهم هذا 
يكون قائما على غير أساس . 
(الطعن ٠6''لسنة‏ 44 ق جلمة١/8/5ا89ا‏ س4 ص1284١)‏ 


الملكية فى المواد العقارية. عدم انتقالها فيما بين المتعاقدين 
أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل .م8 بق ١١4‏ لسنة 1845. 

مؤدى نص المادة 4 من القانون رقم ١١4‏ لسنة ١545‏ 
العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلة 
بالتسجيل . وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة 
الملتصمرف , وإذ كان الحكم المطعرن فيه قد خلص إلى أن ملكية 
المنزل محل السزاع لم تقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين 
لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورئتهم . فإنه لا يقبل من 
الطاعنين المنازعمة فى نطاق عقد البيع الصمادر للمطعون ضدها 
الأولى ٠‏ ويكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض منازعتهم 
فى هذا الشأن قد التزع صحيح القانون . 
(الطعن7 ١5‏ السنة ةوق جلة*١/؟١/465.0١‏ س١4‏ ص864) 

نقل ملكية العقار للمشترى بالتسجيل . شرطه . أن يكون 
البائع مالكا للعقار . 
(الطعنان "66١06557‏ للنةاهق ‏ جلسة ١55١ /"/9١‏ 
س ”5 ؤأ#ص؟875/ا) 


هوه 


مذىكة 

انعقاد التصرف الواجب شهره . أثره . نقل كافة الحقوق 

التى يرتبها إلى من عقد التصرف لمصلحته عدا إنتقال الحق العينى 
. تراخيه حتى عام التسجيل . م قانون الشهر العقارى 

(الطعن77 ١‏ "السنة69ق جلسة 519/؟199439/95س؟4 ص1464ا) 


المشترى الذى لم يسجل عقده . له التمسلك قبل الغير 
تلصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين 
المبيعة إليه . علة ذلك . 

المدرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشترى الذى لم يسجل 
عقذه بوصفه معلقياً الحق عن البائع ودائماً له فى الإلتزامات 
الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الإلعزام بنقل ملكية 
المبيع يكون من حقه أن يتمسلك قبل الغير لصالح البائع المالك 
بعدم صحة التسجيلات الموقعة على العين المبيعة إليه ويهدف إلى 
إزالة العقبة القائمة فى سبيل تمقيق أثر عقده بنقل ملكية العين 
إليه خالصة ما يشوبها . 
(الطعن 5/5 السنة كاوق _جلمة8؟5/ ١944/١١‏ س44 ص"517) 


الملكية فى العقارات . لا تنعقل فيما بين المتعاقدين ولا 
بالنسية للغير إلا بالتسجيل . مشترى الأرض بعقد غير 
مسجل ليس له طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى 
يحدثها الغير فيها . 

حق ملكية العقار ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا 
ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا 
تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه . ولا يسوغ 


اه 
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له ترتيباً على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشان المبانى 
التى يحدلها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل . 


(الطعن 5 لسدة 14كق ‏ جللة ١556/9/١4‏ س5؛ ص١١4)‏ 


استيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشروط صحته . أثره. 
التزام البائع بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى المشترى 
. م8؟4 مدنى . التزام البائع بذلك . التزام بعمل . جواز 
تدفيذه عينيا . 

إذ كان عقد البيع موضوع التداعى قد استوفى أركان انعقاده 
وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة 
ومحل محدد تمديدا نافيا للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى 
معلوم مسدد بالكامل وبالعالى يتولد عنه التزام على الشركة 
المطعون ضدها (البائعة) بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية إلى 
المشرى عملاً بنص المادة 4؟4 هدنى . .... التزام البائع بذلك 
هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينيا . 
(الطعن6 6١‏ السةاكق جللة98/١١1/ا89495١‏ س48 ص؟١"١)‏ 

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع . على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان المطعون ضدها الاولى أقامت 
الدعوى ”“/ا” لسنة ١94884‏ مدنى كلى أخميم على الطاعن 
والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا اليها مبلغ 
ثلاثمائة جنيه . وبعسليمها قطعة الارض المبينة فى صحيفة 
دعواها. وقالت شرحا لهذه الدعوى : انها اشترت قطعة أرض 


لام 


لبي 
بعقد مؤرخ ١595/6/98‏ قضى بصحته ونفاذه . واذ غصبها 
الطاعن والمطعون ضده الثانى ووضعا اليد عليها وامتأثرا بريعها 
اعتبارا من عام ١414‏ حتى نهاية ١588‏ فقد كانت الدعوى . 
اقام الاخيران دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيتهما لقطعة الارض 
موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل . ومحكمة اول درجة ‏ 
بعد ان ندبت خبيرا اودع تقريره حكيت فى الدعوى الاصلية 
بالطلبات . وفى الدعوى الفرعية برفضها . استانف الطاعن 
والمطعرن ضده الغانى الحكم بالاستئناف رقم 144 لمنة 4ق 
اسيوط 'مامورية سوهاج' وبتاريخ ١447/5/58‏ قضت محكمة 
الاستئداف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض 
الطعن . واذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
حددت جلسة لنظره » وفيها التزمت النيابة رايها . 
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب 
الغانى منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب 
والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول : إن المطعون ضدها 
الارلى تساندت فى دعواها الى عقد بيع صورى فى حين انه 
والمطعون ضده الشانى استدلا على ثبوت ملكيتهما بالتقادم 
المكسب الطويل بما شهد به عمدة وشيخ الناحية وشاهدان من 
الجيران امام الخبير المندوب فى الدعوى من أنهما يضعان اليد 
على العين موضوع النزاع بئية التملك لمدة طويلة دون منازعة من 
احد . ورغم ان المطعون ضدها الاولى أخفقت فى إثبات دعواها 
الا ان الحكم اعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى خرج عن 
حدود المأمورية الموكولة اليه وفاضل بين العقود المقدمة فى الدعوى 
ئما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 


سبغ 10 


اليلق 


وحيث إن هذا النعى غير مقبول . ذلك ان المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة ان محكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى 
الدعوى ؛ وتقدير ما يقدم اليها هن الادلة ‏ ومنها تقارير الخبراء ‏ 
والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها متى اقامت قضاءها 
فى ذلك على اسباب سالغة لها أصلها الثابت فى الاوراق ٠‏ لما 
كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم 
المطعرن فيه انه انتهى الى رفض دعوى الطاعن والمطعون ضده 
الغائنى بطلب تثبيت ملكيتهما للعين موضوع النزاع بالتقادم 
المكسب الطويل على سند ما ورد بتقرير الخبير المندوب فى 
الدعوى من أن حيازتهما لم تكن بنية الملك . واقام قضاءه فى 
هذا الصدد على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق 
ومن ثم فإن النعى بهذا السبب لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا 
فى سلطة المحكمة فى تقدير الادلة ثما لا تقبل إثارته امام هذه 
الكمة. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الاول على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . وفى بيان 
ذلك يقول ان الحكم قضى للمطعون ضدها الاولى بطلباتها رغم 
ان العقد الذى استندت اليه عقد مورى حرر بينها وبين زوجها 
بطريق التواطؤ والغش . ولا يصلح سندا لنقل الملكية . وهو ما 
يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ‏ ذلك ان المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة ‏ ان الطعن بالصورية الذى يجب على المحكمة بحنه 
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والبت فيه يلزم ان يكون صريحا فى هذا المعنى . ولا يغنى مجرد 
الطعن بالتواطؤ او بالاحتيال لاختلاف الامرين مدلولا وحكما. لا 
كان ذلك وكان الشابت فى الاوراق ان الطاعن لم يسمسك امام 
محكمة الموضوع بصورية العقد الذى تعتصم به المطعون 
ضدها وقصارى ما قاله انه عقد عرفى مصطبنع . فإن نعيه 
على الحكم لمطعون فيه بأنه اعتمد فى قضائه على عقد 
صورى يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول امام 
هذه المحكمة. 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه 
الارل من السبب الاول الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك 
يقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائى فيما قسضى به من ريع 
للمطعون ضدها الاولى فى حين انه بافتراض صمحة عقد شرائها 
فإن ملكية المبيع لم تنتقل اليها لأنها لم تسجل هذا العقد . فضلا 
عن انها لم تضع يدها على الارض وإنما ككان وضع اليد للطاعن 
والمطعون ضده النانى ما لا يجيز لها مطالبتهما بالريع . الامر 
الذى يعيب الحكم ويتوجب نقطه . 
وحيث إن هذا النعى مديدء ذلك انه وإن كان المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة ان للمشترى بعقد ابتدائى ثمار العقار وريعه 
من وقت تمام العقد مسجل او لم يسجل - إلا ان حق المشترى فى 
ذلك يقعصر على علاقته بالبائع . ولا يجوز له ان يتمسك به 
قبل الغير كمغتصب البيع ما لم يكن قد تسلمه بالفعل ووضع 
بده عليه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون 
فيه ان المطعون ضدها الاولى لم تتسلم العين موضوع النزاع 


لا اكات 
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تنفيذا لعقد شرائها المؤرخ ١995/6/08‏ خلال فترة المطالبة 
بالريع ومن ثم فإنه لا يجوز لها مطالبة الطاعن والمطعون ضده 
واذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى لها بالريع فإنه يكون 
قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه ثما يوجب نقضه نقضا جزثيا 
فى هذا الختصرص . 
وحيث إن الموضوع ‏ فيما يتعلق بالجزء المنقوض من الحكم 
المطعون فيه صالح للفصل فيه . ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى 
موضوع استئناف الطاعن بما سيره فى المنطوق . 
( الطعن 65/ لسنة 55 ق ‏ جلسة 6٠07/14/59‏ لم ينشر بعد ) 
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ماده 479 
اذا كان البيع ججزافا , انتقلت الملكية الى المشترى 


على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات , ويكون 
البيع جزافا ولو كان تحديد الشمن موقوفا على تقدير 


المبيع. 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية: 

مادة م١41‏ لببى و51" سورى و86١85و١”"5‏ عرافى وا" 
سودانى و0887 تونسى و8659“ لبنانى و7١80‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و4865 أردنى . 


المذكرة الانضاحية : 


تطبيق القواعد العامة التى سبق تقريرها بشأن آثار 
الالتزام بنقل حق عينى . يؤدى الى أن البيع ينقل ملكية 
الشئ المبيع من تلقاء نفسه ١‏ مع مراعاة قواعد التسجيل ؛ اذا 
كان المبيع معينا بالذات ويلحق بالشئ المعين بالذات الشئ 
المعين جزافا فهو شئ معين بالذات مادام لا يحتاج فى تحديده 
الى تقدير ما ( عد أو وزن أو كيل أو مقياس ) حتى لو كان 
هذا التقدير لازما لتقدير الشمن ( كأن تباع كمية محدودة من 
القمح بسعر الأردب ) . أما اذا كان البيع معينا بالنوع لا 
بالذات فلا تنتقل الملكية الا بالفرز. أى بالعد أوالوزن أو 
الكيل أو المقياس . 
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الشرح والتعليق ٠‏ 
تتناول هذه المادة احكام البيع الجزاف وبيع الجزاف هو بيع 
لاشياء مثلية ولكن لايتم تقدير هذة الأشياء تمعيار ويحذدد وانما 
يتم جزافا حسبماهو موجود منها فى مكان معين بالذات 2١(‏ ونظرا 
لان التعيين ينصرف الى مكان معين بالذات يوجد فيه الشىء المبيع 
فإنه يعتبر كأنه بيع لشىء معين بالذات وليس لشىء مثلى . 


ويكون السيع جزافا حتى لو انصب على الجزء الشائع من 
الاشياء الموجودة فى هذا المكان المعين ويعتبر أيضا البيع جزافا لو 
كان تقدير الثمن يحتاج الى تقدير المبيع . فاعتبار البيع جزافا 
متوقف على طريقة تحديد المبيع وليس على طريقة تحديد الدمن . 


أهمية التمييز بين بيع التقدير وبيع الجزاف : 


ان أهمية التميز بينهما تكمن فى مر هام :(') هو انتقال 
ملكية المبيع الى المشترى ففى بيع الجزاف تنتقل ملكية المبيع الى 
المثترى بمجرد ‏ انعقاد البيع كما فى سائر البيوع . اما فى بيع 
التقدير فلا تنتقل ملكية المبيع بمجرد انعقاد البيع . ولكن تنتقل 
بافراز المبيع وزنا أو كيلا او مقاما أو عدا على الوجه الذى قدمناه 
فالافراز لا البيع هو الذى ينقل الملكية . لان الملكية لا يتصور 
انتقالها الا فى شى»ه معين بالذات , ولا يتعين المبيع بالذات فى 
بيع التقدير الا بالأفراز . 


ويعرتب على ان الملكيه تنتقل بمجرد انعقاد البيع فى بيع 
الجراف ان ثمرات اللمبيع وما يطرأ عليه من زيادة من وقت انعقاد 


(١)راجعد/‏ مير تناغر 0 المرجمع المابق ص ١م‏ . 
(7)راجع د/ السنهورى . المرجع المابق عض ؟91؟ 
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البيع تكون للمشترى », اذ أن هذه الزيادة طرات على ملكه . اما 
فى بيع التقدير فلا تكون الزيادة للمشترى الا بعد الافراز , اذ 
هو لا يملك المبيع قبل ذلك 
أهمية التمييز بين بيع النتقدير وبيع الجزاف من حيث تبعة الهلاك : 

وتبعة الهلاك فى الشىء المبيع قبل التسليم تكون على البائع 
لا المشترى فهلاك البيع تمل العسليم سواء فى بيع الجزاف أم فى 
بيع التقدير قبل الافراز او بعده يكون على البائع . 

ولكن اذا أعذر البائع المشترى لتسلم البيع فإنه تبعة الهلاك 
التقدير تكون على البائع لا المشترى . 
أحكام القضام , 

انتقال الملكية فى البيع الجزاف بمجرد تمام العقد ولو كان 
تحديد الشمن موقوفا على تقدير المبيع ‏ تسليم المبيع الجزاف 
يكون بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته 
والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه ماديا مادام 
البائع قد أعلمه بذلك 

متى كان المبيع جزافا فان الملكية فيه تنتقل الى المشترى 
بمجرد تمام العقد طبقا للمواد ,٠:5‏ 155ر >4 من القانون 
المدنى ٠‏ ولو كان تحديد الكشمن موقوفا على تقدير المبيع كما يتم 
تسليم المبيع فيه طبقا للمادة 06 مدنى بوضعه تحت تصرف 
المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم 
يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلك. 


( الطعن 5/ا؟ لمنة “اناق جلمة8؟/“/958اس9اص7؟5 ) 
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مادة 11١‏ 


(١)اذا‏ كان البيع مؤجل الثمن . جاز لبائع إن 
يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على 
استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع . 
ان يتفقا على ان يستبقى البائع جزءا منه تعويضا له عن 
فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط ومع ذلك يجوز 
للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعريض المتفق عليه وفقا 
للفقرة الثانية هن المادة 14؟1؟ . 

() واذا وفيت الاقساط جميعا . فان انتقال الملكية 
الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع : 

(4) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث اللابقة ولو 
سمى المتعاقدان البيع ايجارا . 
النصوص العربية المعابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 4١5‏ ليبى ومة" سورى و4“ت-١١ا/؟عراقى‏ 
و64" سودانى و ١/4514‏ كويتى و١8‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولثم ١/‏ اردنى . 
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المذكرة الانضاحية : 

وتحيز المادة ان يشترط البائع فى حالة عدم مداد الأقساط 
وفسخ البيع تبعا لذلك ان يستبقى الأقساط المدفوعة ( وهى جزء 
من الشمن ) على سبيل التعويض . الا ان المشرع كيف هذا 
الاتفاق بأنه شرط جرائى . وأجاز تخفيضه تطبيقا للقواعد التى 
قررت فى هذا الشأن . وغنى عن البيان ان البائع يستطيع بدلا من 
المطالبة بفسخ البيع ان يطالب بتنفيذ العقد فيقتضى من المشترى 
ما بقى فى ذمته من الأقساط . فهذاالعقد بيع لا ايجار ويعتبر 
معلقا على شرط واقف هو مداد الاقساط. جميعها فاذا ما سددت 
انتقلت الملكية الى المشترى منسحبة الى وقت البيع . 
أحكام القضاء: 

إنتقال ملكية المبيع إلى المشترى من تاريخ التعاقد فى 
حالة الوفاء بأقساط الكمن المؤجلة . م١٠4/"‏ مدنى . شرطه 
. عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل فى المواد العقارية 
والتى لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار إلا بالتسجيل . 


ما تقض به الفقرة الثالثة من المادة 4٠‏ من القانون من أن 
إنتقال ملكية المبيع إلى المشترى فى حالة الوفاء بأقساط الشمن 
المؤجلة يعبر مستندا إلى وقت البيع إنما يشترط لأعماله عدم 
الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل . وإذ كانت الملكية ‏ فى 
المواد العفارية ‏ والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين 
المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وما لم يحصل هذا 
التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتمصرف 
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إليه ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى 
الملكية دون أى حق فيها وكان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا 
عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ ١991/9/9١‏ فإن 
الملكبة لا تقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ ويكرن الححكم وقد 
إلتزم هذا النظر مرافقا لصحيح القانون . 
(الطعن 95١1اللة‏ “وق _جلة ١/؟/56.0١‏ س١4‏ ص١١4)‏ 


البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية . بيع بات تام . تراخى 
تنفيذ الالتزام بمقل الملكية لحين مداد كامل الشمن . اعتبار 
نقل الملكية معلق على شرط وليس البيع فى ذاته . مؤداه . 
عقد البيع ينتج كافة آثاره . سداد كامل الئمن . أثره . تحقق 
الشرط وانتقال الملكية بأثر رجعى من وقت البيع . 
م54“ مدلى . 


مؤدى نص المادة ١/47٠‏ 6" من القانون المدنى أن البيع 
مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام وأن تراخى تنفيذ 
الالتزام بنقل الملكية إلى حين مداد كامل الشمن فهو ليس بيعا 
موقوفاً على شرط سداد الشمن وإنما المعلق على هذا الشرط هو 
انتقال الملكية فقط ومن ثم ينتج العقد كافة آثار البيع فإذا تم 
سداد كامل الثشمن تحقق الشرط الموقوف عليه تنفيذ الالتزام بنقل 
الملكية ومن ثم انتقلت إلى المشترى بأثر رجعى من وقت البيع . 


(الطعن 4509 لسنة ١ق‏ -جلسة 1968/9/8 لم ينشر بعد ) 


17 لاس 


م 


مادة 4١1‏ 
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة العى كان 
عليها وقت البيع . 
النصوص العربية المقابله: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 47١‏ ليبىوة9" سورى و5“5 عراقى و59"/١‏ 
سودانى و١٠١4/‏ أولاو4١4‏ لبنانى و١651‏ تونسى و4517 
كويتى و5١61‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمسارات 
العربية المتحدة و4864 اردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

لل فالبائع يلعزم بعسليم الشئُ المبيع بالحالة التى كان 


عليها وفت البيع والمفروض انه رآه أو علم به علما كافيا كما 
قدمنا . هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره كأن يشترط 


المشترى تسليم المبيع فى حالة جيدة .... )2. 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة الالتزام الغانى للبائع وهو الالترام 
بالعسليم. 


ومحل العسليم هر المبيع الملنفق عليه . ويلتعزم البائع 
بتسليمه للمشترى بالحالة العى كان عليها وفت البيع وبالملقدار 
الذى عين فى العقد وبالملحقات العى تتبعه . 


لاير5 _ 


45١م‎ 

والملدة ندتاول امور ثلاث ٠‏ 
الأمرالاول : حالة المبيع : 

ان المبيع يجب ان يكون معينا تعيينا كافيا وهذا التعيين 
ينطوى على وصف لالة المبيع وقت البيع قالبائع يلعزرم بتزويد 
المشترى بالبيانات اللازمه للكشف عن حالة الشىء وقت البيع 
بتعيين الحدود وما عليها من حقوق وتكاليف ومشتملات العين. 
وهذه الحالة التى يلتزم بها البائع ان يسلم المبيع الى المشترى. 

والتزام البائع بعسليم المبيع بالحالة العى كان عليها وقت 
العقد هو التزام بتحقيق نتيجة كما ان المشترى يلتزم بتسلم 
المبيع ذاته وليس شيما آخر حتى ولو كان أفضل منه فلا يجبر 
البائع على قبول شىء , آخر غير الذى التزم به للمدين. 0١‏ 

وقد يحول دون تسليم المبيع بحالة هلاكه وهنا نطبق أحكام 
المادتين 110 ,8" 5(2) 

وإذا كان المبيع قد تم على مقتضى عينة أو تموذج كان على 
البائع أن يقدم المبيع مطابقا للعينة أو النموذج . 

أما إذا كان المبيع معيناً بالنوع كان على المبيع تسليمه كما 
تعهد به . ويقع على البائع إثبات أن المبيع مطابق للمتفق عليه. 
مصاردف الك لتسليم : 

يلعرم البائع بعسليم اللبميع بوصفه نحت تصرف المشترى 
ويتحمل كافة المصاريف التى تقتضيها هذه العملية .(؟) 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ سمير تناغو - المرجع السابق عن 277 . 
(") راجع فى هذا الد كتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع المابق عن45؟ . 
(") راجع فى هذا الدكتور/ أنور ملطان - الرجع السابق عن 5149 . 
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٠‏ شيف 

جزاء الإخلال بالإلتزام بالتسليم , 

لكى يعتبر البائع موفيا لإلتزامه بالتسليم عليه أن يضع 
ابيع تحت تصرف المششرى في الوقت المحدد لذلك وفى المكان 
الواجب تسليمة فيه . 

فإذا أخل بذلك كان للمشترى بعد إعذاره أن يطلب تدفيذ العقد 
أو فخدوله الحق في أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر.١١)‏ 
الأمرالثانى : مقدار الشىء المبيع : 

وهذه محلها المادة 477 ويراجمع شرحها فى موضعها . 
الأمرالثالث : ملحقات الشىء المبيع ١‏ تراجع المادة ؟*؟ . 
أحكام القضاء : 
العقد ‏ احداث البائع بناء فى العين المبيعة فى الوقت الذى 
يطالبه فيه المشترى بتنفيذ تعهده يوجب اعتباره بانيا فى ملك 
غيره ولو تم البناء قبل التسجيل . 

البائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير 
العقد. فاذا هو أقدم , قبل نقل الملكية للمشترى بتسجيل العقد أو 
الحكم الصادر بصحة التعاقد. فاحدث زيادة فى هذا العقار (بناء) 
بيدما المشعرى يطاللبه ويقاضيه لتنفيذ تعهده فلا مخالفة لقانون 
التسجيل في أن تعتبره المحكمة بعدان صدر الحكم بصحة التعاقد 
وسجل-كما انه أحدث تلك الزيادة فى أرض مملوكة لغيره يفصل 
( الطعن 085 لسبنة اق - جلس اسةغ8/؟١/01845()‏ 


(١1)راجم‏ فى هذا الدكتور/ محمد بيب شنب - شرح أحيكام عقد ابيع طبعة 
ولأاقاص ١198‏ . 


لكرقة 


"١م‎ 


شرط وضع يد المشترى على المبيع المعين المملوك للبائع أو 
الذى تملكه بعد العقد الا يكون قد تعلق به حق للغير . 

ان المادة ١١8‏ من القائون المدنى تشترط فى كل من الصورتين 
الواردتين بها . وهما كون العين تملوكة للمتعهد وقت التعاقد أو 
كون ملكه لها حدث من بعد التعاقد, الا يكون قد ترتب للغير حق 
عينى عليها فاذا كان العقار الذى هو مورضوع التعهد تملوكا للبائع 
وفت تعهده للمتمرف اليه الأول ,ثم تعلقت به ملكية شخص 
آخر تعلقا قانونيا , فهذا مانع من اجراء حكم المادة ١١4‏ فيه . 
( الطعن ه” للسنةآهق ‏ جلسة؟١/9؟58/1١)‏ 

العرام البائع بتسليم المبيع يترتب بمجرد العقد دوت 
حاجة لنص خاص . 

ان التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع . بل هو 
أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه . 
( الطعن */ا لنةلاق جلسمسة478/5798١)2‏ 

وجوب تسليم الميع فى الوقت المحدد فى العقد والا ففى 
وقت البيع مع مراعاة العرف . 

ان المادة 710797 من القانون المدنى تنص على أن يكون تسليم 
المبيع فى الوقت الذى عين لذلك فى العقد والا ففى وقت البيع 
مع مراعاة المواعيد التى جرى العرف عليها . 
(الطعن رقم 7 لسنة ١أاق‏ جلسلدسة478/5/98١1)‏ 

ان نص المادة الثامنة من لائحة بيع أراضى بلدية الاسكندرية 
وأن لم يكن فى عبارته الزام البلدية بعسليم ابيع أو التزامها به 


-؟ا/١آ-‎ 


م9١49‏ 
الا انه لا يدع شكا فى أن التسليم من التزامات البائع . اذ ان 
عبارة هذا النص شبيهة بعبارة نص امادة الخامسة من اللائحة 
المذكورة , والمفهوم من مجموع النصين ان الميعاد الذى أعطى 
للمشترى لدفع ثلث الشمن هو بعينه الميعاد الذى أعطى للبائع 
لتسليم المبيع . فهما متماسكان تمام التماسك . فاذا كانت أرض 
البلدية التى رسا مزادها على المشترى ودفع ثلث الشمن فى 
الخمة الأيام العالية لرمو المزاد قد تأخر تسليمها اليه لنلاف 
بينه وبين امجلس فى شأن هذا التسليم ثم موى هذا الخلاف ببيع 
بعض اجزاء أخرى للمشترى مجاورة للأرض الميعة له أولا وتم 
تسليم كل ما بيع من الأرض فى تاريخ معين . فان ميعاد 
استحقاق القسط الأول من باقى الثمن يبدأ من هذا التاريخ الذى 
حصل فيه تسليم الأرض بمساحتها الأخيرة لا من اليوم الخامس من 
رسو المزاد كماهو نص الادة الخامسة السالفة الذكر . 
(الطعن رقم ؟*/ لسنة لاق <جلة19"8/95/9#١)‏ 


اذا كانت المحكمة. فى سبيل تعرف ها اذا كان القدر المتنازع 
على ملكيته بين البائع والمشترى يدخل فى حدود المبيع . قد 
رجعت الى مستندات التمليك والى تقارير الخبراء المعينين فى 
الدعرى . فاعتبرت أحد الحدود الواردة فى عقد البيع ( الحد 
البحرى وهو جسر المسكة الحديد ) حدا ثابتا من غير شبهة 2 ثم 
اعتمدت فى توفية المشترى القدر المبيع له على ما هو مبين 
بالعقد من أطوال للحدين الشرقى والغربى مقية من ذلك 
الحد( البحرى ) ., ثم أوردت فى حكمها ما تبينته من المعاينة من 
أن الحد الرابع ( القبلى ) من ناحية ترعة الاسماعيلية غير ثابت 
لوجود منشأ على جانب الترعة فضلا عن انخفاض مستوى الأرض 
المتنازع عليها عن مستوى ملك المشترى فى هذه الناحية انخفاضا 
واضحا ء ثم قالت تأبيدا لوجهة نظرها وتفسيرا لمدلول العقد . 


ا 


45١م‎ 

انه ليس بمعقول ان يصل الحد البحرى الى جسر ترعة 

الأسماعيلية فيكون القدر المشعرى بحيث يشمل عشرين فدانا 

أخرى زيادة فى المساحة ؛ فان هذا الذى حصلته من عقد البيع 

ومن وقائع الدعوى ورتبت عليه حكمها برفض دعوى المشعرى 
مقبولا عقلا وفيه الكفاية لتسبيب الحكم . 

(الطعن رقمهح لسنة اق جلة444/8/4١)‏ 


النزاع على صحة ملكية من يطلب استلام العقار وصحة 
عقوده يلزم محكمة التسليم بأن تتعرض لهذا النزاع وتفصل فيه. 

اذا رفعت دعوى بطلب تسليم عقار استنادا الى حكم سبق 
صدوره بتشبيت ملكية المدعى لهذا العقار وصحة العقود الصادرة 
له به والى ان المدعى مالك للعقار بمقتضى هذه العقود .ثم رأت 
المحكمة للسبب ها أن الحكم السابق ليست له حجية الشئ المحكوم 
فيه - فانه يكون عليها للقضاء فى طلب التسليم ان تفمل فى 
ملكية المدععى وفى صحة عقوده على أساس انهما مطروحان عليها 
. ولا يصح لها ان تقضى برفض دعوى التسليم وتشرك المدعى 
وشانه فى رفع دعرى جديدة بملكيته وصحة عقوده . 
(الطعن ١4١‏ للنةلااق 2جلبت968.0/5555١)2‏ 


تسليم المبيع هو وضعه تحت تصرف المشترى بحيث 
يتمكن من حيازته والانتفاع به . 


وضع المبيع نحت تصرف المشترى الأمر الذى يتحقق به 
التسليم طبقا لنص المادة 4786 من القانون المدنى ‏ يشترط فيه ان 
يكون بحيث يتمكن المشترى من حيازة المبيع والانتفاع به . 


(الطعن 4٠‏ لسنة 6؟ ق ‏ -جلسة58؟9486294/5/5١اس‏ ١٠ص‏ 445) 


هاس 


الشف 


وجوب تسلم المبيع مطابقا للعينة المتفق عليها ليس 
للبائع الذى لم يف بهذا الالتزام ان يطالب المشترى بالشمن . 


نص المادة ٠4؟‏ من التقنين المدنى على أنه ٠‏ اذا كان البيع 
بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقا لها » ومؤدى ذلك ان يقع 
على عاتق البائع الالتزام بعسليم شئ مطابق للعينة المتفق عليها 
فاذا لم يف بهذا الالعزام ثم يكن له أن بطالب المشترى بأداء 
المقابل وهو الشمن . 


(الطعن 71 السنة 6؟ ق-_جلسة 8١/١١464/1١اس ٠١‏ ص لا5ه) 


الالترام بالتسليم فى البيوع غير المسجلة )١١.‏ 

عقد البيع غير المسجل وان كان لا يترتب عليه نقل ملكية 
العقار المبيع الى المشترى الا انه يولد فى ذمة البائع العزاما 
بتسليم المبيع . ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام ان يصبح المبيع 
فى حيازة المشتسرى 5 وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها 
البناء على سبيل البقاء والقرار . 
(الطعن٠‏ 4" لسنة 6ق جلسة4/8/١ا4١اس‏ "9الاص “44) 


عقد البيع العقارى ولو لم يكن مشهرا ‏ ينقل الى 
المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما 
فى ذلك طلب نفى حق الارتفاق . استناد المطعون عليها فى 
دعواها بطلب التسليم ضد الطاعدة . مدعية حق الارتفاق على 
العقار المبيع الى هذا العقد. اعتبار تلك الدعوى متعلقة 
بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة. 
)١(‏ راجع فى هذا الموسوعة الذهبية ج 4 ص ١4‏ رما بعدها . 
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ماه 

متى كانت المطعون عليها قد أسست دعواها على عقد 
البيع الابعدائى الصادر لها . والذى ينقل الها ولو لم يكن 
مشهرا ‏ جميع الحقوق التعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما فى 
ذلك طلب نفى حق الارتفاق الذى تدعيه الطاعدة ١‏ فان الدعورى 
تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق . وليست من دعاوى 
الحيازة . ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين وطرد 
الطاعنة منها استنادا الى ان العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى 
استلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ عن عقد البيع صحيحا فى 
القانون . ولا عبرة بما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من 
أنه قضى بتسليم العين رغم سبق الفضاء به فى دعوى صحة 
التعاقد المرفوعة على البائعة طلما ان الطاعنة لم تككن طرفا فيها . 
(الطعن١6‏ لسنة لا”اق -.جلسة5868/١/7/ا89اس‏ 5 ص 48) 


المشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع لايجوز له طلب 
التسليم مفرزا . علة ذلك . 

لايجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع ان يطالب - 
بالتسلم مفرزا لأن الائع له الشريك على الشيوع ‏ لم يكن 
يملك وضع يده على خصة مفرزة قبل حصول القسمة الا برضاء 
باقى الشركاء جميعا , ولايمكن ان يكون للمشترى حقوق أكثر 
ثما كان للفه , هذا الى ها يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه 
الحالة من افراز ء لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه 
القانون . 


(الطعن ١41"السنة‏ 8" ق-جلسة /؟١5194/1اس‏ 156ص 4؟7١)‏ 


ا 


١م‎ 


دعوى البائع بفسخ البيع لعدم الوفاء بباقى الثمن . دفع 
الشترى بعدم التنفيذ لعدم قيام البائع بعسليم المبيع له . رفض 
هذا اللبلبيع بمقولة ان العقد خلا من العزام البائع 

متى كان الثابت ان الطاعن تمك فى دفاعه بأنه لا يحق 
للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد طاما انهم لم يتفذوا التزامهم 
بتسليمه الأرض المبيعة وتمكينه من وضع يده عليها . وأن من 
حقه ازاء ذلك ان يقف تنفيذ التزامه بباقى الشمن حتى يوفى 
المطعون ضدهم من التزامهم بالتسليم ء.وكان الحكم المطعون فيه 
قد اكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أى التزام 
على عائق المطعون ضدهم من حيث تسليم الأرض المبيعة وتمكين 
الطاعن من وضع يده عليها . فان ذلك من الحكم خطأ فى 
القانون . ذلك ان الالعزام بعسليم المبيع من الالتزامات الأصلية 
التى تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه فى العقد . وهو 
واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يتفق 
الطرفان على غير ذلك . 
(الطعن 5 لسنة ١141ق-جلسةغ2/4/98!ا9ةاس‏ 5لا ص 10م ) 


اذا كان الثابت هن القرار الصادر من اللجئة القضائية 
للاصلاح الزراعى فى الاعتراض ان استلام المطعون ضدها الثالئة - 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ‏ للأطيان مثار النزاع لم يكن 
تنفيذا لقوانين الأصلاح الزراعى وانما تم تسليمها بقصد ادارتها 
نيابة عن المطعون ضدها الأولى ‏ وزارة الأوقاف ‏ وفقا لأحكام 
القانون رقم ١67‏ لسنة ١4819‏ والمادتين ١"‏ و4١‏ من القانون 


ا 


الضف 
رقم 44 لسنة ١457‏ بشان تسليم الأعبان الموقوفة التى كانت 
تديرها وزارة الأوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتديرها 
نيابة عنها . كما ان الشابت من مذكرة المطعون ضدهم المقدمة 
محكمة أول درجة ان المطعرن ضدها الثالفشة استلمت الأطيان 
الموقوفة ‏ ومن بينها القدر المبيع الى الطاعن ‏ من وزارة الأوقاف 
التى اعتبرت وقفها كان خيريا ومن حقها وضع اليد عليها فى 
حين ان الواقفة كانت قد عدلت عن وقف بعض أطيانها بيعها , 
وكان قيام المطعون ضدها الثالعة بتوزيع هذه الأرض على صغار 
المزارعين لم يكن توزيع تمليك استنادا الى قوائين الامصلاح 
الزراعى وانما كان ترزيعها عليهم كمستاأجرين ما لا يترتب عليه 
استحالة تنفيذ الالتزام بتسليم الأطيان المبيعة الى الطاعن اذ لا 
يرتب عقد الايجار سوى حقوق شخصية للمستأجرين ولا يحول 
دون تسليم الأرض لمشعريها , وكان الحكم المطعون فيه قد رتب 
على ما تمسكت به المطهون ضدها الأولى ‏ وزارة الأوقاف ‏ من أن 
المطعون ضدها الشالغة امتولت على الأطيان موضوع التداعى 
ووزعتها على صغار المزارعين قوله ه ومن ثم يكون الالتزام 
بالتسليم قد أصبح مستحيالا ولم يعد للمستائف ضده ‏ الطاعن - 
حق فى المطالبة به وانما يستحيل حقه الى المطالبة بالتعريض : 
فانه يكون قد أنزل أحكام الاستيلاء والتوزيع المنصوص عليهما 
فى قانون الاصلاح الزراعى التى بيترتب عليها امتحالة تنفيذ 
الالتزام بتسليم الأراضى الزراعية المبيعة على خالة لاتخضع 
لنصوص القانون المشار اليه أذ أن يد المطعون عليها الثالئة على 
أطيان النزاع ليست سوى يد وكيل لا يملك التصرف فيما عهد 
اليه بادارته. لما كان ذلك وكان من البادئ الأساسية لصحة 
تسبيب الأحكام أن يبين القاضى فى حكمه المصدر الذى استقى 


#1 


الضف 
منه الواقعة التى بنى عليها حكمه . وكان الثابت على نحو ما 
سلف ان المطعون ضدها الشالشة قد استلمت الأطيان موضوع 
التداعى لادارتها اعمالا لنص المادتين ١4. ١‏ من القانون رقم 
4 لسنة ١4597‏ وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيدان 
امتلامها لها كان بطريق الاستيلاء والتوزيع المملك وكان الحكم 
المطعون فيه لم يبين كيف تحصل له من الراقع خلاف ما يكبت فى 
الأوراق ثما يترتب عليه صيرورة الالتزام بالعسليم مستحيلا , فانه 
يكون معيبا بما يوجب نقضه . 
(الطعن 86 المسنة؟ وق -جللة6//564اؤاس /الاص 9م ) 


شخصية الوارث ‏ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ تعتبر 
مستقلة عن شخسية المورث وتتعللق ديون المورث بتركته لا 
بذمة ورثعه ولا يقال بأن التزامات المورث تنتقل الى ذمة الوارث 
مجرد كونه وارثا الااذا أمبح الوارث مسئولا شخميا عن التزامات 
المورث كنسيجة لامتفادته من التركة . وتعا لذلك لا يعتبر 
الوارث الذى جعلت له ملكية أعيان التركة أو ججزء منها قبل وفاة 
مورثه مسئولا عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم 
تقل اليه ملكيتها بعد ويعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير فى 
هذا النصوص. لما كان ذلك وكان الطاعن قد ألت اليه ملكية 
الأطيان البالغ مساحتها ؟"س 8ط اف بموجب عقد بيع صدر حكم 
بصحته ونفاذه وسجل الحكم وباع مورثه هذه الأطيان للمطعوت 
عليهم من الأول الى الثانية عشر وفقا لما سلف بيانه فان الطاعن 
لا يكون ملزما بتسليمهم الأطيان المذكورة كأثر من آثار عقد 
البيع الصادر لهم . 


(الطعن١؟/الالسدة‏ 54 ف جلسة 59/؟١98/1اس١7ص؟١١71)‏ 


ب/171- 


م١"‏ 
ثمار المبيع . للمشترى منذ انعقاد العقد طالالما أن العرام البائع 


بالتسليم غير مؤجل . دعوى المشترى بصحة ونفاذ التعاقد . لا أثر 
لها على تقادم المطالبة بالكمار . علة ذلك . 


(الطعن847لسنة لاق جلسة981//54ا1س”” ص ؟479) 
عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بعسليم المبيع . 
للمشترى حق الانتفاع به والبناء على سبيل القرار. انعقال 
الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به الى المشترى . 
(الطعن ١١75‏ لمنة 45ق-جلسة 1١58/86/8‏ س4” صضص5١١١)‏ 
الالتزام بتسليم المبيع . واجب على البائع ولو لم ينص عليه 
العقد أو كان الشمن مؤجلا . الاستشداء . اتفاق الطرفين على غير 
ذلك . م١47‏ مدنى . 
(الطعن ١٠١87‏ لمسة ٠هق-جلسة١؟/؟/9814١1سه_م‏ ص ؟١6)‏ 
العزام البائع بتسليم المبيع للمشترى . التزام أصيل واجب 
النفاذ عمجرد تمام العقد دون حاجة للشنص عليه . القضاء بر فض 
الدعرى استنادا الى خلو العقد من الالتزام بالعسليم . خطأ فى 
القانون . 
( الطعن 5١٠‏ لسنة 4ق _جلسة 1984/7/95 سة” ص )١07٠.‏ 
اجبار البائع على تسليم العين الميعة الى المشترى . شرطه . 
ان يكون العسليم ممكنا . استحالة ذلك إذا تعلقت بالعين ملكية 
(الطعن ١18‏ هلسنة١اهق-جلسة‏ 5١/؟7١/9484١اسه“##‏ ص )5١١١‏ 


17ت 


لشي 

العرام البائع بالتسليم غير المؤجل . مؤداه . حق المشعرى فى 

ثمار المبيع . تخلف المشترى عن الوفاء بالشمن المستحق الدفع فى 

الحال . أثره . حق الائع فى حبس البيع . المادتان 5/484 ,2 
١! 8‏ مدنى . 

( الطعن /861؟ لسنة ”عق -جلسة 5؟944819/9/9١1‏ س8 ص 174 ) 


التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليما فعليا. مناطه .ان 
يكون حائزها الفعلى بوصفه مالكا لها أو اتفاق المبايعان على هذا 
التسليم فى عقد البيع أو اتفاق لاحق عليه . 
( الطعن 55 لسنةلاهقجلة8؟//19586١1‏ س.١.:‏ ص )88١‏ 

العزام البائع بتسليم المبيع للمشعرى بالحالة التى كان 
عليها وقت البيع . مفاده . تحديد المبيع بالشئ المتفق عليه 
فى عقد البيع . تحديده فى المبيع المعين بالذات بحسب 
أوصافه الأساسية المتفق عليها والتى تميزه عن غيره . م١49‏ 
مدنى . وقوع خطا مادى فى التسليم يتعلق بماهية المبيع . لا 
يمنع البائع من طلب تصحيحه . م١١‏ مدنى . 

مثال تسليم إحدى شقق الأوقاف خلاف التى تمت عليها 
الموافقة . 

النص فى المادة 4*9 من القانون المدنى على أن «يلتزم 
البائع بعسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع . 
يدل على أن محل التزام البائع بتسليم العين المبيعة إلى المشترى 
يتحدد بالمبيع المسفق عليه فى عقد البيع وهو فى الشئ المعين 
بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسبة المتفق عليها والتى تميزه 


ميخم - 


1١م‎ 

عن غيره » كما أن وقوع خطأ مادى فى التسليم فيما يتعلق 
بماهية المبيع لا يمنع البائع من طلب تصحيحه وفقا لما تقضى به 
المادة ؟١‏ من القانون المدنى . لما كان ذلك وكان الطاعن قد 
تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن الشقة التى تسلمها المطعون 
ضده الأول بموجب المحضر المؤرخ م من يوليو سنة ١98١‏ 
والمطلوب القضاء بصحته ونفاذه هى المقصوده برقم 8 التى تعاقد 
الأول على شرائها وليمست رقم ؟٠‏ التى, تعاقد المطعون ضده عليها 
طقا للرسم الهندسى الذى أجريت وفقا له عملية القرعة والتعاقد 
متكدلا على ذلك بإقرار الهيئة البائعة له وبما أسفرت عنه المعاينة 
التى أجراها الخبير المنتدب من أن جميع الشقق فى جميع الأدوار 
التى تعلو شقة النزاع أو تقع تمتها تحمل رقم 8 وسلمت إلى من 
تعاقدوا على الشقة رقم 8 أو إلى ما جاء بكتاب الشركة العامة 
للانشاءات القائمة على النفيذ والتسليم من أن الشقة التى 
تسلمها المطعون ضده الأول رقم 8 . وإذ أنتهى الحكم اللطعون 
فيه إلى القضاء بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بصحة ونفاذ 
محضر التسليم مالف الذكر على سند من أن تغييراً قد جرى فى 
أرقام الوحدات السكنية بعد استلام المطعون ضده الأول لشقة 
التداعى بإرادة هيئة الأوقاف المنفردة ولا يحاج به . ودون أن يعن 
الحكم ببحث ماهية العين التى تم تعاقد المطعرن ضده الأول على 
شرائها من المطعون ضده الثانى وما إذا كان التسليم الذى تم يتفق 
مع التحديد المتفق عله فى العقد أم لا ودفاع الطاعن من أن 
خطأ ماديا وقع فى تسليم المبيع بموجب المحضر المقضى بصحته 
ونفاذه وطلبت الهيئة البائعة تصحيحه ., مع أن من شأن بحثه أن 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد 
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م١"‏ 
جاء قاصر التسبيب معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب 
نقضه لهذا السبب . 
(الطعن 9/االسنة لاهق_جلسة؟١/994:/4١‏ س١4‏ صضص446) 
عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم العقار 
المبيع رغم أنه لا يترتب عليه نقل ملكيته إلى المشترى . مؤداه 
للأخير حق الانتفاع به بكافة أوجه الانتفاع ومنها التأجير . 
(الطعن5“السنة رهق جلسة./؟١/9947اس”1‏ ص1284١)‏ 
إلتزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليما فعلياً . مناطه 
. أن يكون حائزها الفعلى بوصفه مالكا لها أو إتفاق 
المتبايعان على هذا التسليم فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق 
عليه . 
المقرر فى قضاء محكمةالنقض أن مناطط إلتزام 
البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعليا إلى المشترى أن يكون 
البائع هو حائزها الفعلى بوصفه مالكا لها أو أن يتفق المتبايعان 
على هذا التسليم الفعلى فى عقد البيع أو فى إتفاق لاحق 
عليه . 


(الطعن42 لمنة ٠ق‏ جلسة95/؟١١/4414١اس4:2‏ ص.4١)‏ 


بيع حصة شائعة فى عقار . بوت إستئجار أحد البائعين 
من سائر الشركاء جزءا منها بإجاره نافذه فى حقهم جميما 
وخاضعة للمضريع الإستثنائى . مؤداه . سريان الإجارة فى حق 
المشترى . 


م7 


"١م‎ 

إذا كانت العين المبيعه خصة شائعة فى عقار'وثبت أن أحد 

البائعين يستأجر من سائر الشركاء جزءاً منها بإجاره نافذه فى 

حقهم جميعا وخاضعه للتشريع الإستشنائى . سرت إجارته فى حق 
المشترى . 


(الطعنهة57لسنة ٠ق‏ جللة 98؟9/؟١4944/1ا‏ س8 ص١:714١)‏ 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين هن الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تتحمل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى 
رقم .... لنة ١9486‏ مدنى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية 
على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بطردها من المنزل المبين 
بصحيفة الدعوى وتسليمه اليهم وقالوا بيانا لذلك انه بموجب 
عقد بيع مؤرخ تقنضى بصححته ونفاذه فى الدعوى 
رقم ... لسبة 1١9195‏ مدنى محكمة شمال القاهرة الإبسدائية 
وتأيد امتننافيا بالإستسناف ... لمنة 46 ق القاهرة وتم تسجيله 
بالمشهر .8ل لسنة ١4886‏ القاهرة باعت اليهم المطعون ضدها 
عقار البزاع ورغم انتفال الملكية اليهم رفضت إخلائه وتسليمه 
لهم ومن ثم أقاموا الدعوى ‏ تدخل المطعون ضده الشانى خصما 
فى الدعوى طالبا رفضها على سند من ملكيته لعقار النزاع - 
ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم قبول 
التدخل وللطاعنين بطلباتهم ‏ استانفت المطعون ضدها الأولى هذا 
الحكم لدى محكمة استساف القاهرة بالاسسناف رقم ... لمسة 
هوع(ؤق وبعاريخ ١؟19/؟١95846/1١‏ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم 
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اللمثائف ورفض الدعرى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق 
الدقض وقدمت الديابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن 
بالنسبة للمطعون ضده الثانى وأيدت الرأى برفض الطعن وإذ 
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسه 
لنظره وفيها العرمت الديابة رأيها . 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابه بالنسبة للمطعون 
ضده الثانى انه ليس خصما حقيقيا فى النزاع الذى فصل فيه 
الحكم المطعرن فيه بما لايجوز معه اختصامه فى الطعن فيه بطريق 
النقض . 

وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه لما كان من المقرر 
فى قضاء هذه المحكمة انه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن 
بالدقض ان يكون خعهما فى الدعوى التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه وإنما يتعين أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو 
نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحه فى الدفاع عن الحكم 
المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه اليه طلبات ولم يقضى له 
أو عليه بشئ ما ولم تتعلق به أسباب الطعن فإن الطعن بالنسبة 
له يكون غير مقبول . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني وان 
تدخل فى الدعوى أمام محكمة أول درجه طالبا رفضها وقضى 
بعدم قبول تدخله ولم يستأنف الحكم وانه وان اختمم فى 
الإستكناف المرفوع من المطعون ضدها الأولى ووقف من التصومه 
فيه موقفا سلبيا ولم يقضى له أو عليه بشئ ما ولم تتعلق به 
اسباب الطعن بما تنعدم معه مصلحته فى الدفاع عن الحكم ومن 
ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . 


 -‏ ارات 


م +١‏ 
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه 
الشكليه . 


وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى 
بها الطاعنون على الحكم المطعرن فيه الفساد فى الإمتدلال 
والنطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الشابت بالأوراق وبيانا لذلك 
يقولون ان الحكم إذ أقام قضاءه برفض طلب تسليم عين التزاع 
على مند من خلو عقد اليع المبرم بينهم والمطعون ضدها الأولى 
عن العرام يعرض عليها ذلك حالة ان هذا الالتزام متفهوص عليه 
فى البند الغانى من عقد البيع فضلا عن انه التزام قانونى يقع 
على عاتقها بمجرد تمام العقد . هذا فى الوقت الذى لاسند 
للمطعون ضدها فى بقاء حيازتها للعقار المبيع سوى عقد البيع 
الصادر لها من المالك السابق كما انها لم تكن متأجرة له ومن 
ثم يكرن الحكم قد إنحرف فى تفسير بنود العقد الى ما لا 
تحتمله ولا تؤدى اليه بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك انه لما كان التزام البائع 
بعسليم المبيع الى المشترى -و على ما جرى به قضاء هذه المكمة 
- من الإلتزامات الأصلية التى 3 تقع على عاتقه ولو لم ينص عليه 
بالعقد وهو واجب اللفاذ بمجرد تمام العقد ما لم يتفق الطرفان 
على غير ذلك إذ أن من آثار عقد البيع نقل منفعته الى المشترى 
من تاريخ إبرامه إذ بمتلك ثمراته من وقت تمام العقد ويستوى 
فى ذلك أن يكون العقد مسجلا أم غير مسجل وانه ولثن كان 
التسليم المعدوى أو الحكمى يقوم مقام التسليم الفعلى عملا 
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م١4‏ 
بالفقرة الغانية من المادة 478 من القانون المدنى والتى ليست الا 
تطبيقا للقاعدة العامه الواردة فى باب الحيازة عملا بالمادة "1م86 
من القانون مالف الذكر والتى جرى نصها على أنه يجوز ان يتم 
نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب 
من يخلفه فى الخيازة أو استمر الخلف واضعا بده ولكن لحساب 
نفسه الا أنه يتعين فى هذه الحاله توافر تغيير النيه ومواء بإتفاق 
أو بعصرف قانونى مجرد كأن يظل البائع حائزا للمبيع بإعتباره 
مستأجرا وكان هن المقرر انه متى كانت عبارات العقد واضحه فى 
إفادة المعسى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير 
للوصول الى معنى آخر ما لم يشب تلك العبارات غموض أو 
إبهام لا يكشف عن إرادة المتعاقدين . لما كان ذلك وكان الثابت 
من عقد البيع سند الطاعنين التزام المطعون ضدها الأولى بالبند 
الثانى منه بسليمه عقار النزاع لهم ولم يرد بأحد شروطه وبنوده 
مايعد مندا قانو نيا لإستيفاء حيازتها له يمنع الوفاء بهذا الإلترام 
وهو بتسليم العقار مثار النزاع لهم ويدلل على توافر تغيير النيه 
فى الحيازه وإذ أقام الحكم قضاءه على سند من خلو العقد من 
شرط يفيد موافقة عاقديه على إخلاء المطعون ضدها الأولى من 
عقار النزاع بما نكون معه حيازتها له على مند. من القانون بما 
يكتفى معه بالتسليم الحكمى فإنه يكون فضلا عن الفساد فى 
الإستدلال قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما 
يوجب نقضه . 


(الطعن 41١5‏ لسنة .٠ق‏ جلسة خ1١/؟١/555١)‏ 


تا 


م١41‏ 
إلتزرام البائع بعسليم المبيع للمشترى . تحديده بالمبيع 
المفق عليه.مفاه. تحديده فى الشئ بالذات بحسب 
أوصصافه الأساسية المتفق عليها والتى تميزه عن غيره .م١67‏ 
مدني . 
مفاد النص فى المادة 47١‏ من القانون المدنى أن محل التزام 
البائع بتسليم المبيع للمشترى يتحدد بالميع المتفق عليه . وهو فى 
الشئ المعين بالذات يكرن بحسب أوصافه الأساسية الحفق 


عليها والتى تميزه عن غيره . 


(الطعنان 55955 7147 النة4؟"اق جلسة؟8451//7/5١‏ سسلم؛4 ص08 ؟ ) 


الاي اسه 


مم "1 
هادة 17١‏ 


يشمل التسليم ملحقات الشئ الممبسيع وكل ماأعد 
بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك طبقا لما تقضى به 
طبعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين . 
النصوص العريية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة ١؟4‏ ليبى و١٠٠1‏ سورى ولا87© عراقى و8١454-41١41‏ 
لبعانى وة59؟/؟ سورانى و١9>920-55"تونسى‏ و4625 
كويتى ولااه من قانون المعاملات المدنية لدولة الآمارات 
العربية المتحدة و #8٠‏ اردنى . 
المذكرة الادضاحية : 

ان كل شئ أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع يعد ملحقا به 
ويهتدى فى ذلك بالاتفاق وبالعرف وبطبيعة الأشياء - فبيع المنزل 
يشمل الأشياء المثبتة فيه الملحقة به ولا يشمل منقولا لا يمكن 
فصله دون تلف ويترتب على ذلك ان الافران المشبعة فى المطابخ 
والمغاسل «١‏ البنوار » المثبتة فى الحمامات تلحق بالمتزل المبيع ولا 
تلحق به المرايا غبر الملبتة ولا الشريات المعلقة وبيع الأراضى 
الزراعية لا يعمل ما نضج من محصول ولكن يشمل ما لم 
ينضج منه وبيع البستان ( الحديقة ) يشمل الاشجار المغروسة 
وثمارها غير الناضجة ولكن لا يشمل الشمار الناضجة ولا 


بلي 7 


يضف 

الشجيرات المزروعة فى أوعية أو التى أعدت للنقل ١‏ الشطا أو 
المشتل » وبيع الحيوان يشمل الصوف والشعر ولو كان مهيا للجز 
وكذلك يشمل الصغار التى يرضعها أما اذا شبت عن الرضاع فلا 
تتحق بالمبيع ...كما يجوز ان يقضى عرف الجهة بأحكام 
أخرى ,. 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة ملحقات الشىء المبيع وتسليم المبيع أ بد 
ان يكون مشتملا على ملحقاته ويشير الاستاذ الدكتور الستهورى 
الى ان )0٠(:‏ المتطلع للنص قد يوهم بأن الملحقات شىء آخر 
يختلف عن الشىء البيع غير انه يؤكد على انه شىء واحد فكل 
ها اعد لا ستعمال الشىء المبيع بصفة دائمه يعد من ملحقاته : 

ويحسن التمييز بين ملحقات الشىء وبين ما يقرب منها 
وقد يختلط بها . فالشىء يشتمل على أجزائه . وهذه ليست من 
الملحقات بل هى الاصل . ش 

ويمكن تعريف الملحقات بأنها الأشياء التى بدونها لا يكمل 
إنتفاع المشتري بالبيع. (؟) 

وتختلف الملحقات من العقار عن المنقورل ويعتبر من ملحقات 
العقار المبيع سندات التمليك وعقود التأمين والدعارى والحقوق 
المرتبطة به والآلات الزراعية والماشية والماد . 


(١)راجع‏ فى هذا الدكتور/ النهورى - عقد البيع ج4 - المرجع السابق عن 7*8 . 
(؟1) راجع فى هذا الدكعور/ أنور سلطان - المرجع المابق عن 14©؟ . 


فخ 1 


ضف 
أما ملحقات المنقول عادة يحددها العرف . 


حق البائع فى حبس المبيع ؛ 
متى حل الوقت الذى يجب فيه تسليم المبيع كان للمشترى 
أن يطالب البائع بالعم ولو لم يدفع الشمن أو الجزء المؤوجل فيه 
. غير أنه إذا كان الكنمن وقت مطالبة المشترى لبائع بالتسليم 
حالاً كان للبائع أن يرفض التسليم وأن يحبس الشئ البيع . 
والمشترى يتملك امل المبيع ونماء البيع بعقد البيع ٠‏ لان 
الاأصل والنماء وهو جزء من الاصل يدخلان مباشرة فى العقد. 
ويتملك المنتجات والثمرات لانه مالك للاصل الذى تولدت منه 
المنعجات والكشمرات »ع ومن ملك الاصل ملك ما تولد منه . 
ويتملك الملحقات لانها تدخل ضمنا فى عقد ابيع . ويشملها 
أحكام القضام : 


أن المبيع ينتقل الى المشترى بالحالة التى حددها الطرقان فى 
'عقد البيع واذ كان - الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا فى 
عقد الع بنفى وجود أى حق ارتفاق للعقار البيع . فان القول 
بانتقال هذا الح الى المشترى رغم وجود النص امانع يكون على 
(الطعن 4069 لسنة هعاق جلسة 1١90/1/١8‏ س١أ'_اص‏ ؟١1)‏ 
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ريفيق 
مادة 77+ 


)١(‏ اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع 
مسكولا عن نقص هذا القدر بحسب مايقضى به العرف 
مالم يتفق على غير ذلك . على انه لايبجوز للمشترى 
ان يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع الا اذا أثبت ان 
هذا النقص من الجامة بحيث لو انه كان يعلمه لا أتم 
العقد . 

(؟)أما اذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع 
يزيد على ماذكر فى العقد وكان النمن مقدرا بحساب 
الوحدة وجب على المشترى ءاذا كان المبيع غير قابل 
للعبعيض ,ان يكمل الثمن الا اذا كانت الزيادة جسيمة 
فيجوز له ان يطلب فسخ العقد وكل هذا مالم يوجد 
اتفاق يخالفه . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 


مادة 477 ليبى وا٠4‏ سورى و”7 08468-86484824 عراقى 
و؟؟؛ حتى 49565 لبنانى و 710/7 سودانى و5155 -942؟5 تونسى 
و9"؛4 .27 كريتى 47> اردنى . 


-1ة؟- 


ا 
المذكرة الانضاحية : 


«.. البائع يضمن للمشترى القدر الذى عينه للمبيع حسب 
ما يقضى به العرف وقد يقضى بالمجاوزة عن قدر مسموح به زيادة 
أو نقصا ونص الضمان ان البيع اذا نقص عن القدر المعين كان 
للمشعرى ان يفسخ ( اذا كان جسيما بحيث يصبح تنفيل العقد 
عديم الجدوى بالنسبة للمشترى ) ..... أو أن ينقص الثمن 
بقدر ما أصابه من الضرر ( وليس من الضرورى ان يكون انقاص 
الشمن بنسبة ها نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من 
ذلك ) ولا فرق فى حالة نتقص البيع بين ما اذا كان المبيع يضره 
البعيض أو لا يضره وبين ها اذا كان الثمن محددا بسعر الوحدة 
أو مقدرا جملة واحدة . أما اذا زاد المبيع وكان الشمن مقدرا جملة 
واحدة فالغالب ان المتعاقدين قصدا ان يكون المبيع بهذا الشمن ولر 
زاد عن القدر المعين .... ؟. 
الشرح والنعليق ؛ 

هذه المادة تتناول كيفية احتساب همقدار الشىء المبيع فتبين 
حالة نقص البيع . 
حالة نقص المبيع :. 


اذا وجد با مبيع نقص وكان هناك اتفاق خساص بين 
المبايعين فى خصوص هذه الحالة . وجب اعمال الاتفاق . فاذا لم 
يوجد اتفاق . وجب العمل بالعرف الجارى فى التعامل وقد يكون 
النقص نما جرى العرف بالتسامح فيه وعندئذ لا يرجع المشعرى 
على البائع بشىء , من اجل هذا النقص فاذا كان النقص 
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ليق 

محسوسا لا يتسامح فيه. كان للمشترى ان يرجع على البائع 
بتعويض بسبب هذا النقص . وقد يكون هذا الععويض انقاصا 
للشمن بعسبة ما نقص من مقدار المبيع. ولكن هذا لا يتحتم 
فالتعويض بقدر الضرر ؛ وقد يصيب المشترى ضرر اكبر من ذلك 
أو اقل فيتقاضى تعويضا بقدر ما أصابه من الضرر 2١١‏ فإذا كان 
النقص جسيما بحيث لو كان يعلمه المشترى لما رضى التماقد . 
فإن له الحق فى فسخ العقد . 

ومن الجدير بالذ كر ان المشرع جعل جزاء النقص فى المبيع 
دعرى انقاص الثمن اودعرى الفسخ ' 
حالة زيادة المبيع : 

واذا وجد بالمبيع زيادة , وكان هناك اتفاق خاص بين 
المتبايعين فى خصوص هذه الخحالة ., وجب العمل بهذا الاتقفاق . 
فاذا لم يوجد اتفاق . وجب العمل بالعرف . فان لم يوجد لا 
اتفاق ولا عرف ٠‏ وجب التمييز بين مااذا كان الشمن مقدرا 
بحساب الوحدة او مقدرا جملة واحمدة . 

فاذا كان الشمن مقدرا بحجاب الوحدة وكان المبيع قابلا 
للتبعيض فالزيادة للبائع. أما إذا كان المبيع لا يضره التبعيض 
فيجوز له أن يرد الجزء الزائد للبائع دون أن يستطيع الأخير أن 
يلزمه بالإحتفاظ به مع تكملة الشمن لأن التراضي قد تم علي 
مقدار مكان . 5 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ المتهررى -المرجع السابق ص 799 وما بعدها . 
(؟) راجع فى هذا الدكتور/ أتور ملطان - المرجع السابق ص ؟55؟. 

وراجع الد كتور/ سمير تناغو - المر جع السابق ص 97؟1؟ . 


ا 


مم 
أحكام القضاء : 


متى كان الواقع فى الدعوى هو أن عقد البيع الابتداثى .قد 
ورد على حمة مفرزة محددة مقدارها "" فدانا وفقا لوضع يد 
البائع مع تحديد سعر الوحدة للفدان بمجبلغ معين فلما قامت 
اجرايوات الشهر العقارى حائلا دوك تسجيل العقد على هذا الوجه 
حور الطرفان اتفاقهما فى العقد النهائى دون المساس بجوهره بأن 
جعلا البيع منصبا على الحصة الشائعة بحسب النصيب الشرعى 
ومقدارها "٠‏ فدانا والتى لا تمادل المساحة فى جواز ورود العقد 
عليها كما جعلاه منصبا أيضا على القدر المفرز الوارد فى العقد 
الابتدائى وحرصا على النص على سهر الوحدة للفدان الواحد 
بلغ معين فى كلا الحالتين . وكان المفهوم من هذاالتحوير 
اللاحق فى العقد النهائى ان البيع شمل محلين الأول بيع النصيب 
الشائع والآخر بسع هذا النصيب حسب وضع اليد وأن العلاقة 
بينهما تسوى على أساس امحل الذى يصح به العقد. وكانت مصلحة 
الشهر العقارى قد نفلت أولا ملكية القدر الشائع دون المحدد وجرت 
المحاسبة فى العقد على ثمن هذا القدر وحده . ثم تبين بعد ذلك أن 
امل الآخر قد استقام أمره وهو ال 5” فدانا المحددة ببيع المشترى 
له دون اعتراض من الشهر العقارى فانه يكرن للبائح الحق فى 
الرجوع على المشترين بشمن الفرق على أساس الوحدة المتفق عليه 
ويكون الحكم المطعون فيه اذاعتبر البيع جزافا بالشمن المحدد 
للحصة الشائعة قد خالف فى تفسيره الغعابت بالأوراق . 
(نقض؟966/6/9١مجموعة‏ القواعد القانونية فى "اعاماص /14) 

اذا كان الشرط الاضافى الوارد فى العقد قد ألزم البائع 
بدفع فرق السعر عن الكمية التى لا يوردها فان تحقق مثل هذا 
الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن 
بائباته ويفع على عاتق المدين ( البائع » فى هذه الحالة عب» 


-5ة؟_- 


ل اليش 


اثبات انتفاء الضرر اعمالا للشرط الجزائى ‏ على ما جرى به 
قضاء محكمة النقض . 


(نقض جلسة؟١/١١/426‏ 1 س١٠١‏ مج فنى مدنى ص )514١‏ 


اذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار فى 
عقد البيع ولم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها أو 
عرف معين بشأنها فان العبرة فى معرفة أحقية المشعرى فى أخذ 
هذه الزيادة بلا مقابل أو عدم أحقيته فى ذلك على مقتضى حكم 
المادة 47 من القانون المدنى هى بما اذا كان ثمن البيع قدر 
جملة واحدة أم أنه قد حدد بصساب معر الوحدة . أما التمييز 
بين البيع الجزافى والبيع بالتقدير فأمر يتعلق بتحديد الوقت الذى 
تنتقل فيه ملكية المبيع للمشترى فى كل منهما وتعيين مااذا 
كان البائع أو المشترى هر الذى يتحمل تبعة هلاك المببع قبل 
التسليم . واذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المشترى فى 
أخل الريادة التى ظهرت بالميع بلا مقابل عملا بالمادة 459 مدنى 
على مجرة اغتباره البيع جزافا. مع انه ليس من مؤدى ذلك 
حتما اعمال حكم هذه لمادة ومناطه ان يتفق على ثمن المبيع 
جملة لابحساب معر الوحدة . فان الحكم يكون قاصر البيان . 
(نقض جلسة145/5/58س 4امج فنى مدنى ص )1١8‏ 

مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة "4 من القانون المدنى 
ان البائع يضمن للمشترى القدر الذى تعين للمبيع بالعقيد. 
وذلك دون تيز بين ها اذا كان الثئمن قد قدر بالعقد بعر 
الوحدة أو تعين به جملة واحدة بل جعل المشرع للمشترى الحق 
فى هذا الضمان اذا وجد عجزا في الميع بطلب انقاص الثمن أو 
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م17 


فسخ البيع بحسب الأحوال طلما ان مقدار المبيع قد تعين فى 
العقد . 


(الطعن86١‏ لسنة 5ق جلة /١١/0١!ا84ا1س‏ الا ص )١١١68‏ 


مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 477 من القانون المدنى ان 
البائع يضمن للمشترى القدر الذى تعين للمبيع بالعقد وذلك 
دوك قييز بمن مااذا كات الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو 
تعين به جملة واحدة بل جعل المشرع للمشترى الحق فى هذا 
الضمان اذا وجد عجزا فى المبيع بطلب اتقاص الثمن أو فسخ 
البيع بحسب الأحرال طللما ان مقدار المبيع قد تعين فى العقد. 
(الطعن 86مالسنة “لاق _جلة"/١١/١97ا1س 75١‏ ص8١١١)‏ 


من المقرر انه اذا كان البيع انصب على قدر معين وتم البيع 
بسعر الوحدة وكان المبيع قابلا للتبعيض دون ضرر ‏ كما هو 
الحال بالسبة للفحم الكوك موضوع التداعى ‏ فان ما يستولى 
عليه المشترى زيادة عن القدر البيع لا يشمله عقد البيع ولا يجبر 
البائع على بيعه بنفس السعر . ومن ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة 
القدر المستولى عليه بغير حق زائدا عن القدر المبيع مطالبة بتكملة 
الشمن ولا يسرى فى شأنها التقادم الحولى المنصوص عليه فى 
المادة 4 47 من القاتون المدنى . 
(نقض جلسة/0؟9/١6908/1١اس6؟‏ مج فنى مدنى ص /ا/ا١)‏ 

لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستسناف وتحكم المحكمة من 
تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب 
الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق 
بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد 
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م7 
من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات . ويجوز للمحكمة أن 
تحكم بالتعريضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد يدل 
على أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام 
محكمة الاستساف متعلقا بالنظام العام أوجبت على تلك المحكمة 
اذا ما تبينث إن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من 
تلقاء نفسها بعدم قبوله الا أن يكون هذا الطلب فى حدود 
الاستشناء الوارد فى الفقرتين الشانية والرابعة من المادة سالفة 
البيان, ويعتبر الطلب جديدا ولو لم يتغير عن موضوع الطلب 
المبدى أمام محكمة أول درجة متى كان يجاوزه فى مقداره ما لم 
تكن تلك الزيادة نما نص عليه فى الفقرة الكانية هن تلك المادة , 
لما كسان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن 
الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مطالبا بمبلغ وقدره 
عشرة آلاف مارك المانى تعويضا عما لحقه من أضرار نتيجة العجز 
والتعلف فى البضائع المرسلة اليه واذ رفض طلبه فقد استأنف 
الحكم مطالبا بزيادة التعويض الى عشرين ألف مارك المانى دون أن 
يورد أمام محكمة الاستئناف ما يبرر تلك الزيادة . فان طلب 
هذه الزيادة يعتبر طلا جديدا ذلك أن الععريضات التى أجازت 
الفقرة الشانية من المادة ©ه؟ المشار اليها المطالبة بزيادتها استثناء 
أمام محكمة الامتئئاف هى التعويضات العى طرأ عليها ما يبرر 
زيادتها عما حددت به فى الطلبات الختامية أمام محكمة أول 
درجة وذلك نتيجة تفاقم الأضرار المبررة للمطالبة بها . واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الزيادة طلبا جديدا فانه 
يكون قد أصاب صحيح القانوك . 
(الطعبان رقما 778689159 اللسنةلاوق - جلة8؟4/5/.مة١‏ 
س١"‏ ص 8؟١١)‏ 


4ت 


م 

إلعرام البائع بضمان القدر الذى تعين للمجيع بالحقه . 

وجود عجز فيه . أثره . للمشترى طلب إنقاص الثمن أو 
فسخ البيع بحسب الأحوال . م*4/١‏ مدنى . 


مؤدى نص الفقرة الأولى هن المادة 47 من القانون المدنى 
- وعلى ما جرى به قضاء هذه اححكمة أن المشرع جعل 
للمشترى الحق فى ضمان البائع القدر الذى تعين للمميع إذا وجد 
عجزا فيه وطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الأحوال . 
(الطعن 86١1السنةلاهق ‏ جلسة ١497/86/1٠‏ ص”؛4 ص1ا5) 


تقادم حق المشترى فى إنقاص الشمن أو فسخ العقد 
بسبب العجز فى المبيع بإنقضاء سنة من وقت تسلمه فعليا . 
شرطه . تعيين مقدار المبيع فى العقد . بيان المبيع على وجه 
التقريب أو عدم تحديد مقداره . أثره . تقادم الدعوى بخمس 
عشرة سنة . المادتان 4# 2 44 مدنى . 


النص فى المادة 477 من القانون المدنى على أنه إذا عين فى 
العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب 
ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وفى المادة 494 
منه على أنه إذا وجد فى المبيع عجزأ أو زيادة فإن حق المشعرى 
فى طلب إنقاص الثشمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى 
طلب تكملة الشمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا إنقضت سنة من 
وقت تسلمه تسليماً فعلياً بدل على أن مسئولية البائع عن العجز 

فى المبيع أنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقى للمبيع ينقص 
عما تعين بالإتفاق فى العقد وأن تقادم حق المشعرى فى إنقاص 


4 


إففيف 
النمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بإنقضاء سنه من تسلمه تسليماً 
فعليا إتما يكون فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عبن فى 
العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبينا على وجه 
التقفريب فإن دعواه فى ذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس 
عشرة سنة. 
(الطعن 877 السنة ٠ق‏ جلمة 89986/7/55ا1س"15 ص245) 


تعبين القدر البيع فى العقد . ضمان البائع لهذا القدر 
سواء كان الشمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة . 


مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 47# من القانون المدنى 
أن البائع بضمن للمشترى المقدار الذى تعين للمبيع بالعقد وذلك 
دون تميير بين ما إذا كان الثمن قد قدر فى العقد بسعر الوحدة 
أو تعين به جملة واحدة وقد جعل المشرع للمشترى الحق فى هذا 
الضمان إذا وجد عجزا فى المبيع بطلب إنقاص الثمن أو فسخ 
البيع بحسب الأحوال ها دام أن مقدار المبيع قد تعين فى العقد . 
(الطعن 4" لنةاكق ‏ جلسة ١936/4/57‏ س"5؛ صلما/ا) 

النص فى عقد البيع على أن مساحة الأرض البيعة المحددة 
فى العقد ومايقابلها من ثمن تحت العجز والزيادة حسب ما 
تظهره بيانات المساحة . مفاده . انصراف نية المتعاقدين الى أن 
ما تظهره البيانات المساحية من عجز أو زيادة فيما بعد تتم 
المحاسبة عليه وفقا للسعر المتفق عليه وقت التعاقد . 

تحديد ثمن القدر الزائد فى الأطيان المبيعة وما إذا كان 
بالسعر لمتفق عليه وقت التعاقد أو بالسعر فى وقت رفع 
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يضق 
الدعرى . مسألة قانونية يفصل فيها قاضى الموضوع وليس 
خبير الدعوى . 
إذ كان الشابت من عقد البيع محل النزاع المؤرخ .... أن 
الطاعن وآخرين باعوا متضامنين الى المطعون ضده بصفته مساحة 
كس هط 4اف يخص الطاعن منها لاس ١٠اط‏ إل وذلك مقابل 
ثمن إجمالى مقداره 42١65‏ جنيه لكامل اللمبيع وأن هذه المساحة 
وما يقابلها من ثمن نحت العجز والزيادة حسب ما تظهره 
المساحة فإن المبيع على هذا النحو يكون مبينا على وجه التقريب 
وبالعالى غير معين المقدار بما يكشف ‏ ومن هذه الظروف 
والملابسات ‏ أن نية المتعاقدين قد إنصرفت الى أن ما تظهره 
البانات المساحية من عجز أو زيادة فيما بعد تتم المحاسبة عليه 
وفقا للسعر المتفق عليه وقت التعاقد . 
إذ كان اللبين من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى انه حدد 
ثمن القدر الزائد فى الأطيان المبيعة فى تاريخ التعاقد وقيمته عند 
رفع الدعوى وكان الأخذ باى من السعرين الواجب الزام المشترى 
بادائه هو مسألة قانونية يفصل فيها قاضى الموضوع فإن الحكم 
المطعون فيه إذ انتهى صحيحا الى تقدير ثمن القدر الزائد بالسعر 
المتفق عليه وقت التعاقد .... لا بوقت رفع الدعوى حسيما 
أخذت بذلك محكمة أول درجه - والتى استندث الى النتيجة 
التى انتهى اليها تقرير خبير الدعوى - لا يكون قد ران عليه 
قصور فى التسبيب أو شابه فساد فى الإستدلال . 
(الطعن96.2السلة .6ق .جلة١9/١١/195١)‏ 


م1 

وحيث إن هذا الدعى سديد ذلك أن النعى فى الفقرة الأولى 

من المادة “41 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه 
اغكمة ‏ أن البائع يضمن للمشترى المقدار الذى تعين للمبيع 
بالعقد وذلك دوت ييز بين ما إذا كان النمن قدر فى العقد 
بسعر الوحدة أو تعين به جملة واحدة . وقد جعل المشرع 
للمشترى الحق فى هذا الضمان إذا وجد عجز فى المبيع رتب له 
طلب إنقاص الثمن أو فسخ ابيع بحسب الأحوال ما دام أن 
مقدار المبيع قد تعين فى العقد , إلا أنه لما كان العقد هو قانون 
المتعاقدين ويعتبر الخخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون 
ومن ثم يتعين على القاضى الإلتزام بعباراته . فلا يجوز له تحت 
ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى أخر 
والمقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ فإذا أراد حمل 
العبارة على معنى مغاير لظاهرها فعليه أن يبين فى حكمه 
الأمباب المقبولة التى تبرر هذا المسلك وقد وضع المشرع هذه 
القاعدة على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة 
للقانون لما فيه من تحريف ومسخ لعباراته الواضحة ويخضع بهذه 
المغابة لرفابة محكمة انقض ولا يفير من ذلك سلطته فى تفسير 
العقود والمشارطات وتقدير أدلة الدعوى بكأنها دون رقابة عليه 
فى ذلك إذ أن ذلك مشروط بأن تكون الأمباب التى أقام عليها 
قضاءه سائغة ولا مخالفة فيها للشابت بها وعليه إذا ما اسسسد فى 
قضائه أو اععمد على تقرير خبير بشأنها وأحال فى أسباب 
حكمه إله أن تكون أسباب هذا التقرير تؤدى إلى النتيجة التى 
انتهى اليها فإذا ما اعتراها التناقض وأضحت لا تصلح ردأ على 
دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فان حكمه يكون معيبا بالقصور. 
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمكرا أمام 
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يفيف 


محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن إرادة المطعون ضده الأول - 
المشترى - انصرفت إلى تحمل النقص فى مساحة الأرض المبيعه فى 
حالة صدور قرار بعقسيمها وحدوث ارتداد للمسبانى والأرض 
للخلف وإذ لم يقدم هذا المشروع فلا يوجد نقص وكان البين من 
البند الأول من عقد البيع سند الدعوى أن المساحة البيعه هى 
متراً مربعاً تحت العجز والزيادة طبقاً لما يسفر عنه كشف 
التحديد المساحى ؛ وإذ كان هذا الكشف لم يقدم بعد . وكان 
الحكم المطعون فيه خرج من مدلول عبارات البند الشالث عشر 
حين اعتبر أن العقد قد خلا من ثمة التزام على المشترى بتحمل 
قيمة السقص الوارد فى المساحة المبعة . حالة أن عبارات العقد فى 
البند المذكور واضحة الدلالة على العزام المشترى بتحمل قيمة 
النقص فيها فى حالة تقديم مشروع تقسيم واعتماده من مجلس 
المدينة , وأن البين من تقرير الخبير أن مشروع التقسيم المذكور 
لم يقدم بعد بما لا يمكن معه الجزم بوجود عجز من عدم وإذ 
خلص الخبير سالف الذكر رغم ذلك إلى أن الأرض المبيعة سوف 
تنقص بمقدار سبع وسبعين مترا مربعا فإنه يكون قد انعهى إلى 
نتيجة احتمالية . وإذ عول الحكم المطعون فيه على هذا التقرير 
حالة أنه لا يصلح ردأ على دفاع الطاعنين , وخرج عن مدلول 
عبارات البند اثالث عشر من عقد البيع مند الدعوى على نحو 
ما سبق والزم الطاعنين بقيمة النقص فى المبيع فإنه يكون معيبا 
فضلا عن القصور فى التسبيب ٠‏ بمخالفة القانون بما يوجب نقضه 
دون حاجة لبحث باقى أسياب الطعن . 


(الطعن "41١7‏ لسنة ٠لاق‏ _جلسة 7٠١5/5/15!‏ لم ينشر بعد) 


4س 


م44 
مادة +11 


اذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة , فان حق المشترى فى 
طلب انقاص الثشمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع 
فى طلب تكملة الشمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا 
انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4217 ليبى و7١٠4‏ سورى و8459 عراقى و4/ا” سوداني 
و/ط؟4لبانى و١4‏ كويتى و4؟8 من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة و 9" اردنى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

ولم ير الشروع محلا للكلام فى أثر الفسخ فهو خاضع 
للقواعد العامة ولا لننص على أن وضع المشترى يده على المبيع 
مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه فى اختيار فسخ البيع الا 
اذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظا صريحا فان هذا الحكم 
ظاهر لا حاجة للنص عليه بل أن حتى المشترى فى طلب انقاص 
الفمن ( لا الفسخ وحده ) يسقط اذا دلت الظروف على أن 
المشترى قد تنازل عنه . 
الشرح والتعليق ١‏ 

تساول هذه المادة أحكام تقادم الدعارى الناشئة عن نقص 
المبيع أو زيادته فنقص المبيع أو زبادته تنئأ عنه ثلاث دعاوى: 


ا خغ- 


مك215 
١‏ - دعوى انقاص الثمن . 
؟ - دعوى فسخ البيع . 
" - دعوى نكمله الثمن . 
جعل المشرع هذه الدعاوى تتقادم بمدة قصيرة تبدأ من 
الوفت الذى يتسلم فيه المشترى المبيع تسلما فعلياً والعبرة هى 
بالتليم الفعلى لا الحكمى )١١.‏ 
أحكام القضاء , 


تطبيق نص المادة 474 من القانون المدنى فى حالة الادعاء 
بوجود عجز فى المبيع محله أن يكون ابيع قد انعقد على عين 
معينة مفرزة ذات مقاس أو قدر معين ولم يقم البائع بالتسليم على 
النحو الذى التزم به بان سلم المبيع أقل قدرا ثما هو متفق عليه . 
(الطعن/97/17" لسنة «مق- جلة(/1455/5اس لاأكاص 8١؟)‏ 


متى كان المدعى قد طالب أمام محكمة أول درجة مقابل 
الزيادة فى الأطيان التى باعها الى المدعى عليهم فقضى الحكم 
الابدائى بقبول الدفع بالتقادم وبسقوط حق المدعى فى دعوى 
تكملة الشمن لمضى أكشر من سنة على تاريخ التسليم الفعلى 
طبقا لما تقضى به المادة 474 من القانون المدنى . وكان البائع قد 
استأنف هذا الحكم مستندا الى أنه لا محل لتطبيق هذه المادة لأن 
القدر الذى يطالب بقيمته قد اغتصبه المشترى ويخرج عن الحدود 
الواردة فى عقد البيع , ولأن المشترى قد وافق فى ورقة المحاسبة 
المحررة بينهما على دفع قيمته وكان الثابت ان الزيادة فى القدر 
المبيع التى طالب البائع بققيمتها أمام محكمة أول درجة هى ذات 
الزيادة الى ادعى امام محكمة ثان درجة انها تخرج عن الحدود 


.99٠ راجع فى هذا الدكتور/ ممير تناغو - المرجع السابق ص‎ )١( 
-4.غ-‎ 


لايق 
الواردة فى عقد البيع , وكانت المادة ”/1411١‏ من قانون المرافعات 
قد أجازت للخصوم فى الاستيناف مع بقاء موضوع الطلب الاملى 
على حاله ‏ تغيير سببه والاضافة اليه , فان طلب البائع أمام محكمة 
الاستئناف بمقابل الزيادة الخارجة عن حدود عقد البيع لابعد 
تغييرا لموضوع الطلب الاصلى الذى رفعت به الدعوى امام محكمة 
أول درجة طللما ان القدر الزائد اللطالب بقيمته لم يتغير وان تغير 
سبب المطالبة الى الغصب. واذ خالف حكم محكمة الاستئناف هذا 
النظر وقضى بعدم قبول الطلب الذى أبداه البائع أمامها تأميسا 
على انه طلب جديد فانه يكون قد أخطأ فى تطيق القانون . 
(الطعن !4 السنة"الاق-_جلسة10/١9519/1اسلماص )١١5‏ 


المبيع القابل للبعيض دوب ضرر . بيعه بسعر الوحدة . 
أثرة . عدم شمول البيع ما يستولى عليه المشترى زيادة عن القدر 
المبيع . طلب البائع مقابلا لهذه الزيادة . لاتعد مطالبة 
بعكملة الشمن ولايسرى فى ثأنها التقادم الحولى. م4714 مدنى. 

اذا كات البيع انصب على قدر معين وم البيع بسعر الوحدة 
وكان المبيع قابلا للتبعيض دون ضرر ‏ كماهو الخال بالسبة للفحم 
الكوك موضوع التداعى ‏ فان مايستولى عليه المشعرى زيادة عن 
القدر المبيع لايشمله عقد البيع ولايجبر الائع على بيعه بنفس 
السعر ومن ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة القدر المستولى عليه بغير 
حق زائدا عن القدر المبيع مطالبة بتكملة الثمن ولايسرى فى شانها 
التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 474 من القانون المدنى . 
(الطعن١5‏ لسنةه 4ق جلسة597/١١/4ا91اس79اص/!ا/ا/ا١)‏ 

نص المادئين 4# , 474 هن القانون المدنى يدل على ان 
مستولية البائع عن العجز فى المبيع تكون عندما يتبين ان القدر 


ىقب 


م494 
الحقيقى الذى يشتمل عليه البيع بنقص عن القدر المتفق عليه فى 
العقد , وان تقادم حق المشترى فى انقاص الئمن أو فسخ العقد 
بسبب العجز فى البيع بانقضاء منة من تسلمه تسلما فعليا اتما 
يكون فى حالة مااذا كان مقدار المببيع قد عين فى العقد ‏ أمااذا 
لم يتعين مقداره أو كان هبينا به على وجه التقريب فان دعرى 
المشترى لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة . 
(الطعن85 لسنة ثاهق ‏ جلسة؟؟5/؟94940/9١اس١4‏ ص54ه ) 


حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن بسبب العجز فى المبيع ٠‏ 
سقوطه بالتقادم بإنقضاء سنة من وقت تتليم الميع تليماً فعليا 
م6 مدلى . 


(الطعن ١9/47‏ لسنة لاوق جلسة4؟١/١١1/١9941١اس"؟4‏ ص١"6١)‏ 


إغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى يتغير به إن صح ‏ 
وجه الرأى فى الدعوى . يعيبه بالقصور . (مثال : فى 
دفاع بسقوط الحق فى طلب إنقاص ثمن اللمبيع بالتقادم 
الحولى) . 
(الطعن17 4 السنة لاه فى جلسة4؟9/١١1/١991اس؟4‏ ص١67١)‏ 


وجود نقص فى المبيع عن المقدار المتفق عليه فى العقد . 
سقوط حق المشترى فى طلب إنقاص الشمن أو فسخ العقد 
بالتقادم بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع . شرطه . تعيين 
مقدار المبيع فى العقد . بيانه على وجه التقريب أو عدم 
تعيينه. أثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة . 


ا 4- 


لايق 


تطبيق الفقرة الأولى من المادة 477 من القانون المدنى بشأن 
مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقى 
الذى يشتمل عليه المبيع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد 
والمادة 44 همنه بشأن تقادم حق المشترى فى طلب إنقاص الشمن 
أو لسحخ العقد بسبب العجز فى المبيع بإنقضاء سنة من وقت 

تسليم المبيع تسليماً فعلياً إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 
4 فى صدورها فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى 
العقد أما إذا لم بتعين مقداره أو كان مبينا به على وجه التقريب 
فإند دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل بخمس عشرة ملة. 
((الطعن١7”7"السسة٠كق‏ جلسة8١/؟9١1//ا9ةاسلةم4‏ ص١ )١145‏ 

النص فى عقد البيع على أن المساحة المبيعة تحت العجز 
والريادة . مفادة 20 تحديدها على الطبيعة تحديدا قاطعا وقت 
إبرام العقد . أثره. سقوط حق المشترين فى المطالبة بإنقاص 
الثمن بخمس عشرة سنة . 

إذ كان النابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ 
..... أنه ينطوى على بيع مساحة ١٠٠٠1م؟‏ يدخل فيها المقدار 
المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند أولا منه أن المساحة التى 
يشملها هذا العقد هى «تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على 
الطبيعة» فإن مفاده ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن - 
وقت إبرام العقد - قد تحددت على الطبيعة تحديدا قاطعا وبالتالى 
فإن حق الطاعنين فى المطالبة بإنقاص الكشمن لا يتقادم - فى هذه 
الحالة - بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة . 


(الطعن 1١‏ ؟""السنةء اق جلسة 8١/؟5١84810/1اسم1‏ صءة4١)‏ 


لاغ 


م "2 

طلب المطعون عليه فى دعواه الحكم له برد ما يقابل 

النقص فى مساحة المبيع من الشمن الذى دفعه للطاعنة 

وتعويضه عن الضرر لوقوع قدر من المساحة المبيعة داخل خط 

التنظيم . المقصود منه . تعلقه بالعجز فى المبيع عن المتفق 

عليه بالعقد . عدم استناده إلى فوات صفة خاصة من صفات 
المبيع أو إدعاء آفة طارئة عليه . 


لما كان البين من طلبات المطعون عليه فى دعواه والأسانيد 
التى يركن إليها أنه يطلب الحكم له برد ما يقابل النقص فى 
مساحة المبيع من الشمن الذى دفعه للطاعنة وتعويضه عن الضرر 
الذى لحقه من عدم امتعمال هذا المبلغ تأسيسا على وقوع قدر من 
المساحة المبيعة داخل خط التنظيم وكانت هذه الطلبات بحسب 
مبناها ومرماها والمقصود منها أنها تعلقت بالعجز فى المبيع عن 
المتفق عليه فى العقد , ولم تكن استنادا إلى فوات صفة خاصة 
من صفات الميع أو إدعاء افة طارئة عليه والتى يترتب عليها 
فوات الغرض أو الغاية التى أعد المبيع من أجلها . 
(الطعن *“48؟ لسنة لاق جلمسة١٠/ه/م؟ة؟ة١)‏ 


-4 


م16 
مادة 1560 


)١(‏ يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى 
بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول 
عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل 
هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع. 

(؟) ويجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين 
اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد 
إستبقى اللمبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نتصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 1714 لليبى و" 1١0‏ سورى و4"هرة"ر. 4ه عراقى 
و٠7"‏ سودانى و" 1٠١‏ حتى 5 ٠‏ 4 لبنانى و7/ا4 2 4/7 كويتى 
و6785 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإأمارات العربية 
المذكرة الايضاحية , 

فعناصر التسليم اذن هى : (أ وضع الشئ تمت تصرف 
المشترى وضعا يتمكن معه من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو 
لم يحزه بالفعل. (ب) علم المشترى بهذا الوضع . وغنى عن 
البيان انه اذا كان التسليم التزاما فى ذمة البائع فان التسلم وهو 
حيازة المشعرى بالفعل للبيع التزام فى ذمة المشتعرى . بقى التسلم 
المعنوى وليس فى هذا الا تطبيق للقاعدة العامة الواردة فى الحيازة 
وهى تقضى بجواز ان يتم نقل الحيازة دون تسلم مادى اذا استمر 


-8,غ- 


م46 
الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة أو استمر الخلف 
واضعا يده ولكن لساب نقسه . 
الشرح والنعليق : 

تعناول هذه المادة بيان كيفية التسليم مبينة ان التسليم 
يفترض أمرين لا يتم إلا بهما : 

5 - وضع المبيع تحت تصرف المشترى (') بحيث يتمكن: من 
حيازته والإنتفاع به دون عائق حتى ولو لم يستول عليه استيلاء 
مادى وبهذا يكون البائع قد ابرأ ذمته من التزامه إ ذا ماوضع المبيع 
تحت تصرف المشترى . غير أن طريقة التسليم تختلف فى العقار 
عنها في المنقول فطريقة وضع العقار تحت تصرف المشترى إذا كان 
العقار مبنيا بتسلبم مفاتيحه وتسليم حججه إذا كات غير هبنى .(") 
أما إذا كان المبيع منقولا ماديا فيكون تسليمه بالماولة . 

؟ - أما الأمر الثانى فهو أن يعلم البائع المشترى بأنه وضع 
المبيع تحت تصرفه حتى يتمكن من تسلمه بالفعل . 

كما أجازت الفقرة الثانية ان يتم التسليم بمجرد تراضى 
المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشعرى قبل البيع او استبقاه 
البائع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية . 
أحكام القضاء : 

وضع المبيع تحت تصرف المشترى الأمر الذى يتحقق به 
التسليم طبقا لنص المادة 48 من القانون المدنى , يشترط فيه 
ان يكون بحيث يتمكن المشترى من حيازة المبيع والانتفاع به . 
(الطعن ٠؛‏ لسنة 6ق _جلسة8؟/528/5١1س١٠اص‏ 55؛4) 
(1) راجع فى هذا الدكتور/ عبد التعم اللدراوى - المرجع المابق ص 559. 
(؟) راجع فى هذا الدكتور/ سلبمان مرقس - المرجع السابق ص .941١‏ 

-41.- 


م6 

متى كان المبيع جزافا فان الملكية فيه تنتقل الى المشترى 

مجرد تّمام العقد طبقا للمواد 94؟54 ر4١:7‏ و48 من القانون 

المدنى ولو كان تحديد الشمن موقوفا على تقدير المبيع كما يتم 

تسليم المبيع طبقا للمادة 476 من القانون المدنى بوضعه تحت 

تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق 
ولو لم يستول عليه امتيلاء ماديا مادام البائع قد أعلمه بذلك. 


(الطعن "7 لسنة "اق -جلة58//98ةاس ؤاصض80١؟51)‏ 


مقتضى بيع الضاعة .1.0.8 أن تسليم الضاعة لا يتم الا 
بشحها على ظهر السفية . ولا تغنى عن ذلك مجرد اعدادها 
للشحن ؛ ومن ثم فلا محل للتحدى من جانب البائع بما تنص 
عليه المادة ١/48‏ من القائون المدنى من أن التسليم يحصل 
على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ ابيع . 
(الطعن 7.6 لسدة وق جللسة"/؟١/94ا89اسهت؟اص‏ 6١؟١١)‏ 


متى كان الثابت فى الدعوى أنه اتفق فى عقد البيع على أن 
يضع المشتريان اليد على العقار المببع ويستغلاه بقبض الأجرة 
المستحقة فى ذمة المستأجرين ابتداء من أول يعاير سنة اأكتوق 
ولم تطعن مصلحة الضرائب على هذا العقد بشئ , فان أجرة هذا 
العقار تكون من حق المشترين ابتداء من التاريخ الأخير دون نظر 
الى تجيل العقد ؛ وبالتالى فلا يصح الحجز الذى وقعته مصلحة 
الضرائب بعد ذلك تحت يد مستاجرى العقار المذكور وفاء 
لضرائب على أرباح تجارية مستحقة على البائع الا فى حدود المبلغ 
الباقى من الشمن فى ذمة المشتريين . 
(الطعن ة*اللدةة“ق ‏ جلسة"/١/ا9اس‏ 184ص 8) 


-11غ4- 


م146 
تنص المادة 8" 4من القانون المدنى على أن العسليم يكون 
بوضع المبيع نحت تصرف المشتعرى بحيث يتمكن من حيازته 
والانعفاع به دون عائق ومن ثم فلا محل لا تحدثت به 
الطاعنتان من أن التسليم يكون فى موطن المدين طاما انهما 
تعرضا للوفاء بالعراماتهما بتسليم مند الملكية عرضا قانونيا 
محيها. 
( الطعن رقم”١٠‏ لسنة ه84ق جلسة 8/4/5ا9١1)‏ 


مؤدى نص المادة 48 من القانون المدنى ان تسلم المبيع يتم 
بوضعه تحت تصرف المشعرى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع 
به بغير حائل . مع اعلام المشترى أن المبيع وضع تحت تصرفه . 
ولم بشترط المشرع التسليم الفعلى . بل افترض مام التسليم متى 
توافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على المبيع استيلاء ماديا , 
فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف 
قانونى مجرد كأن يظل البائع حائزا المبيع باعتباره مستاجرا . 
ويعتبر التسليم فى هذه الحالة حكميا أو معنويا . 
( الطعن رقم؟44 لسنة 44 ق جلسة؟5١/808/4١ا)‏ 


تسليم المبيع . ماهيته . وضعه تحت تصرف المشترى بحيث 
يتمكن من حيازته والانتفاع به . م486 مدنى . عدم اشتراط 
العسليم الفعلى متى توافر عنصراه كفاية تفيير النيسة . 
مؤدى ذلك . جرواز استبقاء اللائع للمبيع بوصفه مستاجرا 
له. 


(الطعن ١/419‏ السنة حدق جللة ١٠/١1/١5951١ا‏ س"4 ص64؟) 


-15غ- 


مه 
تسليم المبيع . ماهيته . وضعه تحت تصرف المشترى بحيث 
يتمكن من حيازته والانتفاع به . م 478 مدنى. 
مفاد نص المادة 48 من القانون المدنى أن تسليم المبسيع يتم 
بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير 
حائل. 
( الطعن "١8‏ لسنة 6ق جللة 98؟9/١96526/1ا1س"14‏ ص10 55) 


-95غ8- 


م168 
مادة 45 

اذا وجب تصدير البيع للمشترى , فلايتم العسليم إلا 
اذا وصل اليه مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقابلة؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 6ة؟"4 ليبى و04٠4‏ سورى و5-4:86. 4 لبنانى 
و١4‏ تعراقى و45 كريتى. 
المذكرة الانضاحية : 

« فالعبرة بالوصول لا بالتصدير ويترتب على ذلك أن هلاك 
الشئ فى الطريق يتحمل تبعته البائع المشترى ٠»‏ . 
أحكام القضاء : 

اذا كانت المحكمة قد قررت أن للمشترى عند تأخير البائع 
فى التسليم الخيار بين طلب التنفيذ العينى أو طلب فسخ البيع 
مع التضمنات فى الحالتين كما له لو كان رفع دعواه بطلب 
التسليم ان يعدل عنه الى طلب الفسخ وليس فى رفع دعواه بأى 
من هذين الطلبين نزولا عن الطلب الآخرء فان هذا الذى قررته 
المحكمة صحيح فى القانون . 
(نقض١؟94860/17/7١مجموعةالقواعد‏ القانونية فى786عاما 
ص١886)‏ 


-464- 


ليق 

لما كان عقد البيع موضوع البزاع قد حدد تاريخا معينا 

لعفيذ العزامات كل من الطرفين ٠‏ ولم يرد به أن العقد ينفسخ 

من تلقاء نفسه بدون تنبيه اذا لم يقم كل طرف بما تعهد به 

خلال المدة المبينة فى العقد ثما ينينى عليه ان يكون للمحكمة حق 

تقدير الأمباب التى بنى عليها طلب الفسخ للحكم باجابة هذا 
الطلب أو رفضه . 


نتتسشدض _ جللللممعمسشسشس سس ة 1١96/8/4‏ ) 


-غ١6-‎ 


ضف 
عادة 477 


اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لايد للبائع فيه 
انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن الا اذا كان الهلاك 
بعد اعذار المشترى لتسلم المبيع . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة "45 ليبىره 4٠١‏ سورى ولا4ت عراقى و ١/ام‏ 
سودانى و©86١5-141١4‏ لنانى و8/ا4 كويتى و١871‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الايضاحية : 
مع انتقال الملكية . فلو هلك المبيع قبل التسليم وقبل تسجيل 
البيع كان هلاكه على البائع كما قدمنا أما بعد التسليم وبعد 
تسجيل البيع فهلاكه على المشترى واذا هلك قبل التسليم وبعد 
تسجيل البيع فهلاكه على البائع أما اذا هلك بعد التسليم وقبل 
تسجيل البيع فهلاكه على المشترى . 
الشرح والتعليق : 

تتشاول هذه المادة بالبيان احكام تبعة الهلاك الكلى قبل 
العسليم . 


-1415- 


ملاع 

والمقصود بالهلاك الكلى هو زوال المبيع من الوجود مقوماته 
الطبيعية . 

وبيشير الدكتور / عبد المنعم البدراوى الى أن مسألة تحديد أى من 
الطرفين يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم لاتعرض إلا حيث يكون 
محل البيع معينا بالذات (١)أما‏ إذا كان محل البيع معينا بالنوع 
فلا يعرض موضوع تبعة الهلاك وكذلك إذا كان المبيع جزافا وهلك . 

وإذا كان هلاك الميع قبل التسليم بسبب لايد للبائع فيه 
كقره قاهره او حادث فجائى فالهملاك هنا على البائع لا الشترى 
حتى لو ان المشترى اصبح هالكا قبل التسليم لان الملكية 
لا تخلص له فعلا الا عند التسليم وان العرام البائع بالتسليم هر 
جزء متهم لالترامه ببقل الملكية . 

فهلاك ابيع قبل التسليم بقوة قاهرة او حادث فجائى 
يترتب عليه انفساخ البيع واسترداد المشترى الشمن غير ان المشرع 
المشنترى ليتتسلم الشىء المبيع حيث ان هذا الاعذار يظهر , 
المشترى بمظهر المتعنت الذى يأبى ان يتسلم المبيع . ورتب على 
الاعذار أثرا هاما بأن حمل فيه المشترى تبعة الهلاك . 
أحكام القَضًاء : 

قاعدة الهلاك على المالك انما تقوم اذا حصل الهلاك بقوة قاهرة 
أما اذا نسب الى البائع تقصير فانه يكون مسئولا عن نتيجة تقصيره. 
(نقض جلسسة 1565/0/58 سس لامج فنى مدنلى ص ا95١)‏ 

الهلاك المنصوص عليه فى المادة 41 من القانون المدنى هر 
زوال الشئ البيع من الوجود بمقوماته الطبيعية . ومن ثم لايعد 


)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق ص 77؟. 
17م 


مااع 
استيلاء الاملاح الزراعى ‏ بعد البيع ‏ على قدر من الأطيان 
البيعة لا يعد هلاكا لهذا القدر تحرى عليه أحكام الهلاك فى 
البيع . 
(الطعن ا/الالسنة ٠اق ‏ جلسة١/؟/955اس‏ لالاص )50١6‏ 
الهلاك المعنى بنص المادة 419 من القانون المدنى _التى 
تجعل تبعة الهلاك على المشترى بعد انتقال الحيازة ألية بالتسليم 
هو - على ما جرى به قضاء محكمة القض - زوال الشئ المبيع 
من الوجود بمقوماته الطبيعية وهواها لا يصدق على التأميم . 
(نقضص جلسة5/565١15548/1اس ١4‏ مج فنى مدنى ص ١8656‏ ) 


لا يجدى الطاعنة إدعاء ( الشركة البائعة ) بأن عقد البيع 
( ومحله أرض أكلها النهر ) قد انفسخ لاستحالة تنفيذه بصدور 
القانون رقم ١47‏ لسنة ١468‏ فى شأن طرح النهر وأكله . لأنه 
وان كان هذا القانون قد منع تسليم أرض من طرح النهر 
لأصحاب أرض أكلها , النهر وقصر التغويض عنها على مايعادل 
قيمة الأرض الا أن ذلك ليس من شأنه أن يحرم المشترى من حقه 
فى الحصول على مقابل عن هذه الأرض . 
(الطعن7؟١‏ لسنة5”ق ‏ جلسة2/8/55اةاس ١9لاص )58:0.١‏ 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهلاك المنصوص عليه 

فى المادة با 4 من القانوت المدنى هو زوالك الشئ المبيع من 

الوجحود بمقوماته الطبيعية , ولا يعد استيلاء الاصلاح الزراعى 

على الأطيان الميعة بعد المبيع هلاكا لها تجحرى عليه أحكام الهلاك 

(نقض جلسة5١/5/١901ا1س 7١‏ مج فنى مدنى ص )١88‏ 
-14غ- 


فضف 
الهلاك المنصوص عليه فى المادة 479 من القانون المدنى , 
هو زوال الشئ ال بيع بمقوماته الطبيعية ولا يعد استبلاء جهة 
الاصلاح الزراعى على الأطيان المبيعة بعد البيع هلاكا لها تجرى 
عليه أحكام الهلاك فى البيع وتطبيق أحكام ضمان الامتحقاق لا 
يكون الا حيث يرجع المشترى على البائع بهذا الضمان على 
أساس قيام عقد البع أما اذا اختار المشترى صبيل المطالبة بفسخ 
العقد فانه لا مجال لتطبيق هذه الأحكام . ولما كان الحكم 
الملطعرن فيه قد خلص الى أن المطعون عليه رفع دعواه بطلب 
فخ عقد البيع بسبب امتيلاء ججهة الاصلاح الزراعى على 
الأطيان المبيعة2 وقضى على الأساس السالف ذكره بالزام 
الطاعنين برد الثمن الذى قبضه مورثهم - البائع - من المطعون 
عليه . فانه يكون قد أصاب صحيح القانون . 


(الطعن 89١1اللنة‏ 4ق جلة26/:/لالاةاس لثم”اص 08 8) 


-419- 


م8 
مادة 41 


اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه . جاز 
للمشترى إما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما 
بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع . وأما ان يبقى البيع 
مع انقاص الثمن . 
النصوص العربيه المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة0ا؟4 ليبىو1.5 سورى و/ا4ث عراقى و؟9/ا7 
مودانى و 8 4١5-145١‏ لبنانى و1490/64-٠١18‏ كريتى ولاه من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و4849 
اردنى ٠.‏ 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

اذا كان الهلاك جزئيا . فاذا كان جسيما خير المشترى بين 
الفسحخ وانقاص الشمن وأن كان غير جسيم انقص الثمن ويلاحظ 
ان الحقوق العينية التى كسبها الغير على المبيع لا يضرها الفسح 
وقد سبق تقرير ذلك فى القواعد العامة المتعلقة بالفسخ . 
الشرح والتعليق ١‏ 

هذه المادة تساول ١-كام‏ تبعة الهلاك الجزئى او نقص القيمة 
لعلف الميع قبل التسليم . 


ل اغ#- 


اليف 
وهذا النص يفترض ان الهلاك الجزئى او نقص قيمة المبيع 
لتلفه حدث بقوة قاهره او حادث فجائى . وبعبارة اخرى فهو لا 
يتعرض لحكم هلاك الشىء بفعل المشترى نفسه . فإذا حدث 
هلاك الشىء الجزئى بسبب اجنبى لايد للبائع فيه فإن البائع هو 
الذى يتحمل التبعة ويكون مقعضى ذلك انقاص الشمن بقدر 
النقص فى قيمة المبيع بلك 
والهلاك الجزئى لا يسوغ فخ العقد إلا إذا كان جسيما 
وهو يكون كذلك إذا كان قد انقص قيمة المبيع بدرجة كبيرة أى 
بحيث لو طرأ هذا على المبيع قبل العقد لما أتم المشترى البيع . 
وتقدير جامة الهلاك أو التلف لا يستند فيه الى رأى المشترى 
والفسخ فيه لا يقع بقوة القانون كالهلاك الكلى وإنما هو فسخ 
قضائى تقضى به المحكمة إلا إذا اتفق الوفاء عليه . وللمشترى أن 
يقعتصر على طلب انقاص الثمن بقدر ما نقص من المبيع بسبب 
الهلاك الجرئى مع كون هذا الهلاك جسيما فإذا لم يلغ الهلاك 
الجسزثى تلك الدرجة إقتصر حق المشترى على طلب انقساص 
الثمن . 


(١)راجع‏ فى هذا الدكتور/ سمير تاغو -المرجع السابق عن 587 وما بعدها . 


-451- 


م15 
مادة 9+ 


يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع 
بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من 
فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به 
على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان 
الاجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل 
اليه من البائع نفسه . 
النصوص العريية المقايلك : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة م" ليبى ولا+٠1‏ صورى وة4قو هوه عراقى و 
هالا سودانى و48 لبنانى وة"4 و لىع اللىع كويتى 
و54 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإآمارات العربية 
المتحدة . 
الملاكرة الانضاحية : 


والمشروع يجعل البائع ضامنا للتعرض اذا لم تصل منازعة 
الغير للمشتري فى المبيع الى نزعه من يده وضامنا للاستحقاق اذا 
انتهى التعرض لاستحقاق ابيع . ويميز بين فعل البائع وفعل 
الغير . فالبائع يضمن فعله مطلقا ويعتبر تعرضا منه أن يخول 
للغير على المبيع حقا بحتج به على المشترى . أما الغير . فاذا 


-]2192- 


م9" 
كان تعرضه ماديا أى غير مبنى على سبب قانونى فلا شأن للبائع 
فى ذلك وعلى المشترى ان يدفع هذا التعرض بما وضعه القانون. 
فى يده هن ومائل , واذا كان تعرضه مبنيا على سبب قانونى فاذا 
كان هذا السبب موجودا وقت البيع أو بعد البيع ولكن بفعل 
الائع وجب الضمان والا فلا يجب . 
الشرح والتعليق ؛ 

يتناول هذا النص حكم التعرض الصادر من البائع وكذلك 
الصادر من الغير والضمان بشأنهما. وحتى يقوم هذا 
الضمان لابد ان يصدر عن اليائع عمل من شأنه الحيلوله كليا 
او ججزئيا دون انتفاع المشترى بملكية المبيع . ويتميز التزام البائع 
بعدم التعرض بأنه لا يقبل التجزئة أو الإنقسام وانه التزام دائم 
والتعرض إما أن يكون ماديا ويتمثل فى وقوع أى فعل يؤدى 
بطريق مباشر أو غير مباشر الى تعكير حيازة المشترى وإنتفاعه 
بالمبيع )١١.‏ 
شروط التعرض الحاصل من البائع :لا يشترط لضمان التعرض الصادر من 
الغير أى شرط يتعلق بعقد البيع ذاته . وشروط ضمان التعرض 
الصادر من الغير :(5) 
الشرط الأول : ان يقع التعرض فعلا : 


فلا يكفى احتمال وقوعه او التهديد بوقوعه . فلو ان البائع 
كان يتهدد المشترى بحرمانه من الانتفاع بالعين . فلا يعتبر 
(1) راجع فى هذا الدكتور/ عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق ج١‏ ص 86؟ ومابعدها . 
(9) راجع فى هذا الدكتور/ سمير تنانحو - المرجع السابق ن65؟. 
-7519- 


م5" 
التهديد تعرضاء بل يجب ان تقع فعلا الاعمال المؤدية الى 
حرمان المشترى هن الانتفاع بالعين. اما قبل ذلك فلا يكون 
للمشترى الاول ان يرجع على البائع بضمان التعرض ؛ وان جاز 
له ان يرجع عليه بدعوى الفسخ لاخلاله بالعزامه بنقل الملكية 


اليه. )١١‏ 
الشرط الثانى ١‏ ان يؤدى العمل المعدبر تعرضا الى حرمان المشترى من الانتشاع 
بالعين بصمة كلية او جرئية . 


الشرط الثالث : هو ان يمع هذا العمل بعد البيع لا قبله: 

فإذا تحققت الشروط الثلاثة السابقة فإن الالتزام بضمان 
التعرض يكون قد نشا على عاتق البائع سواء كان التعرض مبنى 
على سبب مادى او سما قانونى . هذا عن الصورة الاولى 

أما الصورة الاخرى للتعرض فهى التعرض الحادث من الغير 
فلابد حتى يقوم ضمان التعرض الصادر من الغير من توافر شروط 
ثلاث : 

١ن‏ دقع التعرض من الفير فهلا . 

".ان نكون صورة هذا النعرض ادعاء الغير حمًا على المبيع. 

؟.ان يكون هذا الحق سابقا على البيع فإن كان لاحقا فيجب ان يكون 
الغير اسمده من البائع . 

. عن 88لا ومابعدها‎ ١ راجع فى هنا الدكتور/ المنهورى - المرجع الابق ج‎ )١ 
-45214- 


م16 
أحكام القضاء : 


استحقاق المبيع يوجب التزام البائع بالتضمينات إذا كان 
المشترى يعتقد وقت الشراء صحة ملكية البائع .» ويدخل فى 
التضمينات ها زاد فى قيمة المبيع بعد البيع على ثمنه . 


اذا باع أحد شينا على أنه تملوك له . ثم تبين بعد البيع 
عدم ملكيته للمبيع كان البائع ملزما فى حالة نزع ملكية هذا 
الشئ من المشترى بالتضمينات اذا كان المشترى يعتقد وقت 
الشراء صحة ملكية البائع للشئ ويحتسب ضمن التضمينات 
مازاد فى قيمة المبيع بعد البيع على ثمنه . 
( الطعن ١١‏ لسةاق جل ة ١65١/1١١4‏ 
مجموعة القواعد القانرنية ج ١‏ ص 89" ق78) 

ان المادة 6٠‏ من القانون المدنى صريحة فى أن ضمان 
البائع لايشمل الا المحقوق العينية . وحق المستأجر على العين 
المؤجرة ليس الا حقا شخميا., فهو لا يدخل فى حكم هذه 
المادة. 
( الطعن ١ ة40١/١5/١٠ةسلسلج-قاةسسلل ٠١‏ 
مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ص لاه" ق0٠”)‏ 

ان القانون مع تخديدة ضمان البائع فى المادتين 58464 و20.." 
مدنى ولو لم ينص على ذ لك فى عقد ابيع .ء ققد أباح 
للمتعاقدين تضييق مدى الضمان . كما أباح لهما بمقعضى قواعد 
التعهدات العامة توسيع ححدود الضمان القانونى بالنص فى العقد 
على أكثر ثما حدده القانون , لأن كل شرط يشترطه العاقدان فى 


-560غ- 


م 5+ 
دائرة ما أباحه القانون » أى غير مخالف للنظام العام ولا للآداب , 
يكون مئزما للطرفين وواجب الاحترام منهما . 
(الطعن "4 لسثةلثق_-جلس ة#/#/ ١47‏ 
مجموعة القواعد القانرنية ج ١‏ ص ”8" ق4م) 


ان القانون اذ بين نتائج البيع من جهة التزامات كل من 
المتعاقدين لم يقصد الزام المتعاقدين بعدم الخروج عن تلك النتائج 
ولكنه وضعها على اعتبار انها فكرة المتعاقدين وما يقصد انه 
غالبا وقت البيع . فاذا لم يذكر فى عقد البيع التزامات صريحة 
خاصة بالضمان فان القانون يفرض أن المتعاقدين أرادا ما بينه فى 
مواده. ولهذا يجب على من يريد مخالفة ما فرضه القانون من 
الضمان ‏ اذا هو أراد تشديد الضمان على البائع ‏ أن ببين فى 
العقد الشرط الذى يفهم منه صراحة تشديد الضمان ومخالفة ما 
نص عليه القانون.. أما اشسمال العقد على ما قرره القانون 
بعبارات عامة فانه لايدل على أن بائع تعهد بضمان أشد مما 
فرضه القانون . ويكون من المتعين فى هذه الحالة تطبيق الضمان 
القانونى دون زيادة عليه . لأنه فى حالة الاشتباه يكون العفسير 
بما فيه الفائدة للمتعهد . 
( الطعن "4 لسنة اق خلس ة 195/9 
مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن ج ١‏ ص 88" ق 485) 

اذا نقت المحكمة فى حكمها دعوى الضماتن نفيا تاما 
موضوعيا مفيدا ان المشترين تنازلوا فعلا عن دعوى الضمان قبل 
الائع لهم فذلك تقدير موضوعى فى شأن من الشئون التى تملكها 
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الشف 

محكمة الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام هذا التقدير 
منتزعا من وقائع ثابتة والعفل يقبله . 
( الطعن ١؟‏ لسئة هق جلسلة9768/5/590١‏ مجموعة 
القواعد القانونية في ربع قرن ج١‏ ص "6٠0‏ ق57) 

ان عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع 
بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة . فاذا 
لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهد أو لم يتمكن من القيام به 
واستحقت العين البيعة أو نزعت ملكيتها بسبب ترتيب حق 
عينى عليها وقت البيع أو لنشوء هذا الحق بفعل البائع بعد تاريخ 
العقد فانه يجب عليه رد الئمن مع التضمينات طقا لما تقضى به 
المادتان ٠٠و‏ 08" من القانون المدنى . ولا يسقط حق 
الضمان عن البائع الا اذا اشترط عدم الضمان وكان المشترى عالما 
وقت الشراء بسبب الامتحقاق أو اعترف انه اشترى ساقط الخيار 
. أما عدم تسجيل المشترى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط 
حق الضمان . واذن فالحكم الذى يرفض دعوى الضمان تأسيسا 
على أن نزع ملكية العين من المشترى لم يكن الا نتيجة اهماله 
فى تسجيل عقد شرائه ثما مكن دائن البائع الشخصى من نزع 
ملكية العين المبيعة , يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه . 
( الطعن ١لا‏ لسنةوهق - حلست -ة»١٠5/؟/95ة١‏ 
مجموعة القرواعد القانونية في ربع قرنث ج١‏ ص 6ه" ذلالم) 

لبس للمشترى فى حالة استحقاق المبيع للغير الا حق 
الرجوع على البائع بالضمان . فاذا كانت الأطيان ملكا لوقف 
وباعها الناظر على أساس انه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها 
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الشف 

المشنعرى الى آخر ثم طالب الناظر الجديد المشترى الثانى بتشبيت 
ملكية الوقف لهاء فلا يحق لهذا المشترى اذا ماحكم بإلزامه برد 
أطيان الوقف . أن يطلب تسليمه أطيان الناظر السابق الخنامة 
التى وضع يده عليها بطريق البدل لأنه لم يكن متبادلا مع الوقف 
وانما هو مشترى من شخص آخر بعيد عنه . 
( الطعن ٠١“‏ لسنة4١اق ‏ دجس ة" /ه(/ه416١‏ 
مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن جاص وه" قال) 

البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشترى يستند الى حق 
أو وجه قانونى ؛ ويشمل ذلك وجود دين شخصى على مورث 
البائع وحصول الدائن على حكم بدينه ثم على حق اختصاص 
على المبيع . 
( الطعن ٠١‏ لسسةهاق جللبلة5945/1/88١‏ 
مجموعة القواعد القانونية في ربع قرند ج ١‏ ص لاه" ق97/5ا) 

العيب الذى تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقًا 
للمادة "١١‏ من القانون المدنى هو الآفة الطارئة التى تخلو منها 
الفطرة السليمة للمبيع . فاذا كان ما يشكو منه المشترى هو أن 
المبيع وجد مصوعا من مادة غير المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر 
عيبا خفيا موججبا لضمانه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه بالفسخ 
على القول بوجود عيب خفى فى المبيع هو مخالفة المادة التى 
صنع منها للمادة التى دلت عبارات العقد صراحة على أنها كانت 
الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفا للقانون متعينا نقضه . 
( الطعن ه للسسةلااق ‏ <جلس ‏ ه948/4/8١‏ 
مجموعة القواعد القانونية في ربع قرن ج١‏ ص 6.0" ق653) 


راغ 


م154 
يعتبر العيب خفيا متى كان المشترى غير عالم به وغير 
مستطيع أن يعلمه . أو اذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص 
المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة 
خاصة وفحصا معينا . أو كان من السهل اكتشافه بالفحص العتاد 
وألبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العبب , 
أو أثبت أنه تعمد اخفاء العيب غشا منه . فاذا كانت محكمة 
الموضوع قد حصلت ‏ فى استخلاص مائغ ‏ من فهم الواقع فى 
الدعرى وجود عيب خفى فى البيع هو رقوعه داخل خط التنظيم 
من قبل حصول البيع وأن المشعريين لم يتبينا وجود هذا العيب 
عند التعاقد لأنه لايمكن ظهوره . بمجرد فحص البيع ذاته وانهما 
لم يكن فى استطاعتهما أن يتبيناه بأنفهما وقت الشراء لو بذلا 
عناية الرجل المعتاد ‏ وأنهما لو علما بهذا العيب عند التعاقد لا 
أقدما على الشراء وخاصة وقد أكد البائع خلو العقار المبيع من 
كافة الحقرق العينية ظاهرة أو مستترة ‏ فان ما انتهت اليه المحكمة 
لا مخالفة فيه للقانوت . 
(الطعن 5 لسنةل!ا؟'ق جللة4١/5/؟95١اس#اصضص08١8)‏ 


لا يمسع من طلب الفسخ للعيب الخفى أن يكون المشترى 
قد أقر عند تسلم اللمبيع بأنه عاينه معاينة نافية للجهالة . 

مجال تطبيق المادة 5١5‏ من القانوت المدنى هو حالة حصول 
غلط فى ابيع . أما حالة ظهور العيوب الخفية فيحكمها نص 
المادة 4217 من القانون المذكور . ومن ثم قلا يمنع من طلب 
الفسخ للعيب الخفى ان يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع 
بأنه عابسه معاية نافة للجهالة . 
(الطعن 5 لسنة 0ق جلة١/5/؟157اس‏ ”ا صض08١8)‏ 
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الحايق 
وتسليم الجمع » بالتقادم استدادا الى عدم تسجيل عقد البيع أو 
الحكم الصادر بصحته مدة تزيد على خمس عشرة سنة ذلك أن 
البائع يترم قانونا بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع 
بالمبيع أومنازعته فيه . وهذا الالتزام أبدى يتولد عن عقد البيع 
ولو لم يشهر وينتقل هن البائع الى ورثته فيمتمع عليهم مثله 
منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب العقد الا اذا 
توافرت لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد 
على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية . 
(الطعن 8؟ لسنة مق -جلسةخم؟//”“5ةاس ١1‏ ص 18”) 


عقد البيع سواء كان مسجلا أو غير مسجل يلزم البائع بان 
يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته هادئة , أما عدم 
تسجيل المشعرى عقد شرائه فلا يترتب عليه سقوط حقه فى 
الضمان لأن العزام البائع به هو من التزامات الشخصية التى تنشأ 
عن عقد البيع بمجرد انعقاده والتى تنتقل من البائع الى ورثته 
فيمتنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب 
عقد البيع الا اذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع 
شروط وضع اليد على العين المدة الطويلة المكسبة للملكية . 
(الطعن ٠١‏ لنةك#9ق جلة1/55/١لاؤاس‏ ١؟‏ ص588) 


مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 477 من القانون المدنى 
ان البائع يضمن للمشترى القدر الذى تعين للمبيع بالعقد » 
وذلك دون تمييز بين ماذا كان الثكمن قد قدر بالعقد بسصر 
الوحدة أو تعين به جملة واحدة . بل جعل المشرع للمشترى الحق 
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مم15 

فى هذا الضمان اذا وجد عجر فى المبيع بطلب انقاص الكمن أو 
فسخ البيع بحسب الأحوال طلما ان مقدار المبيع قد تعين فى 
العقد . 
(الطعن86 السنة56” ق ‏ -جلة“/١١58/1اس١"‏ ص )١١١6‏ 

عدم سريان التقادم بالنسبة لضمان الاستحقاق الذى 
يتوقف وجوده على ججاح المتعرض فى دعواه ءالا من الوقت 
الذى ينبت فيه الاستحقاق بحكم نهائى به . القول ببدء 
سريان التقادم من وقت رفع الدعوى بالاستحقاق . خطأ فى 
ظل القانون المدنى القديم أو القائم. 

اذا كان ضمان الاستحقاق العزاما شرطيا يتوقف وجوده على 
بجاح المنعرض فى دعواه فان لازم ذلك أن التقادم لايسرى 
بالتسبة الى هذا الضمان الا من الوقت الذى ينبت فيه الاستحقاق 
بمدور حكم نهائى به . ومن ثم فان القول ببدء سريان التقادم 
بالنسبة لهذا الضمان فى ظل التقنين المدنى الملغى من وقت رقع 
الدعوى بالاستحقاق يكرن على غير سند . اذ أن حكم القانون 
فى هذه المألة واحد فى التقنين القديم والقائم . 
(الطعن ٠.!اللنة#ا"#ق‏ _جلسةة؟0/؟/الاواس اص )505١‏ 


انفساخ البيع بسبب استحقاق المبيع , يوجب على البائع 
رد العغمن مع العضمينات . لقاضى الموضوع سلطة تقدير 
التضمينات بمبلغ معين علاوة على الثمن ,أو أن يحعسب 
الشمن بالفوائد . ليس عليه فى الحالة الاخيرة ان يجرى أحكام 
فوائد التأخير المشار اليها بالمادة ١714‏ مدنى قديم . 
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م5" 
لفاضى الموضوع متى انفسخ البيع يسبب استحقاق المبيع 
ووجب على البائع رد الشمن مع التضمينات . أن يقدر هذه 
التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع . علاوة على الثمن . أو أن 
يحتسب عليه ثمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما 
خسرة وما حرم منه من الأرباح المقبولة قائونا بسبب نزع الملكية 
والاستحقاق . وليس على القاضى اذا أجرى الفوائد التعويضية 
على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار اليها فى المادة 
4 هن القانون المدني القديم الذى يحكم واقعة النزاع . 
(الطعن ٠٠'اللنة‏ لاق د جلسة4ة؟/5/؟لا واس 7 ص )75١‏ 


التزام البائع بضمان التعرض . شرطه .ان يكون فعل 
البائع هو مصدر الحق العينى الذى يحتج به على المشترى . 

اذ تقضى المادة 478 من القانون المدنى بأن يضمن البائع 
عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالبيع كله أو بعضه اذ! كان 
التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق 
على المبيع يحتج به على المشترى فقد أفادت ‏ وعلى ماجرى به 
فضاء هذه المحكمة ‏ انه يشترط لقيام ضمان البائع أن يكون 
مصدرالحق العينى هو فعل البائع . 
(الطعن "4١‏ للسنة0” ق _جلسة20/15/ 1لا واس 7الا ص ةع 


الضرائب المستحقة بالقانونت ١14‏ لسنة ١9478‏ من الديون 
الممتازة . مؤدى ذلك . وجود حق عينى تبعى على المنشأة 
يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق الى فعل البسائع . 
اعتبار ذلك تعرضا للمشترى يضمنه البائع والضامن المتضامن 
معه فى عقد البيع.لاخطأ. 
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الضف 
الضرائب المستحقة بمقتضى القانون رقم ١14‏ للنة 97"8١ا‏ 
بفرض ضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح 
النجارية والصناعية. وعلى كسب العمل . تعتبر وفقا للمادتين 
6 من القانون المدنى 8.9 من القانون رقم 11 لسنة 
سالف البيان ديا ثمتازا على جميع أموال المدينين أو 
الملزمين بتوريدها الى الخزيئة بحكم القانون أى أن هناك حقا 
عينيا تبعيا على المنشأة يعبت قبل هن يشتريها . واذا كان ذلك 
يرجع الى فعل البائع لها . وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا 
تعرضا للمشترى. يضمنه البائع ' والضامن المتضامن معة فى عقد 
البيع فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن 4١‏ لسنة ”اق جلسة5١6/1/؟لاواس‏ 598 ص 597) 


جواز الاتفاق على ان يعوض البائع والملعضامن معة 
المشترى عند التعرض له فى الانتفاع بالمبيع وتحديد قيمة هذا 
التعريض مقدما . 

اذا كان الحكم المطعون فيه انما أعمل فى قضائه بالتعويض ما 
اتفق عليه العاقدان فى عقد البيع ., وما ورد فيه عن ضمان 
الضامن المتضامن مع البائع » وكان يجوز للمشترى الاتفاق على 
أن يعوضه البائع فى حالة حمول تعرض له فى انتفاعه بالمبيع ' 
كما بحق للمتعافدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالشص عليه 
فى العقد فان الحكم لا يكون قد أخطا فى تطبيق الفانون . 


(الطعن ١4"السنة‏ اق جلسة5١0/1/؟‏ لا واس 77 ص 478) 
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الضف 
العزام البائع بضمان عدم التعرض سجل العقد أملم 
يسجل .علة ذلك . فشل البائع فى منع تعسرض الغسير 
للمشترى وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض . 
انتقال هذا الالعرام من البائع الى ورئعه . 
من أحكام البيع المقررة فى المادة 48 من القانون المدنى » 
التزام البائع بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة 
هادئة سواء كان عقد البيع مسجلا أم غير مسجل بحيث لايترتب 
على عدم تسجيل المشترى عقد شرائه سقوط حقه فى الضمادن . 
لأنه التزام البائع به هو من الالتزامات الشخصية التى تنشأ عن 
عقد بيع بمجرد انعقاده . ويتعين على البائع تنفيذ هذا الالتزام 
تنفيذا عينيا بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التى 
يملكها حتى يكف عن تعرضه للمشترى فاذا لم ينجح البائع فى 
ذلك وجب عليه تدفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض 
وينتقل هذا الالتزام من البائع الى ورثته . 
(الطعن "47 لمنة ولاق جلسة55؟/1/هلا89ا1س"7 ص 144 ) 


التعرض للمشترى فى اللمبيع . ماهيته . لا عبرة بجهل 
البائع بسبب الاستحقاق وقت البيع . 

يقضى قانون الجسمارك رقم ١١5‏ لمنة ١95‏ والقرارات 
المنفذة له بمصادرة السيارة فى حالة بيعها بدون إذن استيراد فضلا 
عن تحملها بدين الضريبة المستحقة وهو دين ثمتاز عملا بالمادة 
هن القانون المدنى .واذ كان الثابت من الأوراق انة ترتب 
على انخالفة المثشار اليها ضبط السيارة بناء على طلب مصلحة 
الجمارك ما نجم عنه حرمان المثترى ( المطعون عليه ) من 
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بلطيف 

الانتفاع بها فان هذا الضبط يعتبر تعرضا مبنيا على سبب قانونى 
يضمهه البائع ( الطاعن  )‏ ذلك أنه يكفى لنشوثه ان يحرم 
المشترى فعلا من المبيع لأى صبب سابق على البيع لم يكن له يد 
فيه وليس فى مقدوره دفعه. ولا يتوقف وجوده على صدور حكم 
فضائى بنزع ملكية البيع المشترى بل يقصد بهأى تعرض له من 
شانه أن يؤدى الى نزع الشئ المبيع حتى ولو كان البائع حسن 
النية لا يعلم بسبب الاستحقاق وقت البيع . 
(الطعن١١السنة‏ 48 ق جلة!ا؟/14/غلاةاس فاص )١١146‏ 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان البائع يلتزم بضمان عدم 
التعرض للمشعرى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيهء وهذا 
الالتزام مؤبد يتولد عنه عقد البيع ولو لم يكن هذا العقد 
مشهراء وأن دفع الائع دعرى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع 
الصادر من البائع بسقوطها بالتقادم لرفعها بعد أكثر من خمس 
عشرة سنة من تاريخ صدور هذا العقد , هذا الدفاع يعد من قبيل 
المنازعة الممتنعة قانونا على البائع بمقعضى التزامه بالضمان . 
( الطعن ١8”‏ لنلة موق جلة55/١1١1/١481١)‏ 

ملكية العقار . بقاؤها معقودة لماحبه الى ان يمتلكها 
منه غيره.ادعاؤه كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلا. 
غير مقبول . تحلل بائع العقار من التزاماته الناشئة عن البيع 
بحجة اكتساب العقار المبيع بالتقادم . غير جائز مالم تكن 
الملكية قد انتقلت منه الى المثشترى قبل ذلك. 


-+56- 


لضف 
ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه الى ان يملكها منه غيره 
بطريق من طرق كمسب الملكية ولايقبل منه قبل ذلك محاولة 
كسب ملكية مال هو فى ملكيته فعلاء ومن ثم فإن من باع 
العقار الذى يملكه لايجوز له التحثل من التزاماته الناشعة عن هذا 
البيع بحجة معاودته اكتساب ملكيته من المشتعرى بطريق التقادم 
الا بعد ان تكون الملكية قد انتقلت من ذلك البائع الى هذا 
المشترى فعلا وليس قبل ذلك . 
(الطعن ١545‏ لسسة ١ه‏ ق جللسة4؟/١9486/1اس5“”‏ ص10١‏ ) 


التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى . التزام 
مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد إنعقاده إلا إذا توافرت له 
بعد البيع شروط التقادم المكسب . محكمة الموضوع . 
ملطتها فى تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لإكتساب 
الملكية بمضى المدة الطويلة . شرطه . 

المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة - أن البائع يلتزم بضمان عدم 
التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام 
مؤبد يتولد من عقد البيع ولو لم يكن مشهراً إلا إذا توافرت 
لديه بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة 
المكسبة للملكية . وتقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لإكتاب 
الملكية بمضى المدة الطويلة ئما تستقل به محكمة الموضوع متى 
اعتمدت فيه على أسباب سائفة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة 
التى انتهى إليها . 
(الطعن 608“” لسنة 5هق جلسة ١984/5/١8‏ س.١؛4‏ ص”"5ه) 


-153- 


م4" 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى التزام مؤبد 

يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر . انتقاله من البائع الى ورثته 
مؤداه . عدم جواز دفعهم دعرى صحة التعاقد بالتقادم المسقط . 

)١55”/١1/]8ةقسلج(‎  قوالةلسلا؟‎ ١ الطعن‎ ( 


حق ضمان التعرض . قيامه من وقت منازعة الغير 
للمشعرى منازعة فعلية . مجرد خخشية التعرض أو العلم 
بوجود حق للغير على المبيع . لا يخول حق الرجوع على 
البائع . إلزام الأخير بالتضمينات على مجرد صدور حكم ‏ 
لم يكن المشترى طرفا فيه ببطلان سند ملكية البائع دون 
تحقيق ها تمسك به من عدم حصول معارضة من المحكوم له 
للمشعرى فى حيازته للمبيع ٠.‏ قفصور . 

إن حق الضمان لا ينشأ ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ إلا من وقت منازعة الفير للمشترى فى حيازته للمبيع 
وانتفاعه به ٠‏ أما مجرد خشية الملشرى تعرض الغير أو علمه 
بوجود حق للغير على المبيع قلا يخوله حق الرجوع على البائع 
بالضمان ما دام لم يحصل له تعرض فعلى .لما كان ذلك وكات 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتضميدات على 
مجرد صدور حكم ‏ لم يكن المشترى طرفا فيه ببطلان سند 
ملكية البائع للعقار . ورتب على ذلك حق المطعون ضده فى 
الرجوع غلى الطاعن بماد الإستحقاق ؛ وحجب بذلك نفسه 
عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من عدم حصول معارضة من 
اغكوم له للمطعون ضده فى خيازته للمبيع وانتفاعه به ٠‏ فإنه 
يكون قد خالف القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب . 
(الطعن ٠6."المنة‏ ١٠كق_جلسة‏ ١5/١/؟447ا1س"4‏ صرة0١؟)‏ 
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العزام البائع بضمان عدم التعريض للمشترى . التزام 
أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر ٠‏ أثره . بمتشع عليه 
وعلى ورثته دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط 
كما يمتنع عليهم دفعها بالتقادم المكسب ما لم يتم التنفيذ 
العينى لإلتزامهم بنقل الملكية والتسليم وتوافر شروط التقادم 
المكسب للعين المبيعة من بعده . علة ذلك . 

إن من أحكام البسيع المقررة بنص المادة 474 من القانون 
المدنى ‏ وعلى سا جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ التزام البائع 
بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه, 
وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر . فيمتنع 
على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمات 
امتنع عليه التعرض . وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثعه 
فيمنع عليهم مثله منازعة المشترى فيما كسبه من حقرق بموجب 
عقد البيع - إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد 
على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية ‏ وبالتالى يمشنع 
عليهم دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك 
يعد من قبيل المنازعات التى تمتنع عليهم قانونا بمقتضى التزامهم 
الأبدى بالضمان . كما بمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك 
الدعوى بالتقادم الكب طالما لم يتم التنفيذ العينى لالتزامهم 
بنقل الملكية والتسليم . لأن هذا الدفع يكون فى حقيقته عندئذ 
دفعا بالتقادم المسقط , ومن بضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له 
أن بدعيها لنفسه . ومن ثم فإن استمرار البائع فى وضع يده 
على العقار الميع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سببا 
للإدعاء فى مواجهة المشترى بتملك المبيع بالتقادم المكب .ولا 
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يعتد فى حساب التقادم إلا بمدته التالية لذلك التنفيذ العينى 


بشقيه . 
(الطعن الم لمنة هوق _جلسة١9947/4/95اس”4‏ صخ8؟5) 


إلتزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشترى فى 
الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . إلتزام أبدى يتولد من عقد 
البيع ولو لم يشهر . لا يمدع ذلك من اكتسابهم ملكية 
العين المبيعة إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط التقادم 
المكسب . 


إلعرام البائع بصضمان عدم التعرض للمشترى فى الإنتفاع 
بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدى يتولد من عقد البيع 
ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبدا التعرض للمشترى لأن من 
وجب عليه الضماتن امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من 
البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المنترى فيما كسبه | 
من حقوق بموجب عقد البيع إلا إنه ليس فى القانون ما يمنع 
البائع وورثته من بعده من كب ملكية العين المبيعة بوضع اليد 
المدة الطويلة إذا ما توافرت لديهم الشروط القانونية لهذا 
التملك . 
(الطعن 586" لمنةةءق جلسة ؟7/١١9954/1ا1س42‏ ص85؟١)‏ 

الأحكام الخناصة بضمان التعرض فى عقد البيع . 
سريانها على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الانتفاع 
ومنها عقد القسمة . بما لا يتعارض مع الأحكام الخخاصة بكل 
عقد . منازعة المتقاسم مع غيره من المتقاسمين فى الانتفاع 


1غ 


ليق 

بالجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة . تعرض ممتنع عليه 
قانونا . 

أحكام ضمان التعرض الواردة فى التقنين المدنى ضمن 
النصوص المنظمة لعقود البيع ليست قاصرة عليه بل هى تسرى 
على كل عقد ناقل للملكية أو الحيازة أو الإنتفاع وأن قسمة المال 
الشائع تخضع لذات أحكام ضمان التعرض المقررة لعقرد البيع 
على كل متقاسم أبدا التعرض لأى من المتقاسمين معه فى الإنتفاع 
بالجرء الذى ال إليه بموجب عقد القسمة أو منازعته فيه . 
(الطعنان 148١.8‏ اللسسة54ق جلسة١"/١/996اس"55‏ 
ص124070) 

المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أنه يعتبر العيب خفيأ متى 
كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن 

من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على 
القيام به بأن كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معينا . 
(الطعن 4514/!ا لسلة56ق جلسة96١1/؟١/9945اس/!؛‏ ص”657١)‏ 

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى . العزام 
مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر . مؤداهة . 

من المقرر أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى 
الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو التزام مؤبد يتولد عن عقد 
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البيع بمجرد انعقاده ولو لم يشهر فممتنع على البائع أن يتعرض 
للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض . 


(الطعنة١7"”السنة‏ 84اق_جلسة ١555/1١/١5‏ سلا صؤلا١)‏ 


وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق ‏ تتحمل فى أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم ... 
لسنة ١88٠‏ مدنى المنصورة الإبتدائية على المطعورن ضدهم بطلب 
الحكم بصحة ونفاذ العقد الإبتدائى المؤرخ ١565/١9/7‏ 
المتضمن بيع مورثتهم - ..... - اليهما مساحة ١ط‏ مشاعا فى 
كامل أرض وبناء العقار المسين بالصحيفة مع التسليم . دقع 
المأعرن ضدهم الأربعة الأول بالجهالة على التوقيع اللنسوب 
لمورثتهم فى عقد البيع سند الدعوى . وبعد أن قضت المحكمة برد 
وبطلان هذا العقد حكمت فى الموضوع بصحته ونفاذه فيما يخص 
المطعون ضذده الخامس ميراثا عن المرحومة ..... وبرفض الدعوى 
بالنسبة لمن عداه وذلك بحكم استأنفته الطاعنتان بالإستئناف 
رقم 4 لمسنة 7" قضائية . المنصورة . وبعد أن ندبت المحكمة 
مصلحة الطب الشرعى لتحقيق وقائع الطعن بالجهالة وأودعت 
تقريرها حكمت برفض الطعن بالجهالة وبصحة التوقيع المنمسوب 
صدوره للمرحومة ..... على عقد البيع سند الدعوى وبإعادة 
الإستئناف الى المرافعة . دفع المطعون ضدهم الأربعة الأول بسقوط 
الدعوى بالتقادم لمرور أكثر من ١68‏ منه على تحرير العقد . 
قبلت امحكمة الدفع وقضت بتاريخ ١591١/5/5١‏ فى موضوع 
الإاستثئناف برفضه لسقوط حق الطاعنتين فى رفع دعواهما بمضى 
المدة وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم 
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بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض 
الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة 
مشورة حددت جللسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن ثما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القانون ذلك أنه قضى بقوط حقهما فى رفم دعرى 
صحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم لمرور أكشر من ١8‏ منه على 
التعاقد مع أن المطعون ضداهم ملتزمون ‏ بإعتبارهم ورثة للبائعة - 
بضمان عدم التعرض لهما فى الإنتفاع بالبيع أو منازعتهم لهما 
فيه نما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مديد ذلك بأنه من المقرر ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن من أحكام البيع اللنموص عليها 
فى المادة 476 من القانون المدنى التزام البائع بض مان عدم 
التعرض للمشترى فى الإنتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام 
مؤبد يتولد من عقد البيع بمجرد إنعقاده ولو لم يشهر فيمتنع 
على البائع أن يتعرض للمشترى لأن من و جب عليه الضمان 
إمتنع عليه التعرض ومن ثم يمتنع على المطعون ضدهم ‏ 
بإعتبارهم ورثة للبائعة وخلفاء لها فى الإلتزام بضمان عدم 
التعرض ‏ دفع دعوى الطاعنتين بصحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم 
إستنادا الى مضى أكشر من خمسة عشر منة على عدم تسجيل 
العقد أو الحكم بصحته ونفاذه لأن ذلك من قبيل المنازعات التى 
يمتنع على البائع إبداؤها كأثر من آثار التزامه بالضمان إلا إذا 
توافرت لديه بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة 
المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
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النظر وقضى بسقوط حق الطاعنئين فى رفع دعوى صحة ونفاذ 
عقد البيع سدد الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون بما 
يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . لا تقدم وكان 
النابت من المذكرة المقدمة من المستانف عليهم عدا الأخير بجلسة 
606 انها قد تضمنت تمسكهم بالصورية السبية لعقد 
البيع محل النزاع وبإكتسابهم ملكية القدر المبيع بالتقادم الطويل. 
وحيث إنه عن الدفع بالصورية النسبية فإن البين من الأوراق 
ان العقد محل النزاع قد صدر من مورثة طرفى الإستعداف بتاريخ 
متضما بيعها كامل العقار بحق الثلث الى كل 
من المستأنفتين والمستأنف عليه الأخير الذى بادر الى تسجيل 
نصيبه دون الباقيتين وكان فى تاأكيد البائعة لهم هذا التصرف 
لدى إصدارها الى الأخير بتاريخ ٠1١1/؟١4479/1١‏ توكيلا بإدارة 
أملاكها عدا العقار المباع له ولشقيقتيه المستأنفتين ما يقطع 
بتخليها عن حيازتها له. وفى إقرار المستأنف عليهم بملكية 
المستانف الأخير لنصصسيبه المباع بذلك العقد وسدادهم الأموال 
الأميرية عن العقار المبيع باسمه فإن ادعائهم بصورية ذلك العقد 
رغم أن الدفع بالصورية غير قابل للتجزئة مايقطع بعدم جدية هذا 
الإدعاء وأنه قصد به إطالة أمد التقاضى جدير بالإلتفات عنه . 
وحيث إنه عن الدفع الأخير المتعلق بإدعاء إكتسابهم ملكية 
القدر المبيسع بالتقادم فإنه مردود ذلك أن من المقرر انه يشترط فى 
التقادم المكب ‏ وفقا لا تقضى به المادتان 01554 4594 من 
القانون المدنى - ان تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى 
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تكون حيازة قانونية صحيحة ومن ثم فإن وضع اليد 
لا ينهض بمجرده سببا للتملك ولا يصلح اساسا للتقادم إلا إذا 
كان مقرونا بنية التملك وكان مستمرا هادئا ظاهرا غير غامض . 
وكان الثابت من الأوراق ان المستأنف عليه الأول ومورث باقى 
المستانف عليهم عدا الأخير هما شقيقان لوالده المستأنفتين 
والمستأنف عليه الأخير ؛ و كانت الأوراق وأبحاث خبير الدعوى 
قد خلت ثما يقطع بأن حيازة هؤلاء لحق الثلشين شائعا فى العقار 
محل البيع قامت على مناهضة حق المستأنفتين فى العقار على 
نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح ما لا تكون 
معه حيازتهم لذلك الحق مالحة لأن تكون أسانا لتملك خحصة 
المستأنفتين الشائعة بالتقادم . وإذ خالف الحكم المستأنف هذا 
النظر فإنه يتعين الفاؤه والقضاء بصحة ونفاذ العقد موضوع 
الدعوى . 
(الطعن 94. !لسنة أاآاق ‏ جلة 14/959 )ا 


تمسك الطاعن بعدم علمه بالعيب فى العين المبيعة إلا 
بصدور قرار اللجنة الهندسية مجلس المدينه بتصدع العقار 
لعيب يرجع إلى سوء صنعة البناء تعمد البائع اخفاءه عنه ثما 
يحق له حبس باقى الشمن المتفق عليه . دفاع جوهرى . 
التفات الحكم المطعون عليه عن بحثه على قالة أنه أقام دعواه 
بعد مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع حال أنه لا تلازم حتمى 
بين تسليم المبيع للمشترى وسقوط الحق فى ضمان العيب . 
خطأ وقصور . 
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الشف 
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة 
الموضوع بأوجه دفاعه واستند إلى دلاله اصدار الإدارة الهددسية 
مجلس المدينة قراراً هندسياً يتضمن تصدع الدور الأرضى من 
العقار الكائن به المحل المببع بتاريخ ١487/1١/8‏ وقرن علمه 
بالعيب الذى تكشف فى العقار بصدور هذا القرار فى التاريخ 
المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تناول هذا الدفاع 
الجوهرى بما يقتضيه من بحث وتمحيص وتحقيق للوقوف على أثره 
فى الدعوى وواجه بما لا يصلح ردا عليه بقاله أنه أقام دعواه بعد 
مرور سنة من تاريخ تسلمه المبيع وخال أنه لا تلازم حتمى بين 
تليم المبسيع للمشترى ومقوط الحق فى ضمان العيب وحجب 
نفه بذلك عن التشبت من توافر مقتضيات أعمال الضمان وأثر 
ذلك فى دفاع الطاعن بشأن قيام حقه فى حبس الاقى من الكثمن 
بسبب تخلف الصفات المتفق عليها فى البيع كما تضمنها عقد 
البيع فإنه يكون معيا . 


(الطعن 486ه لسنةلاكق ‏ جلة 8/١68‏ 5؟١)‏ 


دعرى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه 
المبلغ الذى دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على الشيوع 
فى الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التى أقامتها ضده مدعية 
فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن . تمسك الأخير 
بحقه كمالك على الشيوع فى بيع قدرا مفرزأ من نصيبه وأن ما 
باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعى الذى آل إليه 
فى كامل تركة مورثه . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحثه . قعرر . 


(الطعن 6 لسنة ماق جلةُ؟/؟/.. ٠لم‏ ينشر بعد) 
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24٠ مم‎ 
41٠١ هاذة‎ 


)201 اذا رفعت على المشعرى دعوى باستحقاق المبيع 
وأخطر بها البائع , كان على البائع بحسب الاحوال , 
ووفقا لقانون المرافعات ان يتدخل فى الدعوى الى جانب 
المشترى أوان يحل فيها محله . 

(>7) فاذا تم الاخطار فى الوقت الملائم ولم يصدخل 
البائع فى الدعوى . وجب عليه الضمان الا اذا أثبت ان 
الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى 

(") واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى 
الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الامر المقضى فقد 
حقه فى الرجوع بالضمان اذا أثبت البائع ان تدخله فى 
الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى الاستحقاق. 
النصوص العربية المقايلك: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 159 ليبى ولمه4 سورى وء6ه عراقى وكا" 


سودانى و١451‏ لبدانى و5768 تونسى و4847 كويتى وه7ه من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وه٠ه‏ 


ارذني . 


ل" ةد 


م414 
المدكرة الايصاحية ؛ 


فهذا الاخطار واجب على المشترى حتى يتبصر البائع فى 
ومائل الدفاع عن الحق الذى باعه فى الوقت المنامب . فان قام 
المشعرى بهذا الواجب لزم على البائع ان يتدخل فى دعوى 
الاستحقاق مكان المشترى أو الى جاتبه وعندئد يتهيا للقاضى ان 
يفصل فى حكم واحد فى دعوى الامتحقاق المرفوعة من أجنبى 
وفى دعرى ضمان الاستحقاق التى يرفعها المشترى على البائع فى 
نفس الدعوى الأولى بفرض ثبوت استحقاق الاجنبى للمبيع 
وبفرض بقاء المشترى فى الدعوى واذا أخل البائع بالتزامه ولم 
يتدخل فى الدعوى فللمشترى الحق ان يدخله فيها ولكنه ليس 
فى حاجة الى ذلك اكتفاء بالاخطار الذى سبقت الاشارة اليه . 
الشرح والتعليق : 
تدناول هذه المادة احكام ضمان السعرض بطريق التدخل وهذا النص 
يفترض ان الفير تعرض للمشترى بالفعل وكاز هذا التعرض ممثلا فى صورة 
دعوى اسحفاق نرفع عليه فهناك فرضان: 
-١‏ اذا رظع الفير على المشترى دعوى استحقاق كان على المشترى ان 
يخطرر البائع فى الوقت الملائم وان يدعوه للتدخل ؛ 
وهذا الاخطار ليس له شكل خاص فيصح ان يكون شفويا 
او مكتوبا ويقع عبء الاثبات على المشترى )١(.‏ 
وليس هناك ما يمنع المشترى هن ادخال البائع ضامنا فى 
الدعوى ولا يكتفى بمجرد إخطاره . فإذا تم الاخطار فى الوقت 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ النهورى - المرجع الابق ص 8459م . 
-/441- 


م.44 
الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى وجب عليه الضمان . الا اذا 
البت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة تدليس من 
المشتعرى أو خطا جسيم هله . 
" - اذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملائم : 

هذا الامر تناولته الفقرة الثالثة من المادة وهى أن حالة اخطار 
المشترى للبائع بدعوى الاستحقاق لم يكن فى الوقت الملائم فى 
هذه الحالة اذا صدر على المشترى حكم حائز لقوة الامر المقضى 
فقد حقه فى الرجوع بالضمان غير ان ذلك مشروط بأن ينبت 
البائع ان تدخله فى الدعورى كان يؤدى الى رفض دعوى 
الامتحقاق . 
أحكام القضاء , 

- المناط عند الاستيلاء تنفيذا لقانون الاصلاح الزراعى - 
فى عدم الاغتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة 
لغير فروعه وزوجه وأزواج فروعه والسابقة على تاريخ العمل 
به هو ثبوت تاريخ هذه التصرفات قبل 1" يوليه سنة ١98607‏ 
عدم الاعتداد معناة بقاء المتصرف فيه على ملك التصرف فيما 
يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء . مسئولية البائع قبل المشعرى 
عن هذا الاستيلاء مادام سيبه راجعا اليه . 

المناط ‏ عند الاستيلاء على المساحات الزائدة تنفيذا للقانون 
رقم ١78‏ لسنة ١5879‏ المادر بشان الاصلاح الزراعى ‏ فى 
الاعتداد بما لم يشهر من تصرفات المالك الصادرة الى غير فروعه 
وزوجه وأزواج فروعه والمابقة على يوم ١489/9/5‏ تاريخ 
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م48 
العمل بهذا القانون هو على ماجرى به قفضاء محكمة 
النقض ‏ ثبوت تاريخ هذه التصرفات قبل يوم قيام الشورة فسى 
7 فما لم يكن منها ثابت التاريخ قبل هذا اليوم 
لايعتد به بمعنى أن يعتبر المتصرف فيه باقيا على ملك المتصرف 
فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء . فاذا كان الشابت أن عقد 
البيع محل النزاع ليس له تاريخ ثابت قبل 10/97/؟4869١‏ فان 
حق الاصلاح الزراعى فيما استولى عليه من الأطيان المبيعة الى 
المطعون عليه من الطاعنين يكون مستمدا منهما ومن ثم يكونان 
مسئولين قبل المطعون عليه ( المشترى ) عن هذا الاستيلاء مادام 
سببه راجعا اليهما . 


(الطعن /الا"السنة ٠'ق ‏ جللمسة١/9455/9١سلاا‏ ص6 )٠١‏ 


البين من المادة 44٠‏ هن القانون المدنى ان الاخطار المتصوص 
عليه فيها لا يكون الا حين ترفع على المشترى دعرى من الفغير 
باستحقاق المبيع ولا محل للتمسك بعدم حصول هذا الاخطار الا 
حيث يرجع المشترى على البائع بضمان الاستحقاق على أساس 
قيام عقد البيع . أما اذا اختار الملشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد 
فانه لا مجال لتطبيق المواد من 44٠‏ الى ”447 من القانون المدنى 
اخخاصة بضمان الاستحقاق . وقد أفصح المشرع عن استقلال دعوى 
الضمان عن دعويى الفخ والابطال فى المادة 4147 من القانون 
المدنى التى بينت عناصر التعويض الذى يحق للمشترى أن يطلبه 
من البائع فى حالة الرجوع عليه بدعوى الضمان عند استحقاق 
المبيع كله وذلك بنصه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن ٠‏ 


-15غ- 


4٠م‎ 


كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنبا على المطالبة بفسخ 
البيع أو ابطاله ٠»‏ . 
( الطعن /ا١؟‏ لسلة#4”ق ‏ جلسة؟658/59/599١)‏ 


التأميم اجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة الى 

ملكية الدولة مقابل تعريض أصحابها . عدم اعتباره تعرضا 
موجبا لضمان الامتحقاق فى البيع 1 

التأميم اجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى 
ملكية الدولة لتصبح ملكا للجماعة تحقيقا لضرورات اجتماعية 
واقعصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن 
الحقوق المؤممة, وهو بهذه المثابة لاا يعد تعويضا موجبا لضّمان 
الاستحقاق لان هذا الضمان انما يقوم على ثبوثت حق للغير سابق 
على التصرف ويؤدى الى انتزاع ابيع من يد المشترى يسأل عنه 
البائع . 
( الطعن 4٠١‏ لسنة 5ق جلة4/”*0/ء/اةا1س١؟_‏ ص "لالا) 


قيام مشترى العقار بدفع الدين الى الدائن صاحب حق 
الاختصاص على العقار المبيع توقيا للتنفيذ عليه . اعتباره 
امتحقافا السيع . جواز رجوع المشترى على البائع للبائع له 
بدعوى ضمان الاستحقاق . اتفاق المتعاقدين على تعديل 
أحكام هذا الضمان . جائز . 

اذ كان الثابت فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه 
أن بنك مصر اتخذ اجراءات التسفيذ على قطعة أرض مقام عليها 
منزل ثملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليه الثانى 
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وآخر وذلك وفاء لدين مستحق للبندك على مدينه المالك الأصلى 
لهذه الأرض . وقام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقيا 
لبيع منزله . ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعتين وهو 
البائع للبائعين له بهذا المبلغ ؛ فان مقاد ذلك أن المطعون عليه 
الأول يرجع بما دفعه للببك على مورث الطاعنين لا بوصفه مدينا 
شخصيا للببك . وانما بوصفه بائعا للبائعين للمطعون عليه الأول 
وأن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع 
امتحقاقا للمبيع فيجب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعون 
عليه الأول المشترى ما دفعه للبنك لا يغير هن هذا النظر ان 
مورث الطاعنين التزم فى الاقرار المؤرخ ---... بأن يدفع دين 
البنك أو إتمان العقارات الميعة لأن ذلك من جانبه ليس الا اقرارا 
بالعرامه بضمان الاستحقاق وتعديلا لأحكامه المنصوص عليها فى 
المادتين 447 . 444 هن القانون المدنى , اذ يجوز للمتعاقدين 
طبقا للمادة 448 من هذا القانون أن يتفقا على تعديل هذه 
الأحكام . 
(الطعن ١١٠1السنة؟4‏ ق جلة5١/١5/11/ا9اسا؟‏ ا ص68١)‏ 


سحب رخصة السيارة المبيعة لعدم سداد البائع الرموم 
الجمركية المستحقة . اعتباره تعرضا من الفير للمشترى . أثره 
للمشترى طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق . 

اذ كان الثابت هن الأوراق ومن الحكم الابتدائى الذى أحال 
اليه الحكم المطعون فيه ان السيارة محل النزاع دخلت البلاد تحت 
نظام الافراج المؤقت طبقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 55 
لسنة ١155"‏ والقرارات المنفذة له ويوجب هذا النظام على من 


أ 6ه 


م14 
أدخلها اعادة تصديرها أو أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها 
فى حالة توافر الشروط اللازمة لاستيرادها , واذا بيعت قبل أداء 
الضريبة انعقلت ملكيتها محملة بعبء الضريبة المستحقة وهو 
دين بممتاز له أسبقبة على غيره من الديون عملا بالمادة ١١79‏ من 
القانون المدنى . واذ كان الطاعن قد باع السيارة للمطعون عليه 
الأول بالعقد المؤرخ ١470/4/5‏ قبل سداد الضرائب الجمركية 
المستحقة عليها ثماترتب عليه اصدار أمر بضبطها وسحب 
رخصتها فى ١6407:/65/1١7‏ وهو تعرض عن الفير الذى كان له 
حق على المبيع وقت البيع ترتب عليه منع المشترى عن الانتفاع به 
وهو ما يجيز للأخير الحق فى طلب فسخ العقد أو الرجوع 
بدعوى الاستحقاق سواء كان يعلم سبب الاستحقاق أو لايعلم به 
فان الحكم المطعون عليه اذ قضى بفسخ عقد البيع الذى تضمن 
بيع الطاعن للمطعون عليه الأول السيارة لا يكون قد خالف 
القانون . 
(الطعن 8ه لسنة14ق_ جلسة8/1/16ا9اسةاصة5؟) 


استحقاق المبيع كله . أثره . للمشترى مطالبة البائع 
بقيمة المبيع وقت الاستحقاق . عدم التقيد عند تحديد هذه 
القيمة بالئمن الوارد بالعقد. 

تقضى المادة 48 من القانون المدنى بأنه اذا امتحق كل 
المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع قيمة اللبميسع وقت 
الاستحقاق . وهى قيمة لا تأثير لمقدار الشمن عليها فقد تقل عنه 
وقد تزيد . 


(الطعن١١؟‏ لسبنة ه: ق_جلسة0؟/5908/14ا1س؟6؟ ص48 )١١‏ 
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م 1+٠‏ 
تفدير قيمة المبيع وقت الاستحفاق . ما تستقل به 
محكمة الموضوع . شرط ذلك . 
تقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق هوا يستقل به قاضى 
الموضوع الا أنه اذا قدم له دليل مقبول ‏ وهو هبوط قيمة المجيع 
عادة باستعماله فترة من الزمن - فان عليه اذا رأى اطراح هذا 
الدليل وتقدير القيمة على خلافه أن يبين سبب عدم أخذه به . 


(الطعن١١‏ السنة 48 ق -جلسة0؟/948/14ا س4؟ ص182١١)‏ 


ملكية المنقول تنتقل ‏ فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير - 
بمجرد التعاقد اذا كان محل الالتزام شيئا معبنا بالذات , ما مفاده 
ان تصرف البائع فى الشئ لمشتر ثان يكون صادرا من غير مالك 
لأن ملكيته قد انتقلت منه الى المشترى الأول . اذا تعرض الأخير 
للمشترى الثانى مدعيا ملكيه المبيع وانترعه منه ,» حق للمشترى 
الثاني الرجوع على بائعه بضمان الاستحقاق . 
(الطعن 664 لسنة 45 ق جلسة8١/١5/1؟9445اس7"‏ ص 444) 


يكفى للرجوع بضمان لاستحقاق أن يحرم المشترى فعلا من 
البيع لأى سيب سابق على اليع لم يكن له يد فيه , أو ليس فى 
مقدوره دفعه ولابتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع 
ملكية الميع من المشترى . 


(الطعن 664 لسنة؟4 ق -«جلة8١/١١4485/1ا1س75‏ ص151414) 
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مادة 511 


ينبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن 
النية للاجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون ان 
يننظر فى ذلك صدور حكم قضائى معى كان قد أخطر 
البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه ان يحل محله فيها 
فلم يفعل كل ذلك مالم يثبت البائع ان الاجنبى لم يكن 
على حق فى دعواه . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

ماذة .”17 ليبىوةه+ سورى و١مه‏ عراقى وبا 
سودانى . 
المذكرة الاأيضاحية : 

وليس من الضرورى أن يشبت ( البائع ) تديما أو خطأ 
جسيما من المشترى كما هو الأمر لو أنه حكم بالامتحقاق دون 
اقرار من المشترى أو صلح والفرق بين الحالتين ظاهر ففى حالة ما 
اذا كان قد صدر حكم دون اقرار أو صلح يصبح من المعقول ألا 
يؤخذ على المشترى لا التدليس أو الخطأ الجسيم لأنه يكون قد قام 
بواجبه فأخطر البائع فى اللميعاد الملائم ويكون غير مسئول عن 
صدور الحكم بالاستحقاق فهو لم يقر بحق الأجنبى ولم يعمد الى 
الملح معه أما فى الخحالة الأخرى فان المشترى قد تحمل مسئولية 
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الآقرار أو الصلح فلو ظهر انه لم يكن له حق فيما فعل . بأن 
أثبت البائع ان الأجنبى ليس على حق فى دعواه كان طبيعياأن 
يفقد حقه فى الضمان. 
الشرح والتعليق ٠‏ 

تعناول هذه المادة بالشرح استكمال احكام ضمان التعرض 
والاستحقاق فتؤكد على ان حق المشترى يشبت فى الضمان حتى 
لو اعترف وهو حسن النية للاجنبى بحقه او تصالح معه على هذا 
الحق دون ان ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى طللما انه أخطر 
البائع فى الوقت الملائم ودعاه للحلول محله فيها الا اذ اثبت 
البائع ان الاجنبى لم يكن محقا فى دعواه . 
أحكام القضاء : 


متى كان الحكم قد انتهى الى أن المتعرض للمشترى وهو من 
الغير لم يكن على حق فى تعرضه . وأن البائع قد باع ما يملك 
٠‏ فان مؤدى ذلك أن ينفك عن البائع التزامه بضمان التعرض 
القانرنى عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 44١‏ من القانون المدنى ع 
ولا يعيب الحكم ومفه ذلك التعرض بأنه مادى . ذلك ان وجه 
الرأى فى الحكم لا يتغير سواء أمبغ الحكم على التعرض المذكور 
صفة التعرض المادى أو القانوتى . لأن البائع فى النهاية لايكون 
ملزما بضمان التعرض فى الخالتين على أماس انفكاك الضمان عن 
البائع ان كان تعرضا قانونيا وعدم ترتب هذا الضمان ان كان 
التعرض ماديا. 
(الطعن لالم لسنة 8” ق ‏ جلسة؟957/6/5اس 4١ص )5”١‏ 
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دعوى المطعمون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد 
إليه المبلغ الذى دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على 
الشيوع فى الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التى أقامتها 
ضدة مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن 
. تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع فى بيع قدرا مفرزا 
من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضذه الأول يقل عن نصيبه 
الشرعى الذى آل إليه فى كامل تركه مورثه . دفاع جوهرى . 
إغفال الحكم بحثه . قصور . 
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقامها 
على الطاعن طالبا إلزامه بأن يرد إليه البلغ الذى سبق له دفعه 
للمطعون ضدها الثائية شقيقة الطاعن وأحد شركائه فى الملكية 
على إثر تصالحه معها لدفع تعرضها له بالدعوى رقم 5886 لسنة 
*14 مدنى أخميم الإبتدائية التى أقامتها ضدهما وادعت فيها 
ملكيتها لمساحة 5" س ١ط‏ فى القدر المباع له من الطاعن بموجب 
عقد البيع المؤرخ .1441/1١١/5‏ وكان البين من ذلك العقد أن 
الطاعن وآخرين باعوا إلى المطعون ضده الأول مماحة محددة 
ومفرزة قدرها >"؟ س "_ط بحوض الجرف وقد ثبت من تقسرير 
الخبير أن الطاعن يخمه منها مص "”_ط وكان الأخير قد تمسك 
أمام الخبير المنتدب فى الدعوى وفى دفاعه أمام محكمة الموضوع 
أن من حقه كمالك على الشيوع أن يبيع قدرا مفرزا من نصيبه 
وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعى الذى 
آل إليه فى كامل تركة مورثه التى تبلغ ثلاثة أفدنه . وكان من 
شأن هذا الدفاع ‏ لو فطدت إليه المحكمة ‏ تغيير وجه الرأى فى 
الدعوى إذ أن مؤداه أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية أن تدعى 
الإستحقاق فى المبيع وبالتالى فإنها ليست على حق فى تعرضها 
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م ١غ‏ 
وأن الطاعن قد باع ما يملك بما ينفك عنه التزامه بضمان التعرض 
القانرنى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 44١‏ من القانون المدنى 
خصرصا وأنها لم تدع حعصول قسمة لأعيان التركة وأنها قد 
اختصت بموجبها بالمساحة موضوع التعرض الحاصل منها للمطعوتن 
ضده الأول . 
(الطعن ١64٠82‏ لسنة ماق جلسة 0/5/158١.١؟لم‏ ينشر بعد) 

نشوء ضمان البائع استحقاق المبع . شرطه . أن يكون 
الغير المتعرض للمشترى على حق فى تعرضه . أثره . للبائع 
دفع رجوع المشترى عليه بموجب الضمات بإثبات أن المتعرض 
لم يكن على حق فى دعواه وأن المشترى قد تسرع فى الإقرار 

إن النص فى المادة 441١‏ من القانون المدنى على أنه ويثبت 
حق المشترى فى الضمات ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى 
بحقه أو تصالح معه على هذا الحق . دون أن ينحظر فى ذلك 
صدور حكم قفضائى متى كان قد أخطر الائع بالدعوى فى 
الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما 
لم ينبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه» يدل على 
أن ضمان البائع استحقاق البيع من تحت يد المشترى لا ينشأ إلا 
إذا كان المتعرض للمشترى وهو من الغير على حق فى تعرضه 
وبالتالى يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشترى عليه بالتعريضات 
الواجبة له بموجب ضمان الامتحقاق بأن يشبت أن المتعرض لم 
يكن على حق فى دعواه وأن المشعرى قد ترع فى الإقرار أو 
التصالح معه . 
(الطعن0١6السنة‏ ماق جلة 5٠٠١/5/58‏ لم بنشر بعد) 
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ماده 11١‏ 


اذا توقى المشترى استحقاق البيع كله أو بعضه بدفع 
مبلغ من النقود أو بأداء شئ آخر , كان للبائع ان يتخلص 
من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى 0 الذى دفعه أو 
قيمة ماأداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 49١‏ ليبى و١١٠4‏ سورى وكهه عراقى وملام 
مودانى و٠١44‏ لبنانى و6808 اردنى . 
المدكرة الايضاحية ؛ 

لو ظهر ان الأجنبى على حق فى دعواه وكان المشترى 
قد توقى استحقاق المبيع كله أو بعضه باتفاق مع المستحق 
على أن يدفع له بدل المبيع مبلغا من النقود أو أى شئ آخر 
ملحا كان ذلك أو وفاء بمقابل وسواء م ذلك قبل رفع دعرى 
الاستحقاق أو بعد رفعها وسواء تدخل البائع فى هذه الدعورى 
عند رفعها أو لم يتدخل فان للبائع ان يتخلص من ضمان 
الاسعحقاق بأن يرد للمشترى ما يعوضه تماماعما دفعه 
الأجنبى ». 


مةع- 


م 
الشرح والنعليق : 
هذه المادة تبين اثر توقى المشترى لاستحقاق البيع فهى 
تناول الحالتين حالة الاستحقاق الكلى والامتحقاق الجرئى وييسر 
على البائع امر ضمان الاستحقاق فى الحالدين ذلك ان المشتعرى 
توقى الحكم باستحقاق البيع كليااو ججزئيا فالقانون يؤكد ان 
للبائع نوعا من الاسترداد يستطيع بموجبه ان يتقى نتائج الضمان 
والتعويضات وذلك بأن يرد للمشترى مادفعه او قيمة ما اداه من 
الفوائد القانونيه وكذلك جميع المصروفات . 
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مادة 417 

اذا استحق كل المبيع كان للمشترى ان يطلب من 
البائع : 

)١(‏ قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد 
القانونية من ذلك الوقت . 

(7) قيمة الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق 
المبيع . 

(") المصروفات الدافعة التى لايستطيع المشترى أن 
يلزم بهاالمستحق وكذلك المعروفات الكمالية اذا كان 
البائع سئ النية . 

(4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعرى 
الاستحقاق عدا ما كا المشترى يمتطيمع ان 
يتقيه منها لو أخطلر البائع بالدعوى طبقا للمادة 
٠‏ . 
من خسارة أو فاته من كسب بسبب امستحقاق 
المبيع . 

كل هذا مالم يكن رجوع المشعرى مبنيا على المطالبة 
بفسخ البيع أو ابطاله . 
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النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة ”47 ليبى و١١41‏ سورى و84 عرافقى و47 حتى 
45 لنانى و85” سودانى و 484 كويتى و6٠80‏ اردنى . 


الملمكره 0 الايضاحية ١‏ 


كل ما تقدم ذكره من تفصيل مها يرجع به المشترى على 
البائع انما هو تنفيذه بطريق التعويض لالتزام البائع بنقل ملكية 
المبيع بعد ان استحال تنفيذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا كما تقدم 
وهذا لايمنع المشترى من سلوك طريق آخر قلا يطالب بتنفيذ 
الالتزام بل يطالب بفسح البيع على أساس انه عقد ملزم للجانبين 
وقد أخل البائع بالتزامه أو يطالب بابطال البيع على أساس أنه 
بيع ملك الغير بعد أن ظهر ان البيع ملوك للغير . 
الشرح والتعليق ؛ 

تسناول هذه المادة حكم الاستحقاق الكلى . 

وهى تفترض ان الشىء المبيع كان تملوكاً لغير البائع 
واستطاع ان ينزعع.ه من يد المسترى وليس امام المشترى وفقا 
لمريح نص المادة الا ان يرجع على البائع بضمان الاستحقاق 
ويشير الامتاذ الدكتور السنهورى الى ان الظاهر ان المشترى يملك 
غير دعوى الاستحقاق دعويين اخريين هما )١١:‏ 


)0 راجع في هدا ال د كتور/ االتهررى - ا مرجع الابق ص لاهم وما بعدها . 
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قد 
دعوى الابطال باعتبار ان البيع صادر من غير مالك فهو بيع 
ملك الغيبر . ودعوى الفسخ على اساس أن المشترى يجيز البيع 
ثم يطلب فسخه لعدم تدفيذ البائع لالتزامه بدقل الملكية . 
وهاتان الدعويان الابطال والفسخ الاولى فى بيع ملك الغير 
والثائية دعوى الفسخ المقررة فى العقود الملزمة للجاتبين . 
ولقد اكد النص التعريض الواجب فى دعرى ضمادن 
الاستحقاق فوضع الملشرع له قواعد خاصة تجعله يتميز عن 
التعريض فى دعوى الابطال والفسخ حيث ان هناك فرقا فنيا 
واضحا بين دعوى ضمان الاستحقاق من جهة ودعوى الفسخ 
ودعوى الابطال من جهة اخرى . 
فدعوى الابطال ودعوى الفسخ تفترض ان البيع قد زال اما 
بالابطال او الفسخ وان التعويض الذى يعطيه البائع للمشترى 
ليس مبنيا على العقد بعد ان زال . 
اما دعرى ضمان الامتحفاق فتفترض بقاء عقد البيع 
فالتعويض هنا سببه عقد البيع ذاته وليس التعويض فى ضمان 
الاستحقاق الا تنفيذا بطريق التعويض لعقد البيع بعد تعذر تفيذه 
ودبين النص المتقدم عناصر التعويض فى صمان الاستحفاق الكلى وتدكون 
هذه العناصر من : 
١‏ قيمة المبيع والفوائد . 
؟. الثهار. 
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". المصروفات وهى النى انفقها المشترى على الترميمات الضرورية الى 
اجراها فى الدار. 
مصروظات دعوى الاسنحفاق ودعوى الصمان . 
0 ما لحق المشرى من خسارة وما فانه من كسب . 
تأثير حسن نية البائع أوالمشترى فى ضمان الإستحقاق : 
التعويض المذ كور آنفاً بعناصره يستحق للمشترى إذا كان 
حمسن الدية أى أذا لم يكن يعلم وقت البيع بسبب الإستحقاق. 
أما إذا كان يعلم بسبب الإستحقاق امسع عليه الرجوع بالتعويض 
وامتحق فقط قيمة المبيع . وهذا الحكم وإن لم يكن منصوصا 
عليه فى المادة 447 .إلا انه حكم مجمع عليه من الشراح 
النهاصة ببيع ملك الغير . دلق 
أما من ناحية البائع فالرجوع عليه لا يترقف على حسن نيته 
كان على علم ببب الإستحقاق أو لم يكن . فالمادة 5147 لم 
تشترط لرجوع المشترى على البائع أن يكون هذا الأخير حسن 
النية . والمادة 458 الخاصة ببيع ملك الغير صريحة فى إلرزام 
أحكام القضاء : 
اذ كان الحكم قد أقام قضاءه فى خعصوص ما قضى به من 
تعويض للمطعون عليه الأول على أن رمو مزاد العقار على 
المطعون عليه الثالث وانتقال ملكيته اليه بمدور الصيغة الشرعية 
له من المحكمة الشرعية يعتبر استحقاقا للعقار البيع للمطعون 
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علبهما الأولين موجبا لفسخ التعاقد ورد الشمن مع التضميئات 
طبقا لما نصت عليه المادتان 4ه" ولاه" من القانون المدنى الملغى 
والمادة 47 4 من القانون القائم على أساس فسخ العقد . ذلك ان 
الرجوع بضمان استحقاق المبيع لايكون الا على أماس قيام عقد 
البيع. كما ان الفسخ لايرد الا على عقد كان له وجود . 
(نقض جلسة179/١1/؟95١ا‏ س5 ١‏ مج فنى مدنى ص ١١7”‏ ) 
أفصح المشرع عن استقلال دعوى الضمان عن دعوى الفسح 
والابطال فى المادة 447 من القانورن المدئى التى بينت عناصر 
التعوريض الذى يحق للمشترى أن يطلبه من البائع فى حالة 
الرجوع عليه بدعوى الضمان عند استحقاق البيع كله ودلك 
لتمه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن : وكل هذا مالم 
يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفخ اللبيع أو ابطاله. 
(نقض جلسة4548/5/95اس 14 مج فنى مدبى ص 140"! ) 
لقاضى الموضوع متى انفسخ البيع بسبب استحقاق المبيع 
ووجب على البائع رد الشمن مع التضمينات . أن يقدر هده 
التضميئات بمبلغ معين يلزم به البائع . علاوة على الثمن . أو أن 
يحتسب عليه الشمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما 
خسره .وما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية 
والاستحقاق . وليس على القاضى اذا أجرى القوائد التعريضية 
على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار اليها فى المادة 
14 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة النزاع . 
(الطعن ٠١٠‏ لسنة لالاق ‏ جلسة 58/؟7/195/ا51ا س "اص "5١‏ ) 
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ليقف 


تقضى المادة "44 من القانون المدنى بأنه اذا استحق كل 
البسيع كان للمشترى أن يطلب من البائع قيمة المبيع وقت 
الاستحقاق وهى قيمة لا تأثير لمقدار الغمن عليها فقد تقل عنه 
وقد تزيد . 
(الطعن ١١1السنة‏ 648ق -جلسة 1918/14/7 س6_اص )١١128‏ 


تقدير قيمة المبيع وقت الاستحقاق هو ثما يستقل به قاضى 
الموضوع الا أنه اذا قدم له دليل مقبول وهو هبوط قيمة المبيع 
عادة بامتعيماله فترة من الرمن - فان عليه اذا رأى اطراح هذا 
الدليل وتقدير القيمة على خلافه ان يبين مبب عدم أخذه به . 
(الطعن 7١١‏ لمنة ه4ق_جلسة 1918/1/90 س8ة_اص )١١486‏ 


للمشترى عند استحقاق كل البيع الخيار بين دعاوى 
الإبطال والفسخ وضمان الإستحقاق .م"44 مدنى . دعوى 
ضمات الإستحقاق . ماهيتها . دعوى تنفيذ بمقابل تفعرض 
بقاء العقد . القضاء برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها قبل 
صدور حكم بفسحخ العقد صحبيح . علة ذللك . 

النص فى المادة 44 من القانون المدنى على أن وإذا استحق 
كل المبييع كان للمشترى أن يطلب من البائع : )١(‏ قيمة 
اللبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت 
)1١(‏ التميييييييي. (") بميييميرنتنن. (4) 00 
(8) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من 
كسب بسبب امتحقاق المبيع كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى 
مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إيطاله: يدل على أن للمشترى 
فى حالة استحقاق المبيع من نحت يده وعلى ما أفصحت عنه 
المذكرة الإيضاحية للقانون المدئى ثلاث دعاوى هى دعوى الإبطال 
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م"؟ة 
والفسخ وضمان الإستحقاق والأخيرة دعرى تدنفيذ بمقابل إذ 
تفترض بقاء العقد . وللمشترى أن يختار من بينها ما يشاء فإذا 
اختار دعوى ضمان الاستحقاق وهى دعوى النفيد بمقابل فإن 
ذلك يفعرض بقاء العقد الذى يستمد منه حقه فى رفع الدعورى 
ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة فى 
قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم 
بفسخ العقد قد أصاب صحيح القانون . 
(الطعن 988؟لسنةوؤهءق ‏ جلسة ١958/14/58‏ لم ينشر بعد) 

حق المشعرى فى التعويض عن ضمان الاستحقاق . 
شرطه. أن يكون حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب 
الاستحقاق . عدم لزوم وقوع خطا من البائع . م44 مدنى . 

المادة 447 هن القانون المدنى التى يستمد المشترى منها 
حقه فى التعريض عن ضمان الاستحقاق لم تشترط وقوع خطأ من 

البائع . وكل ما يشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون 

المشترى حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق : 
(الطعن 7188 لمنة ١أوق‏ _جلة ١998/14/58‏ لم ببشر بعد) 

تقدير قيمة المبيع فى حالة استحقاقه كله . العبرة فى 
ذلك بقيمته وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيا . ١/417‏ 

مدنى . علة ذلك. 

نقدبر قيمة المبيع فى حالة استحقاقه إنما يكون وفق صريح 
نص المادة ١/4147‏ من القانون المانى وقت الاستحقاق وهو وقت 
صيرورة حكم الإسمحقاق نهائيا لأنه الوقت الذى يتأكد فيه بماح 
المتعرض فى دعواهة . 
(الطعن 19489السنةةهق ‏ جلسة 8؟9858/14/9١‏ لم ينشر بعد) 
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م4 
مادة 1114 


)١(‏ اذا استحق بعض البيع .أو وجد منقلا بتكليف 
وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه 
لما أتم العقد , كان له ان يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى 
المادة السابقة على ان يرد له المبيع وما أفادة منه . 


(؟) فاذا اختار المشترى استبقاء المبيع .أو كانت 
الخسارة العى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة, 
لم يكن له الا ان يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر 
بسبب الاستحقاق . 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة “1 للببىو؟١5‏ مورى و6686 عراقى رء.ة" 
سودانى و41 حتى 15 لببانى و١551‏ تونسى و86 كويتى 
وة. وةاردنى. 
الملذكرة الايضاحية : 

اذا كان اللاستصقاق جزثيا فان كان حسيما بحيث لو كان المشترى 
قد عرفه وقت البيع لما أقدم على الشراء كان هذا بالخيار بين رد 
ها بقى هن الميع مع المطالبة بالتعويض الكامل طبقا لما هو مقرر 
فى الامتحقاق الكلى أو استبقاء الميع مع المصالية بالتعويض عما 
أصابسه من ضرر بسيبب بسب الاستحقاق الجزئى طقا للقراعد العامة . 
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م1444 
الشرح والتعليق :١‏ 
تتناول هذه المادة احكام استحقاق البيع استحقاقا جرثيا : 


الاستحقاق الجزئى هو فقد الشترى جرء من هن المبيع سواء كان 
جرء مفرزاً أم شائعاً فيه أو اضطرار المشعرى للعخلص من تعرض 
الدائن المرتهن الى دفع دين يقل عن قيمة المبيع أو حرمانه من 
حق ارتفاف موجب اكد له البائع وجوده . )١(‏ 
والنص يميز بين فرضين : 

الفرض الاول:؛ اذا كانت خسارة المشترى ببب الامتد تماق 
يهدف اليه المشترى وقت ابرام العقد .(") 

وفى هذا الفرض يجوز للمشترى ان يرجع على البائع بضمان 
الاستحقاق كما لو كان الاستحقاق كليا فيحصل على قيمة المبيع 
كله .... وكافة عناصر التعويض اللسالف الاشارة اليها فى 
الامستحقاق الكلى . 

الفرض الثاني : اذا لم تبلغ خسارة المشترى بسبب الاستحقاق 
الجزئى هذا القدر من الجسامة فى هذه الحالة ليس للمشترى الا 
الرجوع على البائع بالتعويض عن الضرر الذى أصابه بسبب 
الاستحقاق الجزئى تطبيقا للقاعدة العامه وله يجوز للمشترى ان 
يرد بقية المبيع وما افاده منه على ان يأخذ التعويضات المقررة فى 
استحقاقه الكلى فهذه الرخصة قصرها المشرع على الفرض الاول . 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/أتور سلطان - المرجع السابق ص884؟ . 
(؟) راجع فى هذا الدكعور/ السنهررى - المرجع الابق صض 74م والد كتور | سمير 

تناغو - المرجع المابق ص 8ة؟ وما بعدها . 
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مك 
أحكام الفهياء : 


اذا اختار المشترى ‏ وفقا الحكم المادة 4414 عن القانون المدنى 
إستبقاء البيع فانه لا يكون له الا ان يطالب البائع بالفرق بين 
قيمة المبيع مليما وقيمته معيبا ومصروفات دعوى الضمان التى 
اضطره البائع اليها وبوجه عام ما لحقه هن خسارة وما فاته من 
كسب بسبب العيب . 


(الطعن 6١‏ لسنة "اق جلة5؟/1/ا551اس لماص 5560 ) 


إختيار المشترى استبقاء المبيع عبد استحقاق بعضه. أثره . 
عدم أحقيته إلا فى المطالبة بالتعريض عما أصابه من ضرر 
بسبب الاستحقاق الجرئى. شمول التعريض قيمة ما استحق 
من المبيع وقت الإستحقاق . عدم استحقاق المشترى . للفوائد 
القانونية فى هذه الحالة . م 4415 مدنى. 

إذا اختار المششرى استبقاء المبيع (م يكن له إلا أن يطالب 
بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئى . ويدخل 
فى حمساب التعويض قيمة ما استحق من البيع ويرجع فى تققدير 
قيمته إلى وقت الاستحقاق والذى يتحده بوقت رفع دعوى 
الامتحقاق . ولا يستحق المشترى الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى 
البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق 
الكلى وفق ما نصت عليه المادة *14 هن القانون المدنى . لما كان 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر ‏ أخذا بتقرير الخببر المقدم 
فى الدعوى قيمة الجزء الذى اسشتحق عن المبيع وقت رفع 
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م 2446 
دعوى الضمان بلغ ٠6٠8ل‏ جنيه بواقع جيه للقيراط 
الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتبارة تعويضاً لهما 
عن هذا الجزء . وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ 
البيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما 
الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونيه ١‏ فإن 
الحكم يكرن قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن4 ا١7السسة54”ق‏ -جلسة١؟/١١4486/1١‏ س5"#ص6١؟١)‏ 


اسم 


5 02314 


)١(‏ يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان بزيدا ضمان 
الاستحقاق ,أو ان ينقصا منه .أوان يسقطا هذا الضمان . 

(7) ويفرض فى حق الارتفاق ان البائع قد اشترط 
عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان 
عنه للمشترى. 

(9") ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه 
اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق الأجنبى . 
النصوص العربية القابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 474 ليسى و7١11‏ سورى و2656 عراقى و81" .5١م"‏ 
سودانى وه49 لبنانى و 15" ترنسى ولالثم4 كويتى . 
الشرح والتعليق : 

هذه المادة تعناول تعديل احكام الضمان بالزيادة او القص 
والبادى من هذا الص ان احكام الضمان ليست من النظام العام 
ففيجوز الاتفاق على مخالفتها او تعديلها . 
وتبس المادة الفروض الانية: 

الاتفاق على انقاص ضمان الامتحقاق 

والاتفاق على انقاص الضمان بخلاف اسقاطه )١(.‏ 
(إعراجع في هذا الدكتور/ السنهوريى - المرجع الابق ص #8كلم . 
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الالفاق على اسقاط الضمان ؛ 

اذا اتفق البائع والمشترى على اسقاط ضمان الاستحقاق فهذا 
الاتفاق باطل اذا كان البائع قد تعمد اخفاء حق لاجنبى يعلم 
بوجوذه وقت البيخ . 
أحكام القَضَاء : 

اشتراط الضمان فى عقد البيع بألفاظ عامة لا يعتبر تعديلا 
فى الأحكام التى رتبها القانون على البائع لالتزامه بهذا الضمان 
الا اذا كان المشترى والبائع عالمين وفت التعاقد بسبب الاستحقاق 
» ففى هذه الحالة يدل النص على شرط الضمان فى العقد ‏ وهو 
أصلا لا حاجة اليه على أن الغرض منه هو تأمين المشترى من 
الخطر الذى يهدده تأميسا لا يكون الا بالعزام البائع عند 
الاستحقاق بالتضميات علاوة على رد الشمن . وإذن فمعى كان 
الحكم إذ قضى باحقية المشترى ‏ مورث المطعون عليهم ‏ فى 
الرجوع على البائع - مورث الطاعنين ‏ بالتضمينات المنصوص 
عليها فى المراد 8.". لاء" .مه 6080“ من القانون المدنى - 
القديم ‏ لاستحقاق المبيع للغير قد أقام قضاءه على أن عقد البيع 
الابعدائى والعقد النهائى كلاهما منصوص فيه على الضمان وانه 
لذلك لا تكون هناك عبرة بما اذا كان المشترى عالما وقت العقد 
الابعدائى بسبق البيع الى آخرين كما يزعم البائع أو كان علمه 
بهذا الببع لاحقا للعقد الابتدائى كما يقول هو اذ يكون البحث 
فى تاريخ هذا العلم ناقله كما لا يكون هناك موجب لتحقيقه ‏ 
فان النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير 
(١/565/5١مجموعة‏ القواعد القانونية فى 2؟ عاماص 88" ) 


-الا4- 


م16 
إذ كان الثابت فى الدعرى حسبما حصله الحكم المطعون فيه 
أن بنك مصر اتخذ اجراءات التنفيذ على قطعة أرض مقام عليها 
منزل مملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون علبه الشانى 
وآخر وذلك وفاء لدين مستحق للبنك على مدينه المالك الأصلى 
لهذه الأرض 5 وقام المطعرن عليه الأول بدفع الدين للبنتك توفيا 
لبيع منزله . ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين وهو 
البائع للبائعين له بهذا المبلغ . فان مفاد ذلك أن المطعون عليه 
الأول يرجع بما دفعه للبنك على مورث الطاعنين لا بوصفه مدينا 
شخصيا للبسك . وانما بوصفه بائعا للبائعين للمطعون عليه الأول 
٠‏ وأن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع استحقاقا 
للبيع فيجب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول 
المشترى ‏ ما دفعه للبنك لا يغير هن هذا النظر ان مورث 
الطاعنين التزم فى الاقرار المؤرخ .... بأن يدقع دين البنك أو 
أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس الا اقرارا بالتزامه 
بضمان الاستحقاق وتعديلا لأحكامه المنصوص علليها فى المادتين . 
“44 . 444 من القانون المدنى . اذ يجوز للمتعاقدين طبقا 
للمادة 418 من هذا القانون أن يتفقا على تعديل هذه الأحكام . 
(الطعن ١١‏ السنة "4ق جلسة56١/5١١/5/ا9اسلااص‏ "8م6١‏ ) 
التزام البائع القانونى بضمان الاستحقاق . قبوله للتعديل 
باتفاق المتعاقدين سواء على نوسيع نطاقه أو تضييق مداه أو 
الإبراء فلك . 
النص فى المادة 4146 من القانون المدنى على أنه ويجوز 
للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق . أو ينقما 
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م هظ؟*ظ 
منه . أو أن يسقطا هذا الضمان .... ويقع باطلاً كل شرط 
يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق 
الأجنبى » وفى المادة 445 من القانون ذاته على أنه وإذا اتفق 
على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أى استحقاق 
ينشا من فعله . ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك إما إذا 
كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير ء فإن البائع يكون 
ملثولا غن رد قيمة المسيع وقت الإستحقاق » إلا إذا أثبت أن 
المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الإمعحقاق أو أنه اشترى 
ساقط الخيار؛ . مفاده أن التزام البائع القانونى بالضمان يقبل 
التعديل باتفاق المتعاقدين سواء على توميع نطاقه أو تضييق مداه 
أو الإبراء منه بحسب الغرض الذى يقصدانه من اتفاقهما . 


(الطعن 40١‏ لسنة ماق _جلسة 19994/86/68 لم ينشر بعد) 
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م45 
عادة 527 


(١)اذا‏ اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك 
مسئولا عن أى استحقاق ينشأ هن فعله ويقع باطلا كل 
اتفاق يقضى بغير ذلك . 

(") أما اذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل 
الغير فان البائع يكون مسثولا عن رد قيمة البيع وقت 
الاستحقاق الا اذا أثبت ان المشترى كان يعلم وقت البيع 
سبب الامستحقاق أوانه اشترى ساقط الخيار . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نضصوصض القانون المدنى بالافطار 
العربية المواد العالية : 

مادة هة*1 ليبىو4١4‏ سورى ولا86هة عسرافى و١"4-‏ 
"4 لبنانى و87" سودانى و4848 كويتى . 
المذكرة الايضاحية : 

من الواضح ان الأحكام الابقة فى ضمان الامتحقاق ليست 
من النظام العام ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على غيرها . فلهما 
أن يزيدا فى ضمان الامتحقاق بأن يشترط المشترى على البائع 
معلا ان يرجع علية فى حالة الاسمستحقاق بجميع الممروفات حتى 
لو كانت كمالية وحتى لو كان البائع حسن النية ولهما أن ينقصا 
من الضمان بأن يشترط البائع على المشترى مثلا الا يكون مسئولا 
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الا عن رد الشمن حتى لو زادت قيمة المبيع على ذلك ويجب 
لصحة الاتفاق على انقاص الضمان الا يكون البائشع قد تعمد 
اخفاء حق الأجنبى ولهما ان بسقطا الضمان أصلا ويشترط هنا 
الا يكون البائع قد تعمد أخفاء حق الأجنبى كما يشترط الا 
يكون الاستحقاق ناشيا عن فعله . 
الشرح والتعليق : 

تساول هذه المادة احكام الاتفاق على عدم الضمان . 

فإذا اشترط البائع أسقاط الضمان دون ان يتعمد اخفاء 
سبب الاستحقاق عن المشترى فإن البائع يبقى همسئولا عن رد 
فيمة المبيع وقت الاستحقاق بالرغم من شرط اسقاط الضمان 
وبعبارة اخرى فإن وجود هذا الشرط وحده لا يبعفى البائع سن 
المسثولية عن التعريض أما المسئولية عن رد قيمة المبيع رقت 
الاستحقاق فلا يؤئر فيها هذا الشرط ” 

وعلى هذا فإن كل شرط يسقط الضمان او ينقصه اذا كان 
البائع قد تعمد اخفاء حق الاجنبى يقع باطلا . 

اذا اراد البائع الذى لم يتعمد اخفاء سبب الاستحقاق عن 
المثترى ان يعفقى نفسه لا هن التعويض فحسب بل من قيمة 
المبع وقت الاستحقاق فلا يكفى ان يشترط اسقاط الضمان وانما 
يجب ان يسبت ان المشعرى كان يعلم وقت الببع بسبب 
الامتحقاق او ان المشعرى عندما قبل شرط استحقاق الضمان قد 
اشترى فاقد الخيار اى عالما بأن البيع احتمالى واقدم عليه مخاطرا 


. 4456 راجع فى هذا الدكتور/ السنهررى - المرجع السابق ص‎ )١( 
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وعند ذلك اذا امستحق المبيع لم يكن البائع مثولا نحو 
المشترى عن شىء . 

ومن الجدير بالذكر ان شرط اسقاط الضمان لا يشترط فيه 
أحكام القضاء : 

إن المادة 5 من القانون المدنى قد نصت على بطلان 
شرط عدم الضمان اذا كان حق مدعى الاستحقاق فى المبيع مترتبا 
على فعل البائع فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يحمل البائع ( 
وزارة الأوقاف ) الا ضمان تصرفاته فى العقار المستبدل بعد رسو 
المزاد على المشترى , فان شرط عدم الضمان الوارد فى البند 
الحادى والعشرين من شروط قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة 
وهؤداه ان المشترى يشترى باقط الخيار , لا يسقط عن البائع ١‏ 
الوزارة » ضمان عدم تسليم ابيع بالحالة التى كان عليها وقت 
رسو المزاد وتصرفه فيه بالهدم والبناء ويع بعضه وفبض ثمنه , 
مادام كل ذلك كان من فعله وبعد رسو المراد . 
(+158/5/51١مجموعة‏ القرواعد القاتونية فى © ؟عاماص 884" ) 


والمقرر فى أحكام عقّد البيع ١‏ على ما يستفاد من نص المادة 
6 مدنلى (قديم) إن البائع لد يضمن موى الثمن متى كات 
المشعرى عاما وقت الشراء بسبب الاستحقاق وانه مع هذا العلم 
لا حاجة الى شرط عدم الضمان ليمتنع على المنترى الرجوع على 
البائع بأى تعويض فى حالة الاستحقاق. 
١9457١ /5١(‏ مجموعة القراعد القانونية فى 8؟ عاماص 884 ) 
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متى كان قد ثبت لمحكمة الموضوع ان المشترى كان يعلم 
وقت شرائه بالعيب اللاصق بسند البائع له وأنه أقدم على الشراء 
مجازفا ونحت مسكوليته فانه لذ يكون له الحق فى طلب 
التضمينات ومنها مصاريف العقد 
١584/15/91(‏ مجموعة القراعد القانونية فى ه”"عاماص 8696" ) 

الاتفاق على إنقاص ضمان الإستحقاق أو اسقاطه . 
شروط صحته . ألا يكون الإستحقاق ناشئا عن فعل البائع 
وعدم تعمده إخفاء حق الأجنبى . علة ذلك . 

يشترط لصحة الإتفاق على إنقاص الضمان أو إسقاطه توافر 
شرطين أولهما : ألا يكون الإستحقاق ناشئا عن فعل البائع . إذ 
يظل فى هذه الحالة مسئولا عن الضمان ولو تضمن العقد الإعفاء 
منه . وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة 445 من القانون 
المدنى ثانيهما : ألا يتعمد الائع إخفاء حق الأجنبى . ذلك أن 
عقد البيع يلزم البائع بأن يمكن المشترى من الإنعفاع بالمبيع 
وحيازته حيازة هادئة . فإن لم يقم البائع بتنفيذ التزامه أو لم 
يتمكن من القيام به أو استحقت العين المبيعة أو قضى بعدم نفاذ 
عقده أو بطلانه أو نزعت ملكيتها فإنه يتعين على البائع رد الشمن 
مع الحنضميات . إلا إذا اشترط البائع على المشترى إسقاط 
ضمان الامتحقاق إطلاقا واستحق اللمبيع كله أو بعضه ولم يكن 
هذا التعرض ناشئا عن فعله أو لم يتعمد إخفاء حق الأجنبى على 
الميع فإن حق الضمان يقط عن الائع . 


(الطعن 4٠١‏ لنة مق جلة955/6/.0١‏ لم ينشر بعد) 
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مادة 41 


)١(‏ يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى 
المبيع وقت العسليم المفات التى كفل للمشترى 
وجودها فيه , أواذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو 
نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة ثما هو مبين فى 
العقد أو ثما هو ظاهر من طبيعة الشىئ ء أو الفرض الذى 
أعد له . ويضمن البائع هذا العيب ولولم يكن عالا 
بوجودة. 

١؟)‏ ومع ذلك لايضمن البائع العيوب التى كان 
المشترى يعرفها وقت البيع .أو كان يستطيع ان بسبينها 
بنفسه لو انه فحص المبيع بعناية الرجل العادى . إلا اذا 
أنيست المشترى ان البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا 
العيب . أو أثبت ان البائع قد تعمد اخفاء العيب غشا 
منث . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية, المواد التالية : 


مادة 45 ليبى و6١41‏ سورى و2868 ر 94ده عراقى ر 
15 سودانى و/ا54 تونسى و5475 حتى 146 لبنانى وكمة 
- 441 كريتى . 
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المذكرة الايصاحية ١‏ 

يوجد ضمان العيب الخفى بالشروط الآتية : (أ) أن يكون 
هذا العيب موجودا وقت البيع. (ب) ان يكون مؤثرا بحيث 
ينقص من قيمة المبيع أو نفعه ويرجع فى تقدير ذلك الى معيار 
مادى .(ج) أن يكون خفيا ومعنى ذلك إن المشترى يكون 
غير عالم به وغير مستطيع أو يعلمه . أما علم البائع بالعيب فلا 
يؤثر فى ثبوت الضمان . 
الشرح والتعليق ؛ 

تعناول هذه المادة احكام ضمان العيوب الخفية وضمان العيوب 
الخفيه كضمان التعرض والاستحقاق يجاوز نطاقه عقد البيع الى كل 
عقد ناقل للملكية وبخاصة اذا كان من عقود المعاوضات. )١(‏ 

والعيب الخفى لم يعرفه المشرع ولككن القضاء تصدى لتعريفه 
ومن ذلك انه العيب الذى تترتب عليه دعوى ضمان العيوب 
الخفية وفقا للمادة "١‏ من القاتون المدئى (القديم ) هو الآفة 
الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع . فإذا كان ما 
يشكو منه المشترى هو أن المبيع اوجد مصنوعا من مادة غير المادة 
المتفق عليها فذلك لايعتبر عيبا خفيأ موجبا لضمانه . فالحكم 
الذى يؤسس قضاءه بالفسخ على القول بوجود عيب خفى فى 
المبيع هو مخالفة المادة التى صنع منها للمادة التى دلت عبارات 
العقد صراحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفا 
للقائون متعينا نقضه ٠‏ ( مجموعة القواعد القانونية جه رقم 
5 ص لاذه ) 
)١(‏ راججع في هذا الدكدور/ السنهورى -المرجع الابق عن 897 . 
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وضمان العيوب الخفية ينتاول )١<,‏ 

العيوب الموجبة للضمان فحنى يوجد الضمان لابد من شروط 
فيشترط فى العيب : 

١.ان‏ يكون مؤثرا . 

".ان يكون قديما . 

؟.ان يكون خفيا . 

.أن يكون غير معلوم للمشترى . 
أحكام القضام : 

ان المادة ”7٠‏ من القانون المدنى تنص على أنه لا وجه 
لضمان البائع اذا كان العيب ظاهرا أو علم به المشترى علما 
حقيقيا وهذا الدص صريح فى أن الضمان . ينتفى فى حالتين كل 
واحدة منهما متميزة عن الأخرى فحيث يكون العيب ظاهرا كان 
كافيا فى نفى الضمات بلا حاجة الى تحرى العلم الحقيقى به. 
والعيب يعتبر فى حكم القانون ظاهرا مستى كان يدركه النظر 
الِقظ ولو لم يكن فى متناول ادراك غيره . فليس معيار الظهور 
فى العيب معيارا شخصيا يتفاوت بتفاوت المستوى فى الأنظار 
الختلفة بل معيارا متعينا بذاته مقدرا بمستوى نظر الشخص الفطن 
المتنبه للأمور . فاذا ما أثبت الحكم ان عدم اتبات البذور التى هى 
محل الدعوى انما يرجع الى تسوس بعضها . وأثبت ان المشترى 
وهو عمدة ومن كار المزارعين لا يصعب عليه كثشف تسوس هذه 
البذور عند ورودها الله ثم خلص من ذلك الى القول بأن العيب 
كان ظاهرا وأمسس على ذلك قضاءه برفض دعوى المشترى فانه 
لا يكون قد خالف القانون . 
(14/؟١/447١‏ مجموعة القواعد القانونية فى ت"؟عاماص "53١‏ ) 
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العيب الذى تترتب عليه دعوى مخمان العيوب الخفية رفقا 
للمادة 57 من القائون المدنى هو الآفة الطارئة التى تخلو منها 
الفطرة السليمة للمبيع فاذا كان ما يثشكو مهه المشترى هو أن 
المبسيع وجد مصبوعا من مادة غير الادة المنفق عليها فذلك لا" 
يعتبر عيبا خفيا موجبا لضمانه . فالحكم الذى يؤسس قضاءه 
بالفخ على القول بوجود عيب خفى فى المبيع هو مخالفة المادة 
التى صنع منها للمادة التى دلت عبارات العقد صراحة على أنها 
كانت الموضوع المعتبر فيهء يكون مخالفا للقانون متعيدا نقضه . 
(+/548/4١مجموعة‏ القواعد القانونية فى 8؟ عاماص 75١‏ ) 

أحكام العيب الخفى التى نص عليها فى المواد "1١7‏ - 1784م 
من القانون المدنى - القديم - فى باب البيع لا تنطبق فى حالة 
عقد الاستصناع غير المختلط بالببيع وهو العقد الذى يقوم فيه رب 
العمل بتقديم + جميع الأدوات اللازمة . 
(4؟/562.0/15١مجموعة‏ القواعد القانونية فى6؟ عاماص 5١5‏ ) 


يعتبر العيب خفيا متى كان المشترى غير عالم به وغير 
مستطيع أن يغلمه . أو اذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص 
المععاد الذى تعارف الئاس على القيام به بل كان يتطلب خبرة 
خاصة وفحها معيدا . أو كان من السهل اكتشافه بالفحص المعتاد 
وأثبت المشترى ان البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب , 
أو أثبت انه تعمد اخفاء العيب غشا منه فاذا كانت محكمة 
الموضوع قد حصلت ‏ فى استخلاص سائغ ‏ من فهم الواقع فى 
الدعوى وجود عيب خفى فى المبيع هو وقوعه داخل خط التنظيم 
من قبل حصول البيع وان المشتريين لم يتبينا وجود هذا العيب 
عند التعاقد لأنه لايمكن ظهوره بمجرد فحص البيع ذاته , وانهما 
لم يكن فى استطاعتهما أن بتبيناه بأنفسهما وقت الشراء لو 
بذلا عناية الرجل المعتاد ‏ وانهما لو علما بهذا العيب عند 
التعاقد لا أقدما على الشراء وخاصة وقد أكد البائع خلو العقار 
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المبيع من كافة الحقوق العينية ظاهرة أو متترة فان ما انتهت 
اليه المحكمة لا مخالفة فيه للقانوت . 


(الطعن 5 لمنة اق جلسة 5/54/؟95اس”اص 6١84‏ ) 


العلم الممقط لدعوى الضمان للعيب الخفى هر العلم 
الحقيقى دون العلم الافتراضى . ومن ثم فان نشر مرموم اعتماد 
وقوع العقار البيع داخل خط التنظيم بالجريدة الرسمية لا يدل 
بذاته على علم المشترى بهذا العيب. 
(الطعن 5 لمنةلااق ‏ جلة4١/5/؟9"5اس‏ ”اص كءم ) 


تقدير غيام المثترى بسبب الاستحقاق وتقضى ثبوته ونفيه 
هو من ممائل الواقع التى يتقل بها قاضى الموضوع ولارقابة 
محكمة النقض عليه فى ذلك مادامت الأسباب التى يقيم عليها 
قضاءه سائغة تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها . 
(الطعن ؟ ١7‏ لمسة "9ق جلة.١١/”/955اس‏ لااص 6854 ) 

مادام الحكم قد انتهى الى ان العيب الذى لحق المبيع كان 
خفيا فانه إد ألقى على البائع عبء ائات ان المشترى كان يعلم 
وقت استلام المبيع بهذا العيب وأجاز له اثبات ذلك بكافة الطرق 
العلم . فان الحكم لا يكون مخالفا للقانون ذلك انه متى كان 
العيب خفيا فيفترض ان المنترى لا يعلم به فاذا أراد البائع 
التخلص من الضمان فعليه هو عبء اثات ان المشترى كان يعلم 
بالعيب وقت تسليم المبيع . 


(الطعن 584 لمسة”” ق جلة 1455/١١/5١‏ سلااص؟66١)‏ 
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لقف 

لئن كان الأصل ان البائع لا يضمن العيب الا اذا كان خفيا 

الا أن المشرع استشناء من هذه القاعدة يجعل البائع ضامنا ولو 

كان العيب ظاهرا اذا أثبت المشترى أن البائع أكد له خلو العين 
اللبيعة سن العيب . 

(الطعن 0١‏ لسنة *” ق- جلسة 55؟/١519/1ة5اس‏ ماص 54" ) 


ضمان البائع للمشترى اغلال العقار المبيع قدرا معينا من 
الريع يعتبر كفالة من المشترى لصفة فى المبيع ثما تهنيه المادة 
7 هن القانون المدنى بقولها « يكون البائع ملزما بالضمان اذا 
لم يعوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى 
وجودها فيه ٠‏ . وتخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى 
المبيع وان لم يكن عيبا فى المبيع بمعناه التقليدى الدقيق لأن 
العيب الخفى كما عرفته هذه المحكمة هو الآفة الطارئة التى تخلو 
منها الفطرة السليمة للمبيع . الا أنه وقد ألحق المشرع خالة 
تخلف الصفة بالعيب الخفى وأجرى عليها أحكامه فيما يختص | 
بقواعد الضمان . فان رجوع المشترى على البائع فى حالة تخلف 
صفة فى المبيع كفل له البائع وجودها فيه انما يكون بدعرى 
ضمان العيوب الخفية , ولا يكون للمشترى ان يرجع على البائع 
على أساس انه قد أخل بالتزام آخر مستقل عن التزامه بالضمان , 
واذا كان القانون قد اشعرط فى العيب الذى يضمله البائع ان 
يكون مؤثرا وخفيا الا أنه لم يشترط ذلك فى حالة تخلف الصفة 
التى كفل البائع للمشترى وجودها فى المبيع فمجرد ثبوت عدم 
توافر هذه الصفة فى المبيع وقت التسليم موجب لضمان البائع 
متى قام المشترى باخطاره وذلك أيا كانت أهمية الصفة التى 
تخلفت ومواء كان المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم. 
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يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع لما كان ذلك فان الحكم 
المطعون فيه اذ أقام قضاءه برفض دعوى المشترية ( طلب تخفيض 
ثمن العقار المبيع بنسبة ما طرأ على ايجاره من تخفيض ) على 
انه كان فى استطاعتها التحقق من حقيقة أجرة العقار المبيع ثما 
اعتبر معه العيب غير خفى فلا تضمنه البائعة.» يكون قدأخطأ 
فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . واذ كان خطؤه هذا قد 
حجيبه عما دفعت به المطعون ضدها ( البائعة ) من سقوط حق 
الطاعنة ( المشترية ) فى الرجوع عليها بالضمان طبقا للمادة 
7 هن القانون المدنى وما أبدته الطاعنة من رد على هذا الدفع 
فانه يتعين اعادة القضية الى محكمة الموضوع . 
(الطعن 76 لسنة 86" ق _جلسة 6١4595/6/1اس‏ 060ص 5 ولا ) 


المشرع وإن كان قد ألحق حالة تخلف الصفة التى كفلها 
ابائع للمشترى بالعيب الخفى . الا أنه لم يشترط فى حالة فوات 
الصفة ما اشترطه فى العيب الذى يضمنه البائع من وجوب كونه 
مؤثرا وخفيا بل انه جعل مجرد تخلف الصفة وقت التسليم 
موجبا لضمانن البائع متى قام المشترى باخطاره . سواء كان 
المشترى يعلم بتخلفها وقت البيع أو كان لا يعلم. وسواء كان 
يستطيع ان يتبين فواتها أو كان لا يستطيع . ولما كان الحكم 
المطعون فيه لم يعرض لأمر تحقق الصفة فى الحدود السالف ذكرها 
وجرى على أن عدم توفر هذه الصفة عيب فى اللمبيع يشترط فيه 
ليوجب مسئولية البائعه توافر الخفاء . فانه يكرن قد خالف 
القانون . 
(الطعن ١4‏ للسة"“"' ق ‏ جلة 9١/"/ه١لاةاس‏ ١أ_اص‏ 406) 


-همغ- 


٠‏ م/ا4؟ 
طبقا للفقرة الأولى من المادة 441 من القائون المدنى يكون 
البائع ملزما بالضمان اذا لم تعوافر فى المبيع وقت التسليم 
الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيهء واذا كان الثابت ان 
الطاعن قد ضمن للمشترى فى عقد البيع اغلال العقار قدرا معينا 
من الريع فان التزامه هذا يعتبر كفالة منه لصفة فى المبيع يسأل 
عن تخلفها طبقا لحكم الفقرة المشار اليها مواء كان المشترى 
يعلم بتخلفها وقت البيع أولا يعلم . يستطيع أن يتبينها 
أو لا يستطيع . 


(الطعن 8١‏ لسنة 5ق -جلسة 8190/14/95اس ١؟‏ ص لاؤ5 ) 


ضمان البائع للمشترى اغلال العقار المبيع قدرا معينا من 
الريع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ بعتبر كفالة من 
المنعرى لصفة فى الميع ثما تعنيه المادة /441 من القانون المدنى 
بقولها يكرن البائع ملزها بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت 
التسلم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه واذ كان البائع ‏ 
مورث الطاعنين ‏ قد ضمن اغلال الدور الأول من العقار المبيع 
قدرا معينا من الريع وقد روعى هذا التقدير فى تحديد الشمن فان 
تخلف هذه الصفة فى البيع يوجب الزام البائع بالضمان . 


(الطعن 604 لسنةء وق -جلسة 8؟/١١/ه2/اة8اس"5؟اص ١8148‏ ) 


العيب الخفى . ماهيته . العلم المسقط لضمان العيب . العبرة 
فيه بالعلم الحقيقى دون العلم الافتراضى . اقرار المشترى فى عقد 
البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع . 
عدم كفايته للدلالة عليه . 


(الطعن 51/4 السنة4 مق جلسة 55/؟/486اس5”*ص 790 )2 


-443- 


لق 

العيب الخفى . ماهيته . العلم المسقط لضمان العيب العبرة 

فيه بالعلم الحقبقى دون العلم الافتراضى . اقرار المشترى فى عقد 

البيع بمعابنشه للمبيع المعابدة النافية للجهالة أو قلة ثمن الميع . 
عدم كفايته للدلالة عليه . 

( الطعن 75985 لسنةهووق- جل اسةل!إ١/١59*/1١2)1‏ 


قدوم المشعرى على الشراء مع علمه بحق الغير على 
المبيع والعيب اللاصق بسند البائع ونحت مسئوليته أو التزامه 
بألا يعود على البائع بشئ فى حالة استحقاق المبيع كله أو 
بعضه . أثره . سقوط حقه فى الضمان . 

إذا كان المشترى عالماً بحق الغير على المبيع والعيب اللاصق 
بسند البائع ومع ذلك أقدم على الشراء مجازفا وتحت مسئوليته 
أو التزم أمام البائع بألا يعود عليه بشئ فى حالة استحقاق البيع 
كله أو بعضه فلا يجوز له الرجوع فيما أسقط إذ لا يملك المتنازل 
أن يعود فيما أسقط حقه فيه . 
(الطعن ١١‏ 5لسنة ماق جلسة 1486/86/٠8‏ لم ينشر بعد) 


مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية . شرطها . أن 
تكون العيوب كامنة فى مادة الشئ المبيع ذاته وموجودة فيه 
وقت تسلم المشترى له وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض 
الذى أعد له وأن يغبت المشترى عدم استطاعته أن يعينها 
بنفه لو فحص الميع بعناية الرجل المعتاد ما لم يكن البائع 
قد أكد له خلو المبيع منها أو تعمد إخفاءها غشا منه . 
م4147 مدنى . 


لاممغ - 


م1 1 
مفاد نص المادة 4417 هن القانون المدنى أنه يتعين لكى تقوم 

مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية فى المبيع أن تكون هذه 
العيوب كامنة فى مادة الشئ المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن 
تسلم المشعرى المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب 
الغرض الذى أعد له كما يلزم أن تكون خفية وهى تكون كذلك 
كما تقول الفقرة الشانية هن المادة 448 المشار إليها إذا أثبت 
المشترى أنه كان لا يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص البيع 
بعناية الرجل العادى , ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع 
من هذا العيب أو تعمد إخفاءه غثا هنه . 


(الطعن ١47السة‏ ا5اق ‏ جلسة 4/909/١٠٠٠7لم‏ ينشر بعد) 


غم 4- 


م44 
ماذة ةع غ 


لايضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه . 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 


مادة /4"17 ليبى و6١41‏ سورى و2884 عراقى و4594 لبنانى 
و6م؟ سودانى و 4٠‏ كويتى . 


-كمغ- 


م46 
عاد 10 


)١(‏ اذا تسلم المشترى المبيع . وجب عليه التحقق 
من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك . وفقا للمألوف فى 
التعامل فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه ان 
يخطره به خلال مدة معقولة ءفان لم يفعل اعتبر قابلا 

(؟)أمااذا كان العيب ثما لايمكن الكشف عنه 
بالبحص المعتاد ثم كشفه المشترى .وجب عليه ان يخطر 
به البائع بمجرد ظهوره . والااعتبر قابلا للمبيع بما فيه من 
يسا . 


النصوص العردية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة "4 ليبى و/5411 مورى وه55 عراقى 4459 لبنانى 
و41" سودانى و4537 كويتى . 
الملدكرة الالضاحية : 

فالشترى مسئول عن التحقق من حالة المسيع بمجرد ان 
يتمكن من ذلك وفقا للمألوف فى التعامل فإن ظهر له عيب واجب 
الضمان وجب عليه أن يبادر بإخطار البائع هذا إذا كان العيب ما 
يمكن الكثف عنه بالفحص اللمعتاد فان كان يحتاج فى الكشف 


-.ةغع- 


م445 


عليه الى خبرة فنية فالمشترى غير مسئول عن عدم ظهور العيب من 
طريق الفحص المعتاد ولكن يجب عليه بمجرد أن يظهر العيب 
المبادرة بأخطار البائع فان أهمل فى فحص الشئ أو أهمل فى 
الاخطار عد قابلا للمبيع بحالته وسقط ضمان العيب. ويقط 
الضمان على كل حال بمضى منه من التسليم مالم يكن هناك 
غش من البائع . بأن تعمد إخفاء العيب . 


أحكام القهباء : 


تخلف الصفة التى كفل البائع وجودها فى البيع وان لم 
يكن عيبا فيه على أماس ان العيب على ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة هو الأفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة الليمة للمبيع ‏ 
الا انه وقد الحقه المشرع بالعيب الخفى وأجرى عليه أحكامه فيما 
يختص بقواعد الضمان فان رجوع المشترى على البائع فى حالة 
تخلف صفة فى المبيع كفل له البائع وجودها فيه أن يكون 
بدعوى ضمان العيوب ولا يكون للمشترى أن يرجع على البائع 
على أمساس أخل بالتزام آخر مستقل عن التزاماته بالضمان وينبنى 
على ذلك أنه اذا خالفت المطعون ضدها التزامها بتوريد مجموعة 
توليد كهرباء جديدة وقامت بتوريد مجموعة قديمة فسبيل 
الطاعنة للتمسك بهذه انخالفة واثباتها يكون وفقا لما نص القانون 
المدنى فى المادة /4410 وما بعدها ذلك بأن المشرع ألحق بالعيب 
الخفى حالة تخلف صفة كفل الائع وجودها فى البيع بما مؤداه 
التزام الطاعنة باخطار المطعون ضدها فى الميعاد الذى حدده 
القانون بتخلف صفة الجدة فى آلة توليد الكهرباء التى وردتها 
المطعون ضدها والا سقط حقها فى التمسك بأن الآلة قديمة 


-1ةغ- 


م15 
وليست جديدة ولا يكون لها التشبث بمخالفة العقد فى هذا 
الخصمرص للامناع عن سداد باقى الثمن ولا يشفع لها فى ذلك 
عدم توريد قطع الغيار طالما وافقت على خصم قيمتها من الشمن . 
(الطعن م١٠٠‏ لنة5وق ‏ جلة# /ه/غلا؟ة١ا)‏ 


وجود عيب بالبيع يمكن كشفه بالفحص المعتاد . التزام 
المشترى بإخطار البائع به . خلال مدة مقبولة . اعتباره قابلا 
للمبيع بحالته ويسقط حقه فى الضمان بعدم إخطاره البائع أو 
إهماله فى فحص البيع ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان 
قد انقضت . العيب الذى لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد . 
بقاء حق المشترى فى الضشمان طوال المدة اللازمة لاجراء 
الفحص الفنى . اكتشافه العيب بالفحخص . التزامه بإخطار 
البائع به بمجرد ظهوره وإلا عد قابلاً للمبيع بحالته وسقط 
حقه فى الضمان ولو لم تكن مدة التقادم قد انقضت . 
م445 مدنى . 


النص فى المادة 4584 من القانون المدنى على أنه )١(«‏ إذا 
تسلم المشترى المبع . وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن 
يتمكن من ذلك وفقا للمألوف فى التعامل , فإذا كشف عيبا 
بضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة . فإن 
لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع . (؟) أما إذا كان العيب ثما لا 
يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى وجب عليه 
أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره . وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه 
من عيب؛ يدل على أن المشرع يفرق ‏ بموجب هذا النص ‏ بين 
حالتين . أولاهما حالة ما إذا كان العيب ثما يمكن كشفه بالفحص 


افع 


م15 
المعتاد وعندئذ يتعين على المشترى فور تسلمه البيع أن يقوم 
بفحصه . فإن اكتشف العيب وجب عليه إخطار البائع به خلال 
مدة معقولة ٠‏ ويعتبر قابلا للمبيع بحالته ويسقط حقه فى 
الضمان ‏ ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقضت - إذا 
لم يخطر البائع بالعيب فى خلال المدة المشار إليها . أو أهمل في 
فحص الميع . والحالة الشانية إذا كان العيب ثما لا يمكن الكشف 
عنه بالفحص المعتاد فلا يسقط حق المشترى فى الضمان لعدم 
إجراء الفحص اللمعتاد أو مجرد عدم كشف مثل هذا الفحص عن 
العيب وبالتالى لا يقط هذا الحق بعدم قيام المشترى بالإخطار 
بالعيب وإنما ييقى للأخير حقه فى الضمان طوال المدة اللازمة 
لإجراء الفحص الفنى بحسب الألوف فى التعامل , فإن أسفر هذا 
!حص عن وجود العيب وجب على المشترى أن يخطر به البائع 
بمجرد ظهوره وإلا عد قابلاً للمبيع بحالته وسقط حقه فى 
الضمان ولو لم تكن مدة تقادم دعوى الضمان قد انقطضت . 
(الطعن 4865لسنة 8ق جلسة /ا5/5/ 6٠.6.0‏ لم ينشر بعد) 
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى طلب 
الضمان لعدم إخطاره البائعة بالعيب فور علمه به بما يفيد 
قبوله المبيع بما فيه من عيب . صحيح . النعى عليه بعدم 
الرد على ما تمسك به الطاعن من رفعه الدعوى خلال سنة . 
وروده على غير محل . 
للا كان النابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ‏ فى 
دعرى بطلان عقد البيع ‏ بسقوط حق الطاعن فى طلب الضمان 
» على أنه على الرغم من أن الأخير قد قرن علمه بالعيب الخفى 


-97ع- 


م15 
فى العقار المبيع بتاريخ صدور القرار الهندسى فى ١595/1١/8‏ 
فلم يثبت قيامه بإخطار المطعون ضدها ‏ البائعة ‏ بالعيب بعد هذا 
التاريخ ثما يستفاد منه أنه قبل الميع بما فيه من عيب ويسقط 
حقه فى الضمان . وكان هذا الذى أورده الحكم وأقام عليه قضاءه 
له معينه من الأوراق . فإن الحكم بذلك يكون قد طبق القانون 
على وجهه الصحيح أخذا بما نمت غليه الفقرة الثانية من المادة 
هن القانون المدنى ١‏ ومعى كان ذلك فإن النعى على الحكم 
الطعون فيه بعدم رده على ما تمك به الطاعن من رفعه الدعرى 
خلال سنة يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم . 
(الطعن 58656لسنة ماق جلمة 19؟0/7/15..٠‏ !لم ينشر بعد) 


-494- 


مء6ك 
مادة 16٠١‏ 

اذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم 
5 . 
النصوص العربية المقابلة : 
العربية المواد العالية : 

مادة 476 لبى و8م8١4‏ سورى وأ56ت 2 ,5ه 25 عراقى 
وهةغ4 846١‏ 22# لبنانى و8مهم” سودانى . 
المذكرة الانضاحية : 

ان العيب الجسيم يكون المنترى مخيرا فيه بين الفسخ أو 
ابقاء الميع مع التعويض عن العيب طبقا لما تقضى به القواعد 
العامة . واذا لم يكن العبيب جسيما فلا يكون للمتشرى الا 
التعويض . 
أحكام القضاء , 

متى تضمنت الدعوى المطالبة بتعريض على أساس العزام 
البائع المدعى عليه بضمان العبب الخفى الذى وجد فى الماكينة 
المبيعة نإنها لا تكون من الدعاوى التى ترفع بالطريق المرسوم 
لآوامر الأداء , 
(الطعن 6١‏ لسنة ”اق -جلة955/١/ا95١ا‏ سس لماص 554 ) 


-49486- 


م 16١‏ 
مادة 101 


تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان. 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 44٠‏ ليبى و18١4‏ سورى و0554 عراقى 40859 لبنانى 
وحمل" سودانى و4545 كويتى . 


-943غ- 


م1462 
ماده 101 


)١(‏ تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت منة 
الا بعد ذلك ما لميقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة 
أطول . 

(") على انه لايجوز للبائع ان يتمسلك بالسنة لتمام 
التقادم اذا ثبت به تعمد اخفاء العيب غشا منه . 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

ماذة 14١‏ ليبى و١٠45‏ سورى وولاتة عراقى و*+ 
لبنانى و4955 كويتى . 
المدكرة الانضاحية , 

تطول السنة فى حالتين : أولا: اذا قبل البائع أن يلتزم 
بالضمان لمدة أطول وهذا اتفاق على تعديل الضمان بالزيادة فيه 
وسيأتى ذكر ذلك. ثايا: اذا تعمد البائع اخفاء العيب عن غش 
منه فلا تسقط دعوى الضمان فى هذه الحالة الا بخمس عثرة 


ببلة ع . 


-/ا4غ- 


م 1+0 
أحكام القضاء , 
لا يجوز لبائع طبقا للفقرة الشانية من المادة 405 من 
القانون المدنى أن يتمسك بمدة السنة لتعمام التقادم اذ أثبت انه 
تعمد اخفاء العيب غشا منه, وإذ كان المشرع قد ألحق حالة 
تخلف الصفة بالعيب الخنفى وأجرى عليها أحكامه فيما يختص 
بقواعد الضمان . بل جعل للمشترى الرجوع على البائع فى هذه 
الحالة بدعوى ضمان العيوب الخفية . تحقيقا لاستقرار المعاملات فان 
الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى 
على أساس تعمد البائع اخفاء هذا العيب غشا مه . فانه لا 
يكرن قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه. ذلك أن مدة 
التقادم تكون فى هذه الحالة ١6‏ منة أخذا بالأصل العام المعمول 
به بشأن مدة التقادم . 


(الطعن ١م‏ لسنة5"” ق ‏ جلسة 1919.6/4/9# س ١17ص‏ 5940) 


مفده نص المادة 4867 من القانون المدنى ان الالتزام 
بضمان العيوب الخفية يسقط بمضى منة هن وقت تسلم المشترى 
للمبيع غير أنه اذا تعمد البائع اخفاء العيب عن غش منه فلا 
تسقط دعوى الضمان فى هذه الحالة الا عمضى خمس عشرة ممة 
من وقت البيع . ولما كان يبين ثما قرره الحكم أنه رغم ان البائع - 
مورث الطاعنين ‏ كان يعلم ان الدور الأول من العقار المبيع كان 
مؤجرا من قبل بمبلغ ثمانية جنيهات شهرية فانه ضمن 
للمشترين - المطعون عليها الثانية ومورث المطعون عليها الأولى - 
أن العقار يغل قدرا أكبر من الريع اذ استأجر منهما هذا الدور 


-548خ- 


م462 
بمبلغ 6" جديه شهريا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على 
العقد النهائى على أن تكون الأجرة “٠‏ ج شهريا بعد انتهاء هذه 
المدة ثما جعل المشتريين بقبلان على تحديد ثمن العقار بمبلغ 
٠‏ جج ثم أقام ورثة البائع دعوى قضى فيها بتخفيض الأجرة 
وخلص الحكم من ذلك الى أن المبيع به عيب خفى تعمد البائع 
اخفاءه عن المشترين غشا منه واستند الى أسباب سائغة تكفى 
لحمله فى هذا التصوص وكان الحكم فيما أورده على النحو سالف 
الذكر قد بين عناصر الغش الذى نسبه الى البائع وكيف انه 
تعمد اخفاء العيب وإذ رتب الحكم على ها انتهى اليه أن مدة 
تقادم دعرى الضمان فى هذه الحالة تكون خمس عشرة منة 
من تاريخ العقد وأن هذه المدة لم تنقضى بعد حتى تاريخ رفع 
الدعوى . فان الحكم المطعرن فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القائرن . 
(الطعن ث١‏ السنة٠‏ 4ق -جلة 8؟5/١١6,1ا9اس‏ 7_5اص7*146١1)‏ 
المادة 5819 من القانون المدنى خاصة بضمان العيوب الخفية . 
أما دعوى ضمان الامتحقاق فانها لا تتقادم الا بخمس عشرة 
سلكه . 


(الطعن 7١١9‏ لسنة 46ق-جلة ١978/14/90‏ س 98لاص )١١16‏ 


التزام البائع بضمان العيوب الخفية . سقوطه بمضى سنة 
من تاريخ تللم المشترى للمبيع . الإسعشناء . غش البائع 


بتعمده إخفاء العيب . م4865 مدنى . 


-449- 


م6 

مفاد نص المادة 486 من القانون المدنى أن الالترام بضمات 

اليوب الخفية يسقط بمضى سنة من وقت تسلم المشترى للمبيع 
ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه . 


(الطعن؟١171”‏ لسنةةهق_جلسة ١٠/؟/954ا1س40‏ ص0١4.6)‏ 


دعوى الطاعن (المشترى) بمطاللبة اللطعون ضدهم 
(البائعين) بععويض الأضرار التى لحقته نتيجة إخلالهم 
بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع من وجوب توفير 
مياه الرى بالكمية والضغط اللازمين لعشغيل أجهزة الرى 
النخورى أسامها الأحكام العامة للمسئولية العقدية . عدم 
اعتبارها دعوى بضمان العيوب الخفية . أثره . تقادمها بمضى 
خمس عشرة سنة من وقت إخلال البائع بإلتزامه . قفضاء 
الحكم المطعونٍ فيه باعتبارها دعوى بضمان العيوب الخقية 
وبتقادمها طبقا للمادة 487 مدنى . خطأ . 


إذا كانت دعوى الطاعن (الشترى) حسبما يتضح من 
مضمونها ومرماها هى مطالبة بائعة بتعويض الأضرار التى لحقته 
نتيجة إخلال هذا البائع بإلتزاماته التعاقدية الناشئة عن عقد البيع 
والمتمثلة فى توفير مياه الرى من حيث كميتها وضغطها اللازمين 
لتشغيل أجهزة الرى المحورى طبقا للعقد المبرم بينهما فإنها بذلك 
لا تعتبر دعوى بضمان العيوب الخفية الكامنة فى المبيع .... 
والتى يجب على المشترى البادرة إلى أخطار البائع بها طبقا لنص 
المادة 4484 من القانون المدنى ثم يرجع عليه بدعوى الضمان 
خلال مدة سئة من وقت تسليم المبيع وإلا سقطت بالتقادم وذلك 
على النحو المبين فى المادة ؟48 من ذات القانون بل هى دعوروى 


لايل 
رجع بها الطاعن على المطعون ضدهم بمقتضى الأحكام العامة 
للمسئولية العقدية تخضع الدعوى بشأنها للأحكام العامة فى 
تقادم الدعاوى وهى خمس عشرة منه من وقت إخلال السبائع 
بإلتزامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر دعورى 
الطاعن دعوى ضمان عيب وأعمل فى شأنها تقادم هذه الدعوى 
المنصوص عليه فى المادة 427 المشار إليها ورتب على ذلك الحكم 
بسقوطها فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى جره 
إلى الخطأ فى تطبيق القاتون حجبه عن بحث وتمحيص طلبات 
الطاعن . 


(الطعن5؟585لسنة؟5 ق ‏ جللسة ا؟0.0/4/5٠56‏ لم ينشر بعد) 


,8ه 


م104 
مادة 101 

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا فى الضمان 
أوان ينقعا منه أوان يسقطا هذا الضمان .على ان كل 
شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا اذا كان البائع 
قد تعمد اخفاء العيب فى الميع غشا منه . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة7 44 لِبى و١47‏ سورى و58ه عراقى و١5‏ / 
ثانيا لبنانى وا٠‏ 5*9 سودانى و 586 كريتى . 


ايه 


م406 
هادة 101 

لاضمان للعيب فى البيوع القضائية ؛ ولا فى البيوع 
الادارية اذا كانت بالمزاد . 
النصوص العربية المقايلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة "447 ليبى و4917 سورى و55ه عراقى و54 لبنانى 
و85" سودانى و54 تونسى /481 كويتى . 
المأكرة الانصاحيه : 

وبرر عدم ضمان العيب فيما يباع بالمزاد سواء من جهة 
القضاء أو من جهة الإدارة أن هذا البيع قد أعلن عنه وأتيحت 
الفرصة للمزايدين أن يفحصوا الشئ وقبل الاقدام على المزايدة . 


,6م - 
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مادة 400 


اذا ضمن البائع ملاحية ابيع للعمل هدة معلومة ثم 
ظهر خلل فى البيع . فعلى المشترى ان يخطر البائع بهذا 
الخلل فى مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعورى فى عدة 
ستة شهور من هذا الاخطارء والا سقط حضقه فى الضمان 1 
كل هذا مالم يتفق على غيره . 
النصوص العريية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4414 ليبى و47 سورى وماه عراقى 9190م 
سودانى و4989 كويتى . 
المذكرة الانضاحية : 

هذا نص جديد . لا نظير له فى التقنين الحالى ويقصد 
به ضمان صلاحية الميع فى الأشياء الدقيقة ( كالآلات 
ا ميكانيكية والسيارات ونحو ذلك ) فاذا وجد شرط صحيح 
لضمان البائع لصلاحية ابيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل 
أثناء هذه المدة فالواجب ان يخطر المشترى البائع فى مدة 
شهر من ظهور الخلل والا سقط حقه فى الضمان وأن يرفع 
الدعوى فى همدة ( ستة شهور ) من هذا الأخطار . 


سقىيهضاك- 


مو66086 


أحكام القضاء: 


التزام البائع بضمان صلاحية المبيع للعمل المدة المتفق 
عليها. شرطه . وجوب اخطاره بالخلل فى المبيع فى همدة 
شهر من ظهوره ورفع الدعوى بذلك خلال ستة أشهر من 
هذا الإخطار . جواز الاتفاق على ما يخالف تلك المواعيد 
لعدم تعلقها بالنظام العام علة ذلك . م4868 مدنى . 


النص فى المادة 428 من القانون المدنى على «إذا ضمن 
البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع . 
فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل . فى مدة شهر من 
ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الاخطار . 
وإلا سقط حقه فى الضمان . كل هذا ما لم يتفق على غيره؛ 
ومؤدى هذا النص أن البائع يضمن صلاحية المبيع للعمل مدة 
معينة يكون فيها مسئولاً عن الضمان وعلى المشترى أن يخطره 
بالخلل فى المبيع فى مدة شهر من ظهوره ويرفع الدعوى فى مدة 
ستة شهور من هذا الإخطار وإلا مقط الضمات وهذه المواعيد 
ليست مواعيد تقادم بل مواعيد سقوط يجوز الإتفاق على ما 
يخالفها بالإطالة أو تقصيرها كما ورد صراحة فى عجز النص 
لأن أحكامةه ليست من النظام العام . 
(الطعنة.٠9.٠النة‏ 5اق ‏ جلة”*١958/86/1الم‏ ينشر بعد) 

اقامة المشعرى دعواه بعد أكثر من ستّة أشهر من تاريخ 
أخطاره البائع بظهور عيب فى البيع بما يخالف مدة الضمان 
المنفق عليها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط 
حقه فى الضمان بالتقادم . خطأ فى تطبيق القانون . 


م45 

إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قد تسلم 
السيارة محل النزاع المتعاقد عليها من فرع الشركة المنتجة فى 
05 مشفوعة بثهادة الضمان والخدمة والمتضمنة التزام 
الشركة لمنترى السيارة أن تكون كل قطعة من متجاتها فى 
ظروف الإستعمال والخدمة العادية خالية من العيوب سواء فى 
الخنامات أو الصناعة ويمرى هذا الضمان إلى أن تعم قيادة 
المنتجات أو استعمالها أو تشغيلها لمسافة ستة آلاف كيلو مثرا أو 
لمدة سعة أشهر هن تاريخ العسليم أيهما أسبق . وقد أخطر 
المطعون ضده الأول الشركة بالعيب . الذى ظهر فى محرك 
السيارة فى ١599437/1١١/7٠‏ ورفع الدعوى بالمطالبة بالتعريض فى 
6 اأى بعد أكشر من سنة من تاريخ الأخطار بما 
يخالف مدة الضمان المتفق عليها من الطرفين ويسقط حق المطعون 
ضده الأول فى دعوى الضمان عملا بنص المادة 488 آنفة الذكر 
ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون 
ضده الأول فى الضمان بالتقادم قد أخطأ فى تطبيق القانون بما 


يعببه -. 


(الطعن4.09٠‏ السنة"؟ق ‏ جللة؟1958/8/91 لم ينشر بعد ) 


0 - 


م106 
الدرامات المشترى : 
عاذة 01+ 

)1١(‏ يكون الشمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم 
فيه المبيع هالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . 

(؟) فاذا لم يكن الشمن مستحقا وقت تسليم المبيع 
وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشعرى 
وقت امتحقاق الشمن . 
النصوص العربية المقايلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4486 ليبى و54 سورى وثالاته عراقى و84" 
سودانى وامثة كويتى . 
الشرح والتعليق ؛ 

هذه المادة تعناول احكام التزامات المشترى , وقد عرضنا فى 
المواد السابقة لالتزامات البائع والان يأتى دور التزامات المشعرى 
وهى ثلاث : 

. الوفاء بالثمن‎ ١ 

+*"- تحمل مصروفات البيع . 

"- تلم المبيع . 


الى 6س 


م45 
وهذه المادة تتناول بيان المكان الذى يجب فيه وفاء الشمن 
فالملشرع يفرق بين الوفاء بالئمن الذى يتحق وقت تسليم المبيع 
والوفاء المستحق بعد ذلك ففى الحالة الأخيرة طبق المشرع حكم 
القواعد العامة حيث نص على أن الوفاء يكون فى المكان الذى 
يوجد فيه موطن المشترى وقت استحقاق الثمن . 
ويشير الدكتور/ سليمان مرقس الى انه يجب تفسير عبارة 
المادة 4865 . )١(‏ ورد فى المادة /841" واععبار وفاء المنترى بالئمن 
واجباً فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعماله اذا كان البيع 
متعلقا بهذه الأعمال . إذ تقضى المادة 4١‏ مدتى بأن « يعتبر 
المكان الذى يباشر فيه الشخص مجارة أو حرفة موطنا بالنسبة الى 
إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة؛ . فإذا اشترى 
امحامى أثاثأ أو أدوات كتابية لمكتبه وجبت مطالبته بالشمن فى 
مكتبه لا فى المكان الذى يقيم فيه عادة . 
أما إذا كان الشمن مستحقاً وقت تسليم المبيع . وهو يكون 
كذلك إذا حدد فى العقد وقت واحد لكل من تسليم البيع ودفع 
الشمن . أو إذا لم يحدد وقت لأى منهما فيكونان مستحقين 
فوراء أو إذا حدد وقت لتعسليم ابيع ولم يحدد وقت لدفع الشمن 
فيكون الشمن مستحقا فى الوقت المحدد لتسليم البيع . فقد نص 
المشرع على أن يكون الوفاء بالشئمن فى المكان الذى يسلم فيه 
الجيع ( المادة 485 فقرة أولى ) . وظاهر أن فى هذا النص 
خروجا على القواعد العامة التى تقضى بأن يكون الوفاء فى 
موطن المدين المدين وقت الوفاء أو فى المكان الذى يوجد فيه 


. الدكتور/ سليمان مرقس - المرجع اللابق ض 656 وما بعدها‎ )١( 


سر , 0ه 


مكةة 
مركر اعمال المدين إذا كان الإلعر ام متعلقا بهذه الأعمال (١‏ المادة 


7/9 مدنى ). 
الزمان والمكان اللذان يجب فيها الوفاء بالثمن ٠‏ 
أحكام القضاء : 


اذا أعطى شيك ثمنا لمبيع مع اثبات التخالص بالثمن فى 
عقد البيع فان اعطاء هذا الشيك يعتبر وفاء بالشمن لا استبدالا 
له وعلى ذلك فانه اذا حكم بفسخ البيع فلا ييقى لتحصيل قيمة 
الشيك محل . 
(؟545/86/1١‏ مجموعة القواعد القاترنية فى 2" عاماص 57" ) 

اذا كان المشترى قد دفع الى أخى البائع مهبلغا من أصل ثمن 
ابرع فقام هذا بدفعه الى صاحب حق امتياز على البيع وتولى 
شطب حق الامتيازء فاعتبرثت المحكمة ذلك عملا من فضولى 
استفاد منه المشترى والبائع فى محو ما كان مثقّلا به العقار وفى 
تسوية علاقتهما المالية الناشئة من عمد البيع باحتساب هذا الملغ 
ضمن البالغ المسددة من المشترى الى البئع . فليس فى هذا ما 
يخالف المادة ١414‏ من القانون المدنى القديم .اذ لا جدال فى أن 
البائع قد استفاد من شطب حسق الامتياز فيكون ملزما بقيمته 
المسددة حتى لا يثرى على حاب المشترى بغير سبب . 
١56٠0/5/14(‏ مجموعة القواعد القانونية فى 2" عاماص /الام١‏ ) 

متى كان الظاهر هن عقد البيع ان الوفاء بالكشمن يكون أما 
وفقا لما يعادل الليرة العثمانية الذهب هن القد السورى أو 
الجبيهات المصرية حسب سعر القطيع الرسمى يوم التسجسيل 
وتمسك البائع أمام محكمة الموضوع انه ليس لليرة العثمانية 
الذهبية فى مصر سعر القطع معروف وأن السعر الحقيقى الذى 


حل 0- 


م5مة 


يجب المحاسبة عليه هو معر القطع لها فى السوق السورية 
بدمشق فاعتبر الحكم لها سعرا ممينا فى مصر وأجرى تقدير 
النمن على هذا الأساس دون ان يوضح عا اذا كان السعر الذى 
أخذ به هو سعر القطع ٠‏ الرسمى ٠‏ لليرة العثمانية كما 
يقضى الاتفاق فان الحكم يكون مشوبا بالقصور المبطل له. 

(الطعن 4" للسنة"؟ ق ‏ جلمة 8/١968/1اس‏ 4 ص؟"5 ) 


متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة ونفاذ عقد 
البيع المعقود بين المطعون عليها الأولى والمطعون عليه الثانى قبل 
ان يؤدى الأخير باقى الشمن خزانة المحكمة , فانه لا يكون 
للطاعن ثمة مصلحة فى النعى عليه بالنطأ فى تطبيق القانون لهذا 
السبب اذ أن المطالبة بباقى الشمن من شأن البائع وحدة . 
(نقض جلسة0١4/5/؟١95١س ١١‏ مج فى مدنى ص05" ) 

اذا لم يشترط الفسخ بنص العقد فانه يكون خاضعا لتقدير 
قاضى الموضوع 5 يحكم به أو يمنح المدين أجل للوفاء بالالعرام. 
ولئن كنا الوفاء فى غضون هذا الأجل مانعا من جوازالحكم 
بالفسح فان انقضاء الأجل درن رفاء كامل لا يرجب الحكم 
بالفسخ حتما إلا بص فى القانون, ولا يوجد هذا النص فى 
قواعد الفسخ الواردة بالمادة 1617 هن التقنين المدنى كماان 
الملشرع حدف من مواد اللبيع نص المادة ٠‏ من المثغروع 
التمهيدى الذى كان يوجب الفسخ دون انذار المشترى الى أجل 
آخر اذا لم يدفع الشمن قبل انقضاء الأجل وهو النص المقابل 
للمادة ”7 مدنى قديم ‏ تاركا ذلك لحكم القواعد العامة بى 
فسخ العقود الملزمة للجانبين , والمستفاد من هذه القواعد ان 
الأجل ورد بالفقرة الشانية من المادة لاه١‏ على سبيل الاستثناء من 
الحق المقرر للدائن بفقرتها الأولى فى طلب الفسخ . ولا ينطوى 


مامد 


مكمع 
مبح الأجل فى ذاته على حكم الشرط الفاسخ الذى بموجبه 
يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه . وانما يقى العقد قائما . 
والوفاء بالالتزام لا يزال مكنا بعد انقضاء الأجل حتى صدور 
الحكم النهائى , ويكون لقاضى الموضوع تقدير ظروف التأخير فى 
الوفاء ولا يمعين عليه ان يحكم بالفسخ ٠‏ ويجوز ان يحكم 


برفضه اذا هو تبين ان الوفاء المتاخر ثما لا يضار به الدائن . 
(الطعن 549 لسنة /ا" ق جلسة5؟/١١/75ا9اس‏ اص ؟؟1) 


متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه. وله سندهة 
من الصورة الرسمية للحكم السابق والشهادة الرسسية بعدم 
استئافه ان الحكم المشار أليه فضى فى منطوقه برفض دعوى 
صحة التعاقد المرفوعة هن الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعيا 
محمولا على ما جاء بأمبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل 
التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ العزامه بدفع الشمن فلا يحق له 
مطالبة المطعون ضدهم بسفيذ التزامهم بدقل الملكية . وهذا 
القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمى ان الالتزام بدفع الشمن قائم 
ولم يدنقض بتجديده أو بغير ذلك من أمباب الانقنضاء . فان 
الحكم المذكور يحوز الحجية ببن طرفيه فيما قضى به بصغفة ضمنية 
فى الأسباب المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا, لا يقوم المنطوق 
بدونها . ويمتنع على الطاعن الادعاء بانقضاء الالترام بدفع الشمن 
بتجديده ولا يقبل منه اثبات ادعائه بأى دليل آخر . ولو كان 
اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار اليه الذى حاز قوة 
الأمر المفضى وذلك عملا بالمادة ٠١١‏ من قانون الأثبات . 


( الطعن 5ل لنة 1٠‏ ق -_جلسة ١868/8/5ا9ا1س5اصض.١:4١٠١)‏ 


لككآكه- 


موكةغع 
إذ كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة 
ان ئما تمسك به من أوجه دفاع فى الدعوى الفرعية التى أقامتها 
عليه المطعون عليها الأولى بطلب فسخ عقد البيع - الذى طلب 
القضاء بصحته ونفاذه فى الدعوى الأصلية - أن البائعة لم 
تشترط فى ملحق العقد الذى اتفق فيه على الشرط الصريح 
الفاسخ ان يكون الوفاء بباقى الئمن فى موطنه لتطالبه به فى 
موعد استحقاقه أو أن تعذره بالوفاء به واذ خلت الأوراق ثما يفيد 
انها انتقلت اليه فى موطنه لتطالبه بدفع باقى الكمن أو أنذرته 
بدفعه وانه امتنع رغم ذلك عن الوفاء به فان الشرط الصريح 
الفاسخ لا يكون قد تحقق . وإذ كانت محكمة الاستئناف قد رأت 
الغاء الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعوى الفسخ لمصلحة 
الطاعن فانه كان لزاما عليها ان تفصل فى دفاعه المشار اليه الذى 
لم يتعرض الحكم الابتدائى لبحشه اكتفاء بما قبله من أوجه دفاع 
أخرى مادام لم يئثبت نزول الطاعن عنه مصراحة أو ضمنا ولا يبين 
ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه وهى اذ لم تفعل رغم كونه 
دفاعا جوهريا قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الحكم فى الدعورى 
فان حكمها يكون مشوبا بالقصور . 
(الطعن 184للسسة 4ق جلسة١؟/؟١/خلاةاس4‏ ص5158١)‏ 


الشمن ركن أساسى فى عقد البيع . لا يشترط ان يكون 
معينا بالفعل فى العقد . كفاية ان يكون قابلا للتعيين باتفاق 
الطرفين صراحة أو ضمنا . 

الشمن وان كان يعتبر ركنا أساسيا فى عقود البيع الا 
انه وعلى ما يستفاد من نص المادتين “17 0 474 من القانون 


دأ 


م»كهمع 

المدنى - لا يشترط أن يكون الثمن معينا بالفعل فى عقد البيع 
بل يكفى ان يكون قابلا للععيين باتفاق المتعاقدين صراحة أو 
ضمنا على الأسس التى بحدد بمقتضاها فيما بعد. 
(الطعن ١861١‏ ١السنة‏ 46 ق جلسة958/١/١م4ةاس #8١‏ ص4ا"”) 

التصريح بايداع باقى الشمن خزانة المحكمة . لا يععبر 
فصلا فى الخخنصومة ‏ عدم اكتسابه حجية الأهر الملقضى . 

تصريح محكمة الموضروع للطاعنين بايداع باقى الشمن 
خزانة المحكمة لا يعبر فصلا فى الخصومة ثما تستنفد به المحكمة 
ولايتها » ويحوز حجية الأمر المقضى . 
(الطعنخ+م*لسةم 4ق جلة8١/١١/١481ةاس““"‏ ص؟16١١)‏ 

قيام المشترىي بايداع باقى الثشمن على ذمة البائعين فى مفقة 
غير مجزأة . عدم اعتراضهم على الايداع . مؤداه . براءة ذمته 
من الشمن . لكل بائع ان يستأدى حمته فى الشسمن وفق 
الاجراءات المقررة قانونا . 


(الطعن م.لاللبة ٠هق‏ جلسة 4؟/١١/987١اس4**ص؟67ة5١)‏ 


-8099- 


ملق 
مادة 01 


2)١١‏ يكرن الفمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى 
يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفاق أوعرف يقضى بغير 
ذلك . 


(؟) فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا السى 
حق سابق على البيع أو آيل من البائع .أواذا خيف على 
الميع ان ينزع من يد المشترى . جاز له ما لم يمنعه 
شرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التحرض 
(*) ويسرى حكم الفقرة السابقة.فى حالة مااذا 
كشف المشعرى عيبا فى المبيع . 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية ؛: 


مادة 445 ليبى و4786 سورى وهلاه/١5-1/اه6‏ عراقى 
و5دغع -.ل/اغ- ١0خ‏ لبنعانى و85" سودانى وم" “ىع 
تونسى و٠٠0‏ كويتى 29:9 . 8758 اردنى . 


-غاوه6- 


م /ا6ع 
المدكرة الانضاحية : 


ان الشمن اذا استحق طبقا للا تقدم بيانه من القواعد يجوز 
للمشعرى حبمه اذا وقع له تعرض من أجنبى يكون مبنيا على 
سبب قانونى اذا وجدت أمباب يخشثى معها على المبيع أن 
يستحق ( فلا بشترط وقوع التعرض فصلا كما فى ضمان 
التعرض ) أو كشف المشترى فى ابيع عيبا يضمنه البائع وحق 
الحبس هذا ليس الا تطبيقا للحق فى الحبس وللدفع بعدم تدفيذ 
العقد وهما مقرران فى القواعد العامة . 
الشرح والتعليق : 

تحدد هذه المادة زمان الوفاء بالشمن ويكون مستحقا فى 
الرقت الذى يسلم فيه البيع مالم يوجد اتفاق او عرف يقضى 
بغير ذلك . 

وقد اوضح النص إن الوفاء يجب ان يكون فوريا بمجرد 
ترتب الالعزام نهائيا فى ذمة المدين . واذا حدد لتمليم المبيع 
وفت معين استحق الئمن فى هذا الوقت . 

ومن الجدير بالذكر انه اذا استحق الثمن كان من ححق البائع 
ان يتقاضاه غير ان م 4810 تقرر ان للمشترى ححق الحبس . 
حق الحبس ؛ 

أذا استحق الثمن ووقع للمشترى ثمة تعرض كان له الحق 
فى حبس الثمن حتى لو كان مستحق الدفع ووقوع تعرض بالفعل 
للمشترى فى المبيع يوجب ضمان التعرض والاستحقاق ويجيز فى 


-0986- 


ه0 
ذات الوفت للمشترى انا لم يكن قد دقع النمن ان بيصا 5 ١‏ 
والقانون يخول المشرى حق الحبس فى حالات ذلات : 
-١‏ اذا تعرض احد للمشترى مستندا لحق سابق على البيع اوآيل من البيع , 
فإذا ما تحققت قبل وفاء الشمن كان للمشترى حبس الثمن. 
؟- اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشترى ‏ 


ويشير الدكتور/ سليمان مرقس () ان الظاهر ان النص لم 
يشترط فى حبس الثمن فى هذه الحالة ما يشترط فى الرجوع 
بالضمان من حيث تحقق التعرض او الامتحقاق فعلا . ولا من 
حيث عدم علم الملشترى وقت العقد بسبب التعرض او 
الاستحقاق, لان استعمال المشترى حق حيس الثمن اخف وطأة 
على البائع من استعماله دعورى ضمان الاستحقاق , فاكتفى فيه 
بمجرد خشية التعرض . على ان تكون هذه الخنشية مبنية على 
اسباب معقولة . وسواء كان المشترى عالما وقت العقد بسبب 
التعرض او الاستحقاق او غير عالم به . فإذا وجد على العقار 
المبيع رهن او اختصاص . فإن ذلك لا يكفى للرجوع بالضمان 
ولكنه يخول المشترى حبس الثمن اذا لم يكن قد دفعه . ولايكفى 
لنفى حقه فى حبس الثمن سبق علمه يوجود الرهن او 
الاختصاص من وقت اليع . وكذلك يعد عدم تجيل البائع عقد 
مشتراه من المالكين الاصليين خطرا جديا يهدد المشترى بنزع 
المبيع من تحت يده ويخوله الحق فى حبس باقى الشمن حتى يزول 
الخطر بقيام البائع بتسجيل سند ملكيته . 
)١(‏ راجع فى هذا الدكتور/ سليماتن مرقس - المرجع المابق مض 48 . 


-95و- 


محف 

" - اذا اكتشف المشترى عيبأ فى المبيع مما يوجب الضمان. 

ويظل حق المشترى فى الحبس قائما ولا يسقط الا بأحد 
أمرين : 

١‏ إذا زال سبسه بانقطاع التعرض سواء بزوال الخطر أو 
بنزول المتعرض عما يدعيه . )١(‏ 

 '"‏ اذا قدم البائع للمشترى كفالة شخصية أو عينيه تضمن 
له ما عسى ان يترتب على ضمان التعرض والامتحقاق . 
أحكام القضاء , 

مجرد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة 
لايخول المشترى حق حبس الثمن . 

أن مجرد احتمال وجود تسجيلات على العين الميعة لايخول 
الملشترى حق حبس الثمن . حتى يتحقق من خلوها من التسجيلات 
وبخاصة بعد أن يكون قد تلم المبيع فان القانون اذ رمم الطريق 
لحماية حقوق المشترى من الخطر الجدى الظاهر الذى يهددها قد 
ألزمه بدفع اللمن . 
( الطعن 8م#4لسنةااق.جلسب ‏ -ةغ58/ه68/؟54١)‏ 

استعمال الحق فى الحبس لا يقتضى اعذاره ولا الحصول على 
ترخيص من القضاء . 
(الطعن6هالسدة؟” ق ‏ جلسة4١/١1/!ا95ا1سماص"1١)‏ 


. ١١١م6 راجع في هذا الدكتور/ النهورى - المرجميع السابق ص‎ )١( 
ااه‎ 


عاضا 
مفاد نص المادة #١‏ من القانون المدنى الملغى والتى 
تقابل المادة 1510 84/؟ . "ا من القانون القائم ان المشرع لم يقصر 
حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل 
وانما أجاز له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض اذا تبين 
وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . فمجرد قيام 
هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن 
قد أداه من الشمن ولو كان مستحق الاداء حتى يزول الخخنطر الذى 
يهدده وذلك مالم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان 
فى العقد شرط يمنعه من استعماله . وعلم المشترى وقت الشراء 
بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته 
للدلالة على نزوله عن هذا الحق لانه قفد يكون محيطا بالخطر 
الذى يتهدده ويكون فى نفس الوقت معتمدا على البائع فى دفع 
هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الشمن مادام أنه لم 
يشتر ساقط الخيار. وإذ كان اكتشاف المشترى أن المبيع أو بعضه 
غير تملوك للبائع يعتبر من الأسباب الجدية التى يخشى معها نزع 
البيع من تحت يده فانه يجوز للمشترى أن يحبس ما لم يؤده من 
الثنمن حتى ولو كان المالك الأملى لم يرجع عليه بدعوى 
الاستحقاق أو ينازعه بعد فى المبع . 


( الطعن هاللسنة*" ق _جلة1/154/ا95ا1س6ماص"“1١)‏ 
حق المشترى فى حبس الفمن . متناطه . وجود سبب 
جدى يخشى معه نزع المبيع من يده .م لاه4/؟ مدلى . 
علم المشترى وقت الشراء بهذا السبب ؛ لا يدل بذاته على 
نزوله عن حق الحبس مادام انه لم يشتر ساقط الخيار . 


لسرأ مه 


ملا 1 
مفاد نص المادة /1ا148/؟ من القانون المدني ‏ وعلى ها جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ ان المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس 
الشمن اذا تبين وجود سبب جدى يخثى معه نزع المبيع من يده , 
فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن 
يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى 
يزول الخخطر الذى يهدده . وذلك ما لم يكن قد نرل عن هذا الحق 
بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله , فعلم 
المشترى وقت الشراء بالبب الذى يخشى معه نرَع المبيع من يده 
لايكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق . لأنه قد يكون 
محيطا بالخطر الذى يتهدده ويكون فى نفى الوقت معتمدا على 
البائع فى دفع هذا الخنطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من 
الشمن. مادام انه لم يثشتر ساقط الخيار . 
(الطعى اه لسنة 56” ق _جللسة 4١4/1/./ا9١ا‏ س ١الاص 5١4‏ ) 


التزام المشعرى دقع الثمى في عقد البيع يقابله التزام البائع 
قل الملكية الى المشترى فاذا وجدت أسباب جدية يخشى معها 
الا يقوم البائع بتنعيد الترامه كان يكون عير مالك للعقار المبيع . 
كان من حق المشترى أن يقص الترامه بدفع الثمن حتى يقوم 
ابائع من جهته بتنفيد الترامه ولما كان الثابت من الحكم 
المطعون فيه ان الطاعن لم يجل عقد مثتراهة من المالكين 
الأصليين حتى يستطيع بدوره نقل ملكية العقار المبيع الى المطعون 
ضده . بل ظل هذا العقار على ملك المالكين الأصليين مع قيام 
خطر التصرف فيه الى الغير بعقد مسجل ثما يتهدد المطعون ضده 
بنزعه من تحت يدهلما كان ذلك ., فان الحكم المطعون فيه . اذ 
انتهى فى قضائه الى أن من حق المطعون ضده حبس باقى الشمن 


قأم- 


ملام 4 
حتى يقوم الطاعن بتسجيل عقد مشتراه من المالكين الأصليين » 
لا يكون قد خالف القانون أو أخغطأ فى تطبيقه . 
(الطعن ٠.‏ 8"السنةة" ق_جلسة 6؟/١١4/1ا9اس‏ 60؟_اص 4/ا؟١)‏ 


حق المشترى فى حبس الثمن. مناطه . وجود سبب جدى 
يخشى معه نزع المبيع من تحت يده.م 7/4810 همدنى . علم 
المشترى وقت الشراء بهذا السبب لايدل بذاته على نزوله عن 
حق الحبس. 

مفاد نص المادة /ا46 /؟ من القاتون المدنى ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس 
الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى يخثى معه نزّع المبيع من 
تحت يدهء فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق 
فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الشمن ولو كان مستحق الأداء 
حتى يزول الخطر الذى يتهدده . وغلم المشسترى وقت الشراء 
بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده لا يكفى بذاته 
للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر 
الذى يعهدده ويكون فى ذات الوقت معتمدا على البائع لدفع هذا 
الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الكمن . 
(الطعن ٠#8لنة‏ 88 ق جلة7586/١١4/1ا511ا1س‏ 86؟_اص78؟١)‏ 


تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نقس 
المنعرى من نزع المبيع من تحت يده . من سلطة قاضى 
الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على 
أسباب سائفة . 


حل ]3 6ع 


مولا6ع 
لم بقصر المشرع فى المادة /42©1/؟ من القانون المدنى حق 
المشترى فى حبس الشمن على وقوع تعرض له بالفعل . وانما أجاز 
له هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض . اذا تبين له وجود 
سبب جدى يخشى معه نزع ابيع من تحت بده . وتقدير ججدية 
السبب الذى يولد الخنشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من 
تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع , ولا رقابة 
عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة 
تكفى لحمله . وإذ كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
فى استدلال سديد , الى أن عدم تسجيل الطاعن عقد مشتراه 
العرفى من المالكين الأصليين من شأنه أن يولد فى نفس المطعون 
ضده خشية جدية تؤذن بنزع العقار من تحت يده . فان ما يثيره 
الطاعن بعد ذلك بشأن جدية هذه الخشية لايعدو أن يكون جدلا 
موضوعيا لا يقبل أمام محكمة النقض . 
(الطعن 86٠‏ "السنة8" ق جلة8؟5/١١/4ا89ا‏ س6 اص 98؟١١)‏ 


دعورى البائع بفسخ البيع لعدم الوفاء بباقى الثمن . دفع 
المشعرى بعدم التنفيذ لعدم قيام البائع بتسليم المبيع له . رفض 
هذا البيع بمقولة ان العقد خلا من التزام البائع بالتليم . 
خطا . 

متى كان الشابت أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأنه لا يحق 
للمطعرن ضدهم طلب فسخ العقد طلما انهم لم ينفذوا التزامهم 
بتسليمه الأرض الميعة وتمكينه من وضع يده عليها , وأن من 
حقه ازاء ذلك أن يقف تنفيذ التزامه بياقى الشمن حتى يوفى 
المطعون ضدهم من التزامهم بالتسليم , وكات الحكم المطعون فيه 


-515م- 


ملا 
قد اكتفى بالرد على ذلك بأن العقد قد خلا من ترتيب أى التزام 
على عاتق المطعون ضدهم من حيث تسليم الأرض المبيعة وتمكين 
الطاعن من وضع يده علسهساء ففان ذلك من الحكم خطأ في 
القانون . ذلك ان الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية 
التى تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه فى العقد . رهو 
واجب النفاذ بمجرد تمام العقد ولو كان الثمن مؤجلا مالم يتفق 
الطرفان على غير ذلك . 
(الطعن 5 لسسة 4١‏ ق ‏ جلسة6/4/958!ا5ا1س175 ص )81١‏ 


للمشترى حق حبس بافى الثمن ولو كان مستحق الأداء 
اذا خيف على المبيع ان ينزع عن يده . مقوط هذا الحق 
بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله . علم 
المشترى وقت الشراء ببب الاستحقاق . عدم كفايته للدلالة 
على النزول عن هذا الحق مادام لم يشعر ساقط الخيار . 

فى العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضى به المادة ١15١‏ 
من القانون المدنى اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء , 
جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم 
المتعاقد الآخر بسفيذ ما التزم به , وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا 
الأمل فى الفقرة الثانية من المادة 46860 للمشترى ما لم يمنعه 
شرط فى العقد أن يحبس القمن اذا خيف على ابيع أن ينزع من 
يده . ومقتعضى ذلك ان قيام هذا السبب لدى المشعرى يخول له 
الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الشمن .ولو كان 
مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده . وذلك ما لم يكن 


ا 


م /ه48 
قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعةه 
من استعماله فعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه 
نزع المبيع من يده لايكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق 
لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يهدده ويكون فى نفس الوقت 
معتمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى 
ذمته فى الثمن مادام انه لم يشعر ساقط الخيار . 
(الطعن 14/االنة ٠4ق-جلسة‏ ١١/؟١2/1ا9اس‏ 5اكص"5١5"١)‏ 


الجدل فى جدية الأسباب المبررة لحق المشترى فى حبس 
باقى الئمن والوفاء به بطريق الايداع . موضوعى. عدم جواز 
الارته أمام محكمة النقض متى أقيم الحكم على أسباب سائغة 

مجادلة الطاعنة فى جدية الأسباب التى تخول للمطعون 
ضدهم حق حبس اللباقى من الفمن والوفاء به بطريق الايداع 
مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
فى ذلك على أسباب سائفة ولها سندها فى الأوراق وتكفى 
لحمله. 
(الطعن 774 لسنة.٠4‏ ق جلسة ١9/؟7١/6/ا9اس‏ 5اص16.5) 

حق المشترى فى حبس الثمن . مناطه . وجود سبب 
جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده . تقدير جدية هذا 
السبب استقلال قاضى الموضوع به متى أقام قضاءه على 
أسباب سائفة . 
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ل مف 
أجاز المشرع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
للمشترى اذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع 
من تحت يده , الحق فى أن يحبس مالم يكن قد أداه من الشمن 
ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يتهدده ولئن كان 
تقدير جدية هذا السبب هو ثما يستقل به قاضى الموضوع الا أنه 
يجب ان يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى 
لحمله . 


(الطعن 56 لنة 45 ق -_جلسة١5/8/7ا9ا‏ س١“‏ ص 188 ) 


قصر حق المشترى فى الحبس على جزء من الشمن 
يتناسب مع الخطر الذى يتهدده. شرطه . أن يكون عبالما 
بمقدار الخنطر وقت الحيس . 

يشترط لقصر حق المشترى فى الحبس على جزء من الشمن 
يناسب مع الخطر الذى يتهدده ,أن يكون عالما وقت استعمال 
حق الحبس بمقدار هذا الخخطر . واذ يبين من الحكم الابتدائى ‏ 
الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه أنه رفض حق 
الطاعنين فى حبس باقى ثمن الأرض المبيعة . استشنادا الى مجرد 
القول بأن وجود قيد تسجيل تنبيه نزع ملكيه على الأرض وفاء 
بلغ 985/اج و56؟م لا يكفى كمبرر لحبس كل الباقى من 
الشمن وقدره 54448 ج ودون أن يستظهر الحكم على الطاعنين 
بمقدار هذا الدين فى الوقت الذى استعملوا فيه حقهم فى الحبس, 
فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى 
التسبيب . 


(الطعنة5لنة"1ق ‏ جللسة9/ه/ةلاةا سه" ص خم ) 


سأك 


امف 

تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الشمن بغير حق . انتفاء 

حقه فى الحبس لعلمه بالمبيع وسند ملكية البائع مع تنازله 
عن هذا الحق فى العقد . القضاء بالفسخ . لا خطأ . 


تخلف الطاعن عن الوفاء بباقى الثمن بغير حق يجعله مخلا 
بالعزاماته قبل البائع وليس له الحق فى حبس باقى الشمن لانه 
توافر لديه علمه بالمبيع وسند ملكية البائع له عند تحرير العقد 
فضلا عن أنه تنازل عن حقه فى حبس الكمن بموجب الاتفاق فى 
العقد . وإذ كان مااستخلصته المحكمة فى هذا الخصوص 
استخلاصا سائغا يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فان النعى 
على الحكم المطعون فيه الذى قضى بفخ العقد _بهذه الأسباب 
يكون على غير أساس . 
(الطعن١١4لسنة‏ 486 ق جلسة68؟8./9/9م4ة١اس١7‏ ص 888) 


حق الحبس المقرر للمشترى فى المادة /4©1 مدنى .ماهيته 
نطاقه . 

حق المشترى فى حبس الشمن وأن ورد فيه نص خاص هو 
نص المادة /لاه84/؟ 0 )” من القانون المدنى ‏ ليس الا تطبيقا 
للدفع بعدم التنفيذ وللحق فى الحبس بوجه عام المنصوص عليهما 
بالمادة 145؟ منه. ومقتضى هذا النص انه لا يجوز للدائن ان 
يستعمل الحق فى الحبس اذا كان هو الادئ فى عدم تنفيذ التزامه 
فيمتنع على المشترى استعمال الحق فى حبس الثمن مادام لم يقم 
من جانبه بما هو ملزم به قانونا وبحكم العقد . اذ لايصح فى 
هذه الحالة اعتبار البائع مقصرا فى الوفاء بالتزاماته قبله . ولما كان 


-هة6لآهم- 


ملاع 


الثابت فى الدعوى ان عقد البيع المؤرخ ..... قد تضمن الاتفاق 
على التزام الطاعنة بايداع الثمن المحدد به أحد البنوك بمصر مقابل 
تسليم الأمهم لها وكانت الطاعنة لم تقم بتنفيذ الالتزام من 
جانبها فى المبعاد كما هو مقرر فى العقد وطبقا لما يشترط 
القانون رقم 8١‏ لسنة ١447‏ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد 
ولائحته التنفيذية رقم ١8647‏ لسنة ١945٠0‏ هن وجوب ايداع 
الشمن المقدر بالعملة الأجنبية أحد البنوك فى جمهورية مصر 
العربية وهو ما يخول البائع ‏ المطعون ضده الأول اعتبار ذلك 
العقد مفسوخا بقوة القانون ويجعله فى حل أن يعتبر الأسهم 
المبيعة لم تنتقل من ملكه . ويحق له أن يتصرف فيها تصرف 
المالك وهو ما اختاره المطعون ضده الأول فعلا . وباع هذه الأسهم 
مرة أخرى للمطعون ضدها الشالشة ما يمتسع معه على الطاعنة 
التحدى بحبس الثمن لانها هى التى أخلت بالتزامها . 


(الطعن 64>"؟السنة /ا4؛ ق جللسة86/4/١4ةاس9‏ ص ١55‏ ) 


الستفاد من نص المادة 7/8481 مدنى أنه وان كان يحق 
للمشترى ان يحبس الثمن ولو كان مستحق الدفع اذا وقع له 
تعرض فى المبيع يكون مبنيا على سبب قانونى أو وجدت عنده 
أسباب جدية تجعله يخشى وقوع التعرض الا ان تقدير جدية 
الأسباب التى يخشى منها أو عدم جديتها لقيام حق الحبس يعتبر 
من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون رقابة عليه 
فى ذلك من محكمة النقض مادام قد أقام قضاءه على أمسباب 
سائغة تكفى لخجمله . 


( الطعن 94م لسسةم4ق جلة65/؟١/81ة١)‏ 
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وثساة 4 
مفاد نص المادة 7/8481 من القانون المدنى ان المشرع أجباز 
للمشترى الحق فى حبس الثمن اذا تبين له وجود سبب جدى 
يخشى معه نزع المبيع من يده وتقدير جدية السبب الذى يولد 
الخنشية فى نفس المشترى هن نزع المبيع من يده هو وعلى ها 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ من الأمور التى تستقل بها محكمة 
الموضوع ولارقابة علبها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب 
مائغة تكفى لخحمله . 
(الطعن88"السنة 48 ق جلسة8١/١١1/١948اس75‏ ص657١١)‏ 
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان حق المشترى فى حبس 
النمن مناطه وجود سبب جدى يخثى معه نرزع المبيع من تحت 
يده وأن تقدير جدية هذا السبب ثما يتقل به قاضى الموضوع 
متى أقام قضاءه على أسباب مائفة . 


( الطعن 8584؟١‏ لسنةأاهق ‏ جلسة١/88م96١)‏ 
حق المشعرى فى حبس باقى الشمن حتى يوفى البائع 
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للمشترى حق حبس 

باقى الثمن حتى يوفى البائع بالتزامه بعسليم الأرض المبيعة . 
حبس المشترى للثمن . شرطه ٠‏ وجود سبب جدى يخثى 

معه نزع المبيع من تحت يده.م ا2ة14/؟ مدنى . علم المشترى 

بهذا السبب وقت الشراء . لا يعيد بذاته دليلا على نروله عن 


امد 


مام 1 
حق الحبس . علة ذلك تقدير جدية السبب . امستقلال قاضى 
الموضوع به . 
(الطعن؟8؟ السنة ٠ه‏ ق جللسة984/68/5اسه“# ص )١١85‏ 


عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم .ق 875 لسنة 
اعتبار الحكم ذلك مبا جديا يرتب حق حبس المشترى 
لباقفى النمن وعدم ترتيب البطلان المطلق جزاء مخالفة القانون 
المذكور . خطأ . 
(الطعن ١8‏ هلسنة ؟هق-جلسة94١/1/!امةاسخ‏ ص 68) 


حق المشترى فى حبس الثشمن . مناطه . وجود سبب جدى 
. معه نزع المبيع من تحت يده .م لاه68/" مدنى . تقدير 
جدية السبب . من سلطة محكمة الموضوع . 


(الطعن 468 السسة "هق -جلسة 4١949/5/1ةاسم_‏ ص ١1١1م‏ ) 


الشرط الفامخ القرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالكئمن 
فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء 
بغير ححق . فإن كان من حق المشترى قانونا أن يحبس الثمن عن 
البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا , وأن مفاد نص 
المادة 858/” هن القانون المدنى أن المشرع لم يقصر حق المشترى 
فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل وانما أجاز له 
هذا الحق أيضا ولو لم يقع هذا التعرض إذا تين وجود سبب 
جدى يخثشى معه نزع البيع من يدهء فمدٍرد قيام هذا السبب 
لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ها لم يكن قد أداه من 
الشمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول النطر الذى يهدده وذلك 
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م 0ه 
مالم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد 
شرط يمنعه من استعماله وعلم المشترى وفت الشراء بالسبب 
الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على 
نزوله عن هذا الحق . لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده 
ويكون فى نفس الوقت معتمدا على البائع فى دفع هذا الخطر 
قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الثمن هادام انه لم يشتر ساقط 
الخيارء لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمك فى دفاعه أمام 
محكمة الموضوع بحقه فى حبس باقى الشمن المستحق فى ذمته 
بعد أن تبين له أن ملكية المبيع لم تنتقل بعد الى البائعين بعدم 
تسجيل حكم مرسى المزاد وعقد القسمة وبعد أن استبان له أن 
الأرض المبيعة دون المساحة المحددة فى العقد , وكان الحكم المطعون 
فيه قد التفت عن تتناول هذا الدفاعالجوهرى بما يقتضيه من 
اللحث بل وقف عند حد القفول بأن ملكية البائعين ثابعة بعقد 
البيع وأن المشترين لم يجحدوا الملكية واستأجروا المبانى المقامة 
على الأرض دون أن يقول كلمته فى مدحة هذا الدفاع الجوهرى 
الذى تمسك به الطاعن والذى من شانه لو صح قيام النشية من 
نزع المبيع من تحت يده فإنه يكون معييا بقصور مبظل بم 


(الطعنان ملاه سنة.كق0 6786 السنة"“ءق جلة6/05/١98981١)‏ 

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك بأن المشرع أجاز . 
للمشترى فى المادة 401 من القانون المدنى الحق فى حبس الثمن 
إذا تبين له وجود سبب جدى يخثى معه نزع المبيع من يده . 
ولما كان مفاد هذا النحص أن مجرد قيام هذا السبيب ولو لم يكن 


سيق لا6ه- 


م /مع 4 
للبائع يد فيه . يخول للمشترى الحق فى أن يحبس ما لم يكن 
قد أداه من الشمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى 
يهدده وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو 
كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله وكان علم المشترى وقت 
الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى 
بذاته للدلالة على نزوله عن هذا المق لأنه قد يكون محيطا 
بالخطر الذى يهدده ويكون فى ذات الوقت معتمدا على البائع فى 
دفع هذا النطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الثمن هادام أنه 
لم يشعر ساقط الخيار . لما كان ذلك وكان تقدير جدية هذا 
السبب ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ من الأمور التى 
يستقل بها قاضى الموضوع . إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا 
الخنصوص على أسباب مائغة تكفى لحمله . كما وأنه لا يحول 
دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم 
وفاء المشترى بالشمن فى الميعاد المتفق عليه ذلك أن هذا الشرط لا 
يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان من حق 
المشترى قانونا أن يحبس الشمن من البائع فلا عمل للشرط 
الفامخ ولو كان صريحا . لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون 
فيه قد استدل على نفى حق الطاعنئين فى التمسك بحق حبس ما 
لم يؤدوه من الشمن على قوله ( أن انخالفات التى وردت على 
عين التداعى فهى من شأن المالك والجهات التى حررت انخالفات 
ضده كما وأن هذه امخالفات ليست من قبيل العيب الخفى وأنه 
كان بتعين على المشترى ( المستأنف ضدهم ) أن يتحرى بمعرفته 
حالة العقار الذى به عين التداعى ووضعه القانونى . كما وأنه فى 
إمكان المشترى أن يرى إذا لحقه ثمة أضرار من جراء تلك 


صيااى 5م 


ل امف 
انخالفات المنسوبة الى المالك البائع أن يرجع عليه بدعوى 
مسحقلة .... كما يكون للمشترى ان يرجع على بائعه بالشمن 
بدعرى مستقلة إذا امتسع هذا البائع عن رده اليه وذلك كأثر 
من آثار فسخ العقد . وحيث إنه بالبناء على ما تقدم -... وإذ 
كان هذا العقد فى بنده السابع قد تضمن الفسخ إذا تأخر 
المشترى فى مداد أربعة أقاط وقد أعذره البائع ثما يتعين معه 
فسخ هذا العقد على أن تعرد الحالة الى ها كانت عليه قبل 
التعاقد , 

وكان الغابت من الأوراق ان المطعون ده الأول قد أتهم فى 
الجنحة رقم .... لنة 1985 باب شرفى بإقامة العين بدون 
ترخيص وخارج خط التنظيم قضى بإدانته فيها مع الإزالة فإن من 
شأن ذلك أن ينشئ للطاعنين الحق فى حبس ما لم يدفع من باقى 
الشمن ويقف حائلا دون إعمال الشرط المريح الفامخ المتفق 
عليه فى العقد بما يعيب الحكم_حين أعمله ‏ بالخطأ فى تطبيق 
القانون ويوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن . 
(الطعن١الا.٠النة55ق‏ جلسة١0/"(5ا؟9١ا)‏ 


عقد البيع عقد تبادلى . التزام البائع بضمان التعرض 
يقابله التزام المشترى بأداء الشنمسن للمشترى حق حبس 
الشمن حتى يمتنع التعرض .المواد 0151 41١/545‏ لا148/؟ 
مدئى . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن عقد البيع عقد تبادلى 
ينشئ بين طرفيه التزامات متقابلة . وقد أوجبت المادة 48 من 


99م 


فد 
القانون المدنى على البائع أن بمتنع عن كل تعرض من جانبه 
للمشترى في حيازته للمبيع وكان التعرض الشخصى الذى 
يضمنهابائع فى مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على 
المشترى حقه فى حيازه المبيع والإنتفاع به , وهذا الإلتزام المستمر 
على عاتق البائع يقابله العزام المشترى بأداء الشمن , وقد خولت 
المواد 1/94520151 7/4809 هن القانون المدنى المشترى حق 
حبس الثمن حتى يتنع التعرض . 
(الطعن 8484لسنة""ق جلسة ١/7١99190/1ا1س48‏ ص١148١)‏ 


تمسك الطاعن بحقه فى حبس الثمن لإتيان الشركة 
المطعورن ضدها وتابعيها أفعالا مادية أعاقت وصول مياه الرى 
لأرضه بما يكفى لزراعتها والتدليل على ذلك بالمستندات . 
دفاع جوهرى . التفات الحكم عن بحث هذا الدفاع والقضاء 
بالفسخ على قالة تنازل الطاعن عن حقه فى الحبس واتتفاء 
مسئولية الشركة . خطأ وقصور وفساد فى الإستدلال . 

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بحقه فى حبس 
الشمن على سند من إتيان الشركة المطعرن ضدها وتابعيها أفعالا 
مادية أعاقت وصول مياه الرى لأرضه بما يكفى لزراعتها ودلل على 
ذلك بما قدمه من محاضر إدارية أجرى محرروها معايئة للأرض 
وللتعديات التى نسبها إلى الشركة . وكان هذا الدفاع جوهرياً إذّ 
من شأنه -إن صح-أن يتغير به وجه الرأى فى الدعرى , وكان 
لا يغير من ذلك نص البعد التامع عشر من كراسة الشروط . إذ 
هو لا يدل -صراحة أو ضما على تدازل الطاعن عن حقه فى 
حبس الثمن القائم على إخلال الشركة البائعة بالتزامها بضمان 


م/ا16 
تعرضها الشخصى . فإن الحكم المطعون فيهإذ التفت عن هذا 
الدفاع بانيا قضاءه بالفسخ على ما استخلصه من البند التاسع 
عشر المشار إليه من تنازل الطاعن عن حقه فى الحبس .وبما أورده 
الطاعن وإنما هى مسثولية وزارة الرىء وهو ما لا يواجه دفاع 
الطاعن ولا يصلح ردا عليه , الأمر الذي يجعله معسما بالفساد 
في الإستدلال والقصور فى التسبيب . فضلا عن الخطأ في تطبيق 
القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب . 


(الطعن 484454لنة5؟56ق جلسة]ا١1/؟١1/ا99ا1‏ س8 4 ص١٠448١)‏ 


حق المشترى فى حبس الثمن . شرطه . وجود سبب 
جدى يخشى معه نزع البيع من يده . مقوط هذا الحق بنرول 
المشترى عنه بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من 
استعماله . تقدير جدية هذا السبب . اسعقلال قاضى 
الملوضوع به متى أقام قضاءه على أسباب مائغة . تمسك 
المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه فى الحبس . دفاع 
جوهرى . وجوب ردها عليه بأسياب خاصة . تخلف ذلك . 
أثره . قصور الحكم . 

أجاز المشرع للمشترى فى المادة 4817 من القائون المدنى 
الحق فى حبس الشمن إذا تبين له وجود سبب جدى يخشى معه 
نزع المبيع من يده ومفاد ذلك أن مجرد قيام هذا السبب يخول 
للمشترى الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الشمن ولو 
كان مستحق الآداء حتى يزول الخنطر الذى يهددة ما لم يكن 
قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه 


-8699- 


مع 
من استعماله وإذ كان تقدير جدية هذا السبب ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع. 
إلا أنه يجب أن يقيم قضاءه فى هذا الخصوص على أسباب سائغة 
تكفى لحمله , وإذا ما تحسك المشترى أمام محكمة الموضوع بحقه 
فى حبس الشمن مستدداً فى ذلك إلى سبب يدسم بالبدية » يتعين 
على تلك الغكمة أن ترد على هذا الدفاع بأسباب خاصة باعتباره 
دفاعاً جوهرياً يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعرى . وإلا 
شاب حكمها القصور المبطل . 


(الطعن .2" لسنة مق جلمة 19948/8/8 لم ينشر بعد) 


تمسك الطاعن بحقه فى حبس الباقى من لمن الشقة 
خشية أن ينتزعها الغير من تحت يده . تدليله على ذلك 
بالمسسدات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه 
وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون عليه . قصور 
مبطل . 
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمك أمام محكمة 
الإستساف - فى المذكرتين المقدمتين منه بتاريخ ١9919/110/88‏ 
76- بحقه فى حبس الباقى من ثمن الشقة خشية أن 
يتزعها الغير من تحت يده . وقدم تدليلا على جدية هذا السبب 
كشقا رسميا صادرا من الضرائب العقارية ثابت فيه أن العقار 
الكائن به شقة التداعى تملوك لغير البائع له - المطعون ضده - 
وكان الحكم الطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع إيرادا وردا 
على الرغم من أنه دفاع جوهرى من شأنه ‏ لو صح ‏ أن يتغير به 
وجه الرأى فى الدعوى . واقتصر على بحث الشرط الفاسخ 


65ت 


/ا6 1 
وخلص إلى تحققه . ورتب على ذلك قضاءه بتأييد ما قضت به 
محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الشقة إلى المطعون 
ضده فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل ثما يعيبه . 


(الطعن ٠‏ /"السنة 4ق جلسة 1444/6/4 لم ينشر بعد) 


تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون 
ضده لم يلمه مستندات الملكية اللازمة لتسجيل عمد البيع 
موضوع التداعى ولم يشر فيه لسند ملكيته ثما يخوله الحق 
فى حبس باقى الشمن . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا 
الدفع استناذا لخلو العقد من النص على هذا الحق . خطأ 
وقصور . علة ذلك . 

لما كان الطاعن قد تمك فى دفاعه أمام محكمة الموضوم 
بآن المطعون ضده لم يسلمه مسعندات الملكية اللازمة لعجيل 
العقد , وأن عقد البيع لم يشر فيه إلى سند ملكيته . ثما يخوله 
الحق فى حبس باقى الثمن وكان البين «ن الحكم المطعون فيه أنه 
رفض هذا الدفع على سند من أن عقد البيع سالف الذكر خلا من 
النص على حق الشترى فى حبس باقى الشمن . مخالفا بذلك 
الأمل المقرر بالفقرة الئانية من المادة /ا48 من القانون المدني - 
فيما جرى به من ثبوت ذلك الحق للمشترى ما لم يسعه شرط 
فى العقد ‏ فإنه يكون قد خالف القانون . وأخطأ فى تطبيقه , 
وإد عجمه هذا لخم عن التحقق من توافر الشروط اللازمة لقيام 
ذلك الحق فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوبا بقصور يبطله 


(الطعن5558للنة 8ق 2 جلسة. 1445/١١/7‏ لم ينشر بعد ) 


-ة 6 - 


م168 
مادة 104 


)١(‏ لاحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الشمن الا 
اذا اعذر المشترى أواذا ملم الشئ المبيع وكان هذا الشئ 
قابلا ان ينمج ثمرات أوايرادات أخرى هذا مالم يوجد 

(؟) وللمشترى ثمر المبيع وتماؤه من وقت تمام البيع 
وعليه تكاليف اليع من هذا الوقت أيضا. هذا مالم 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقفطار 
العربية المواد التالية : 

مادة /الا4 ليبى و47 سورى و؟لاه عراقى 559" لبنانى 
و/1ة" سوداتى . 
المذكرة الايضاحية : 

المشترى يدفع الثمن المتفق عليه بالشروط التى يقررها العقد 
ويتحمل نفقات الوفاء وفقا للقواعد العامة لانه هو المدين بالنمن. 
فعليه نفقات البريد أو غير ذلك من نفقات النقل اذا حمل الشمن 
الى مكان بعيد . ولما كان الشمن هو الذى يقابل المبيع وفوائد 
الشمن هى التى تقابل ثمرات المبيع فانه اذا استحق الشمن وأعذدر 
المشترى بالدفع كان العمن وفوائده لبائع , والمبيع وثتمراته 


07د 


م1408 


شترى . وفى أبة حالة يتمكن فيها المشترى من الاستيلاء على 

ثمرات المبيع حتى لو لم يكن الشمن مستحقا فانه يلتزم بدفع 
الفوائد بالسعر القانونى : كما اذا سلم البائع المبيع وكان قابلا ان 
ينتج ثمرات أو أية أرباح أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل . 
ومتى ثبت للمشترى الحق فى ثمرات المبيع فعليه تكاليقه 
(كالضرائب ومصروفات الصيانة ومصروفات الاستغلال) لأن 
المبيع لم ينتج هذه الثمرات الا بعد هذه التكاليف . والبيع غير 
المسجل كالبيع المسجل من حيث امتحقاق المشترى للشمرات 
وغنى عن البيان ان هذه الأحكام كلها ليست من النظام العام , 
فيمكن الاتفاق على غيرها . وقد يقضى العرف باتباع أحكام 
أخرى فتتبع 4 
الشرح والتعليق ٠‏ 

تعساول هذه المادة بالترضيح انه للإاحق للبائع فى الفوائد 
القانونية عن الشمن الا اذا اعذر المشترىي وكان الشىء قابلا 
لانتاج ثمرات او ايرادات أخرى الا اذا اتفق طرفا العقد على غير 
ذلك 

كما ترضح ان للمشترى ثمار المبيع ونماءه من وقت تمام 
البيع وعليه تكاليف البيع من هذا الوقت مالم يوجد اتفاق آخر 
بين البائع والمشعرى على غير ذلك . 
أحكام القضاء : 

جواز التنفيذ بفوائد الثمن بموجب محضر صلح نص فيه 
على احتفاظ البائع بجميع حقوقه المقررة فى العقد المنصوص 
فيه على سربان فوائد التأخير . 


7 


ومة4 

اذا كانت المحكمة قد أسست قضاءها بصحة السفيذ بفوائد 
تأخير الأقساط المستحقة هن ثمن البيع على أن محضر الصلح 
المطلوب السفيذ به صريح فى احتفاظط البائع بجميع حقوقه المقررة 
بعقد البيع . وعلى أن عقد البيع هذا ينص على سريان الفوائد 
عن التأخير فذلك منها سديد . اذ أن عقد البيع يكون فى هذه 
الحالة متمما لعقد الصلح ومن ثم فان الفوائد المنصوص عليها فيه 
تكون كأنها منصوص عليها فى عقد الملح . 
(الطعن رقم؟8ة لسنة”*اق ‏ جلسة944/8,4١‏ 
مجموعة القواعد فى ربع قرد ج1١‏ ص؟5” ق5١١)‏ 

اذا كان الحكم الاستينافى مع تقريره أن محكمة أول درجة 
قد أصابت فى قضائها بفسخ البيع لعدم قيام المشترءم بالوفاء 
بالتراماته بايداع النمن جميعه مع الفوائد المستحقة ٠‏ واجرء الذى 
أودعه كان ناقصا لما شاب ايداعه من عيوب قداععر قيام المشترى 
بايداع ماهو مسد حق من متاخر الئكمن من فوائد لغاية تاريح 
ايداع ذلك الجزء ورسوم الايداع السابق خصمها من أقساط الشس 
- اعتبر ذلك هو كل ما يجب على المشترى الوفاء به. دوب بياد 
العلة التى من أجلها لم ير موجبا لالزرامه بفوائد متاحر الثمن من 
تاريخ الايداع الذى اعتبرته المحكمة غير هبرئ للدمة لغاية التاريخ 
الذى أجلت اليه الدعوى لايداع تكملة الكشمن . فان سكوته عن 
ايراد اسباب لقضائه فى هذا النصوص مع كرن الفوائد المثار 
الها مستحقة الأداء وتعد جزءا من الثمن وفقا لنصوص العقد 
واعمالا لاحكام المادة "٠‏ والوفاء بالشمن وملحقاته شرط أساسى 
لتوقى الفسخ, فانه يكون قاصرا متعينا نقضه. 
(الطعن رقم 84ه6ةالسكةغاق_ جلسكةهث58/ة(0١ت9١‏ 
مجموعة القواعد القانونية ص57" ق 1١١+‏ ) 


عار ما 


ةع 
المادة ”٠‏ مدنى تقضى بان ليس للبائع حق فى فوائد 
الثشمن فى حالة عدم الاتقاق عليها الا بعد تكليفه المشترى 
رسبيا أو اذا كان المبيع ينتج ثمرات ‏ من تاريخ العسليم - 
سريان الفوائد فى كل حالة يستولى فيها المشترى على 
الثمرات ولو لم يتم تسلبم الميع فعلا. عدم جواز الجمع فى 
الانتفاع بحن المبيع والثشمن . 
لشن كانت المادة ٠‏ "” من القانون المدنى القديم تقضى بأنه 
لا يكون للبائع حق فى فوائد الشمن فى حالة عدم الاتفاق عليها 
الا اذا كلف المشترى بالدفع تكليفا رسميا أو كان ابيع الذى 
سلم ينتج ثمرات أو أرباح أخرى بما يوحى أنه ما لم يحصل هذا 
التكليف فان فوائد الكمن لاا تستحق للبائع الا من تاريخ تسلم 
المشترى المبيع المثمر لما كانت العلة فى ربط ححق البائع فى فوائد 
النمن بتسليمه المبيع الثمر للمشتشرى هو عدم جواز جمع 
الملشترى بين ثمرة البدلين ‏ المسيع واللمن ‏ وافتراض المشرع ان 
وسيلة المشترى الى التمكن من الاستيلاء على الثمرات هى 
تسلمه المبيع فانه فى أية حالة يتمكن فيها المشترى من الاستيلاء 
على هذه الشمرات ولو لم يتلم المبيع فعلا فانه يلزم بدفع 
الفوائد بالسعر القانونى حتى لا يجمع بين الثمرات والفوائد , 
فينتفع بالئمن والبيع معا. فاذا كان الحكم المطعون فيه قد 
قضى للمطعون ضده ( المنترى ) بثمرات المبيع عن مدة 
سابقة على تاريسخ وفائه بباقى الثمن فانه أذ رفض القضاء 
للطاعن ( البائع ) بفوائد ما لم يكن قد دفع له من الثنمن 
واجراء المقاصة بين هذه الفوائد وما يعادلها من الشمرات تأسيسا 
على أن المبيع كان نحت يده فان الحكم يكون مخالقا للقاتون . 
(الطعنة 8 “السنة "١‏ ق جللة ١955/5/7اس‏ لأالاص١48١)‏ 


4ك ثزأةقه 


م464 
استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من 
النمن - شرطه ‏ تسليم المبيع للمشترى وقابلية المبيع لانتاج 
ثمرات أو ايرادات أخرى سواء كان الثمن حمالي' أو مؤجلا أو 
كان للمشترى حق حبس الثمن . استحقاق الفوائد بلا حاجة 
لاتفاق أو اعذار المشترى . عدم الاعفاء منها الا باتفاق أو 
عرف . 
نص الفقرة الأولى من المادة 484 من القانون المدنى صريح 
فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الشمن متى كان 
قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لانتاج ثمرات أو 
ايرادات أخرى . وتجب هذه الفوائد بغير حاجة الى وجود اتفاق 
عليها ولا يعفى المشترى منها الا اذا وجد اتفاق عليها ولا يعفى 
المشترى هنها الا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بهذا الاعفاء ولم 
تشترط المادة لاستحقاق الفوائد فى هذه الحالة اعذار المشترى كما 
لم يفرق بين ما اذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو 
مؤجلا . وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى 
ان يجمع المشترى بين ثمرة البدلين ‏ المبيع والئمن . ويعستبر 
امتشناء من القاعدة المقررة فى المادة 576 من القانون المدنى والتى 
تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق الا عن دين حل أداؤه 
وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ومن 
ثم فلا يمنع من استحقاق البائع لفوائد الدمن أن يكون مالم 
يدفع من الثمن مؤجلا من الأصل أو أن يصبح غير مستحق الأداء 
حالا لسبب يرجع الى ابائع أو أن يكون للمشترى الحق فى حيسه 
مادام قد وضع يده على الأطيان الجبيعة وكان فى استطاعته أن 
يحمل على ثمارها . 
(الطعن رقم 51" لمسدة4؟*ق ‏ جلبة9/8/1ا95١)‏ 


غمفت- 


م18 
التزام المشترى بفوائد الشمن من وقت تسلمه للمبيع اذا 
كان ينتج ثمرات أو ابرادات . سقوط هذه الفوائد القانونية 
بالتقادم جبمضى خمس منواتث . 
تنص المادة ١/1464‏ من القانون المدنى على أنه ٠‏ لا حق 
للبائع فى القوائد القانونية عن الثمن الا اذا أعذر المشترى أو اذا 
سلم الشئ المبيع وكان هذا الشئ قابلا أن ينتج ثمرات أو 
ايرادات أخرى هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره ء ثما 
مفاده أن الفوائد تستحق عن الشمن من وقت تسلم المشترى المبيع 
اذا كان هذا المبيع قابلا أن ينتج ثمرات أو ايرادات أخرى . وهى 
فوائد قانونية يجرى عليها حكم المادة ١/108‏ من القانون المدنى 
فتسقط بخمس سنوات بوصفها حقا دوريا متجدذا . وإذا خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن الفرائد التى تستحقها 
الشركة المطعون عليها ‏ البائعة ‏ عن ثمن الأرض الزائدة تتقادم 
بخمس عشرة سسة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن8"” لنة ٠ق‏ جلسة.9/؟9١86/1ا9اس‏ 75 ص /0؟/ا١)‏ 


القضاء للمشترى بأحقيته فى افتضاء أجرة العقار المبيع 
نفاذا للعقد . ثبوت ان هناك حجزا اداريا موقعا تحت يد 
خطا فى القانون . 

يتعين احترام الحجز حتى يرفع بالتراضى أو بحكيو المحكمة 
وإذ كانت المادة #9 من القاتون ”6١8‏ لسنة مهة١‏ فى شأن 
الحجز الادارى توجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من 
تاريخ اعلائه بمحضر الحجر أن يؤدى الى الحاجز ها أقر به أو ما 

سأع0- 


و4648 


يفى منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خخزانة المهة الادارية 
الحاجزة لذمتها وذلك اذا كان قد حل ميعاد الأداء والا فيبقى 
محجوزا نحت يده الى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه الى الحاجز أو 
يودعه .... ثم نصت المادة ؟"" من ذلك القانون على أنه تموز 
مطالبة المحجوز لديه شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع 
مصروفات الاجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره اذا لم يؤد أو 
يودع ما نص عليه فى المادة "١‏ فى ميعاد يومين . فان الحكم 
المطعون فيه اذ قضى بأحقية المطعون ضده الأرل فى مرف الأجرة 
من الطاعدة بصفمه اعتبارا من .... ومن قبل أن يرفع الحجرز 
الموقع لدى هذا الآخر لصالح مصلحة الضرائب العقارية سواء 
بالعراضى أوبحكم قضائى يكون قد خالف حكم المادة "١‏ فى 
القانون "٠8‏ لسنة 1488 المشار اليه . ولا يغير هن ذلك ما 
ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن مناط بحث ذلك هو عند 
التنفيذ بدين الأجرة وهو أمر خارج عن نطاق الدعوى المرفوعة 
ذلك لأن الحكم للمطعوت ضده الأول بأحقيته للأجر ليس صادرا 
ضد المحجوز عليه بل قبل المحجوز لديه وليس بعقرير الأحقية فقط 
بل بالأحقية فى صرف الأجرة من المحجوز لديه الطاعن بصفته من 
تاريخ وفاة المورث وأثناء سريات الحجرز بما لا يستطيع معه الطاعن 
الاأن يمتنع عن سداد الأجرة للجهة الحاجزة أو ايداعها لديها 
فيقع تحت حكم المادة ”” من القاتون 4ه" لسنة ١4988‏ المشار 
اليها أو أن يمتنع عن تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم للمطعون 
ضده الأول فيقع تحت طائلة التنفيذ الجبرى على أمواله بمقتضاه 
ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ جرى فى قضائه على ذلك 
النحو يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 

(الطعن ١‏ لسنة م4 ق ‏ -جلة5؟//4لا9ةاس 4"؟ ص 6م ) 


6515ب 


مومه 
طلب المشترى لريع العين المبيعة . دفع خخصمه بتملك 
العين. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة الريع المطالب به . 
دون قيمة العين . 
متى كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن قد انتهى فى طلباته 
الختامية أمام المحكمة الابتدائية الى طلب الزام المطعون عليه الأول 
بأن يدفع له مبلغ ١41,148‏ ج قيمة ريع الأطيان التى اشتراها 
منه بمقتضى العقد المؤرخ ١68/1١١ /5١‏ وكان تمك المطعون 
عليه الأول بتملك العين لم يطرح على المحكمة الابتدائية فى 
صورة طلب غارض بل أثير فى عورة دفع لحق المشترى فى طلب 
الريع المترتب على عقد الع . فان هذا الدفع لا يؤثر فى قيمة 
الدعرى وتظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به 
( الطعن رقم "40+ لسنة4ة؛ ق ‏ جلس ته ١١5'المة١ا)‏ 


نقل منفعة المبيع الى المشترى من وقت تمام العقد 
توقيع مصلحة الضرائب حجزا على أجرة العقار المبيع لدين 
على البائع بعد التاريخ المتفق عليه فى العقد على تملك 
المشترى للثمار . مؤداه بطلان الحجز 

نص الفقرة العانية من المادة 484 من القانون المدسى يبقل 
منفعة المبيع الى المشترء. من وقت تمام العقد كائر لالتزام البائع 
بعسليم الميع للمشترى سواء كان المبيع منقولا أو عقارا ويستوى 
فى بيع العقار أن يكون اليع مسجلا أو غير مسجل فيتملك 
المشترى ثمرات المبيع وثماره . ولزوم ذلك عدم صحة الحجر 
الذى وقعته مصلحة الضرائب بتاريخ 18519//5/5١‏ دمد وفاة 
المورث -البائع - فى 19517/1١/١‏ وهو التاريخ المتفق ليه لتملك 


-61459- 


6/8 
المطعون ضده الأول لعمار المبيع باعتبار أن ذلك الحجز قد ورد 
على مال غير تملوك للمدين . 
(الطعن ١‏ لسنة ©؛ ق ‏ -جلسسة 8؟/"/8لاةاس فاص 86868 ) 
لما كان يحق للدائن بحق مستحق الأداء ان يقيم الدعوى 
بعدم نفاذ تصرف مدينه فى حقه سواء كان حقه شخصيا أو 
عينيا وكانت الفقرة العانية من المادة م48 من القانون المدنى 
تقضى بأن للمشترى ثمر المبيع وثماؤه من وقت تمام البيع . وكان 
من شان البيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث امتحقاق 
المشترى للشمرات ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من القول بأنه ‏ وقد 
حكم له بصحة ونفاذ عقده ‏ فانه بذلك لا يكون دائنا للمطعون 
عليها الأولى أم غير دائن . فانه يكون مشوبا بالقصور فى 
التسبيب . 
(الطعن رقم 66لا لسنةم؛4ق -جلسة585/1/19١)‏ 


انتقال منفعة المبيع الى المشترى هن تاريخ ابرام العقد 
سجل أولم يسجل هالم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. 
ممه" مدنى أثر ذلك . حق المشعرى فى مطالبة المستولى عليه 
بالريع . 
(الطعن 855١‏ لسنة٠‏ هق جلسة4؟/١١8589/1اس4*ص )١58‏ 
إستحقاق الائع للفوائد عما لم يدفع من الثمن. شرطه. 
م468 مدنى . تسليم ابيع للمشترى وقابلية المبيع لانعاج 


غ08 


موذؤة4 
ثمرات أو ايرادات أخرى. إستحقاق الفوائد بغير حاجة الى وجود 
اتفاق عليها . عدم الإعفاء منها إلا باتفاق أو عرف . 
(الطعن 6؟١‏ لسنة؟هق_جللسة9١//485اس/”‏ ص 7075) 
التزام البائع بالتسليم غير المؤجل . مؤداه . حق المشترى فى 
ثمار المبيع . تخلف المشترى عن الوفاء بالكمن المستحق الدفع فى 
الحال. أثره . حق البائع فى حبس المبيع . المادتان م48/؟ , 
65 مدنى . 
( الطعن 61؟ لسلة" 4ق -<جلة5؟/“/ا4ةاسه”7ص 4"؛ ) 


تسليم المبيع للمشترى وقابليته لأن ينتج ثمرات أو 
إيرادات أخرى . أثره . إستحقاق الفوائد من تاريخ تسليم 
المشترى المبيع . القضاء بإستحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية 
.خطأ فى القانون . 

مناط إستحقاق البائع للفوائد عن الدمن المؤجل وفقا للفقرة 
الأولى من المادة 468 من القانون المدنى أن يكون المبيع قد تم 
تسليمه للمشترى قابلا لأن ينتج ثمرات أو إيرادات ‏ أخرى ومن 
ثم تستحق الفوائد فى هذه الحالة من تاريخ تسلم المشترى للمبيع. 
وكان البين من الأوراق ‏ وبما لاخلاف عليه بين طرفى الدعوى - 
أن المطعون عليه قد تسلم الشقة التى إشتراها من الطاعن فى .... 
ومن ثم فإن الأخبر يستحق الفوائد عما لم يدفع من الثمن 
إعتبارا من هذا التاريخ وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وقضى بإستحقاقفه للقوائد إعتبارا من تاريخ المطالبة الحاصلة 
فى ......... فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


(الطعنان5 .846,18 السنة؟5هق جلسة948/ 1952/١‏ س١4‏ ص١‏ 07؟) 


-6848- 


ةع 

إستحقاق البائع للفوائد عما لم يدفع من الشمن . شرطه 

تسليم المبيع للمشترى . وقابليته لإنتاج ثمرات أو إيرادات 

أخرى . إمتحقاقها بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها . 

مؤدى ذلك . عدم جراز الإعفاء منها إلا إذا وجد إتفاق 

أو عرف . م488 مدنى . علة ذلك قابلية الوحدة السكنية 
المبينة لأن تنتج ثمرات . 


نص الفقرة الأولى من المادة 4848 من القانون المدنى صريح 
فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الشمن متى كان 
قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات أو 
إيرادات أخرى , وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق 
عليهاء ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى 
بهذا الإعفاء , ولم تفرق هذه المادة بين ما إذا كان الشمن الذى لم 
يدفع حال الآداء أو مؤجلا . وحكم هذه المادة يقوم على أساس 
من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمره البديلين المبيع 
والشمن ويعتبر إستنثناء من القاعدة المقررة فى المادة 5؟١7؟‏ من 
القانون المدنى العتى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن 
دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة 
القضائية بها وكان عقد بيع الشقة موضوع الدين قد خلا من 
إتفاق الطرفين على عدم إستحقاق البائع لفوائد عما لم يدفع من 
الشمن فإنهما يكونا قد تركا أمر هذه الفوائد لما تقضى به المادة 
4 هن القانون المدنى وإذا قضى الحكم المطعون فيه بإستحقاق 
البائع لفوائد الشمن المؤجل إعمالاً للنص السالف فإنه يكون قد 
إلتزم صحيح القانون ٠‏ ولا يجدى الطاعن ما تمسك به من أن 
الشقة يستعملها مكنا خاصا له وأنها لا تنتج إيرادات إذ أن 


كقهة 


م4 
مناط إستحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن هو 
تسليمه المبيع للمشترى قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى 
ولو لم ينتج ذلك بالفعل على النحو الذى أفصحت عنه المذكرة 
الإيضاحبة للمشروع التمهيدى للقانون المدني بما لا محل معه 
لتعيين مقدارها وكان المطعون عليه قد تسلم الشقة ووضع يده 
عليها من تاريخ عقد الببع فإنها تكون قابلة لأن تدر عليه - بما 
فى إستطاعته الحصول عليه حتى ولو كان يستعملها مكنا خاصا 
له . 
(الطعنان 1846038.5المنة5مق جلسةثخ5/١/9950١اس١4‏ 
ص١07؟)‏ 
عقد البيع . أثره . إنتقال منفعة المبيع الى المشتعرى من 
تاريخ إبرام العقد سجل أولم يسجل هالم يوججد اتفاق أو 
عرف أو نص مخالف.ممهة؛/ه مدنى. مؤدى ذلك . 
للمشترى بعقد غير مسجل حق مطالبة راضع اليد على العقار 
المبيع بثكمراته ونمائه عن مدة وضع اليد اللاحقة لإبرام العقد . 
علة ذلك . 
( الطعن 11١ ص1١سا١950/١/“0ةسلج  قهالةنسلل ١61!6‏ ) 


انتقال منفعة الميع الى المشترى هن تاريخ إبرام العقد . 
لبوتها له. سجل أو لم يسجل . مالم يوجد إتفاق أو عرف 
مخالف.م 1468/! مدني. 
( الطعن 1١١945‏ لمنة”هق جلة١/5520/5١اس 1١‏ ص )1٠١‏ 

انتقال منفعسة المبيع الى المشترى من تاريخ ابرام العقد 
سجل أم لم يسجل ما لم يوجد تتفاق أو عرف مخالف . 
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م 7/484 مدنى . أثر ذلك . حق المشترى فى مطالبة المستولى 
عليه بالريع. 
(الطعن ١84لساسة4هق‏ -جلسة55*/4/11١)‏ 


اسعحقاق البائع للفوائد القانونية ع مالم يدفع من 
الثمن. شرطه. تسليم المبيع للمشترى وقابليته لإنتاج ثمرات أو 
إيرادات أخرى . استحقاق هذه الفوائد بلا حاجة لإتفاق عليها 
أوإعذار المشترى. عدم الإعفاء منهاإلا بإتفاق أوعرف. 
م8 ١!‏ مدنى . عدم جواز الجمع فى الإنتفاع بين المبيع والشمن. 

إن نص الفقرة الأولى من المادة 484 من القانون المدنى 
صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثشمن متى 
كان قد سلم المبيع للمشترى وكان هذا المبيع قابلا لإنتاج ثمرات 
أو إيرادات أخرى وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق 
عليها ولا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى 
بهذا الإعفاء , وحكم هذه المادة يقوم على أماس من العدل الذى 
يابى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين ‏ المبيع والشمن -ويعتبر 
استنناء من القاعدة المقررة فى المادة 7١‏ من القائون المدنى والتى 
تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن دين حل أداؤه 
وتاخير المدين فى الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها . 
(الطعن 78 السنة4هق _-جلة5/94؟/994١اس15‏ ص1758) 


لشترى العقار ولو بعقد غير مسجل ثمر المبيع 
ممت مدنى . حقه فى إقتضاء الثمار قبل مستاجر العقار 
شرطه . أن يكون قد سجل عقده أو أحال البائع إليه حقه 
فى ذلك وقبل المستأجر هذه الخحوالة أو أعلن بها . 


كرجه - 


ممةة 
لعن كان مؤدى الفقرة الشانية من المادة 424 هن القانون 
المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من آثار عقد 
البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام العقد فيمتلك 
المشترى الغمرات والثمار فى المنقول والعقار على السواء ما دام 
المبيع شيئاً معيئاً بالذات من وقت تمام العقد ما لم يوجد إتفاق 
أو عرف مخالف . يستوى فى بيع العقار أن يكون العقد مسجلا 
أو غير مسجل لأن البائع بلتزم بسليم المبيع إلى المشترى . ولو 
لم يسجل عقده . إلا أن حق المشترى بعقد غير مسجل فى 
إقسضاء ثمار العقار لا يكون إلا قبل الائع ولا يجوز له أن 
يتمسلك به قبل المستأجر هن هذا الأخير ذلك أن مفاد ما تقضى 
به المواد 5٠14 . ١45‏ 5608 56056 من القانون المدنى ‏ وعلى 
ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة ‏ أن أثر الايجار لا ينصرف 
لغير الخلف الخاص ولا يعد المشترى خلفاً خاصاً لبائع العقار إلا 
بإنتقال الملكية إليه بالتسجيل . أما قبل العسجيل فهو ليس إلا 
دائناً عادياً للبائع ولا تربطه علاقة مباشرة بمستأجر العقار من 
البائع , فلا يستطيع مطالبته بالإيجار ‏ بالطريق المباشر إلا إذا 
أحال البائع إليه حقه فى الأجرة وقبل المستأجر هذه الحوالة أو 
أعلن بها . 
(الطعن 84 ؟السنة ٠كق_جلسة ١996/7/١6‏ س5؛ ص/لحْ4) 
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه وإن كان للمشترى 
طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 484 من القانون المدنى ثمار 
المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع مسجل العقد أو لم يسجل ‏ إلا 
أن بيع العقار لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله , 
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عمةة 


ولاينشئ سوى إلتزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى 
مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن العقد ومن ثم 
لايجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد الملكية لأنها لم 
تعقل إليه بعد . سواء بتسجيل عقده ٠أو‏ بجيال الحكم 
الصادر بصحته ونفاذه . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن 
الطاعن تمسسك فى مذكرة دفاعه المقدمه فى ١44١/4/5١‏ بأن 
المطعرن ضدهما لم يسجلا الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما , 
ومن ثم لم تنعقل إليهما ملكية المبيع 5 وأن الحكم لم يعرض 
لهذا الدفاع الجوهرى إيرادا ولا ردا . فإته يكون مشربا بقصور 
يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أمباب 
الطعن . 

(الطعن 84904 للسنة “ق-جلة 7٠١١/75/١‏ لم ينشر بعد) 


النص فى الفقره العانية من المادة 484 من القانون المدنى 
على أن للمشترى ثمر البيع ونماؤه من وقت تمام البيع . وعليه 
تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا , هذا مالم يوجد اتفاق أو 
عرف يقضى بغير ذلك يدل على ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ على أن من آثار عقد البيع نقل همنفعة البيع إلى 
المشترى هن تاريخ إبرام البيع . فيمتلك المشترى الثمرات 
والنماء فى المنقول والعقار على السواء ها دام المبيع شيئا معينا 
بالذات من وقت تمام العقد . وذلك مالم يوجد اتفاق او عرف 
مخالف . يسعوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير 
مسجل لأن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولو لم 
يجل العقد . 


(الطعن 4441١‏ لسنة 59 ق-_جلسة8١1//١01١٠5لمينشر‏ بعد) 


دميههة- 


م 1684 
مادة 109 


(1) اذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في 
الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفى ماهو مستحق له 
ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة . هذا مالم يمنح البائع 
المشترى أجلا بعد البيع . 


(؟) وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم 
يحل الاجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشترى فى 
الاجل طبقا لاحكام المادة 70/7 . 
النصوص العردية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 6م41 ليبى و7١1؟51‏ سورىق ولالاه وذلاة/؟ عراقى 
ولا.+*/؟ *٠‏ ومء: لبنانى و47 مودانى و .6 كويتى 
المذكرة الانضاحية : 

فللبائع وسائل ثلاث لضمان حقه وهلى حيس المبيع والمطالبة 
بالسفيذ والمطالبة بالفسخ . أما الحق فى حبس البيع فاذ! كان الشمن 
كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع جاز للبائع ان يحب الميع 
حتى يستوفى ماهو مستحق له ولايسقط حقه فى الحبس ان يقدم له 
المشحرى رهنا أو كفالة لأن البائع يطلب حقا واجب الوفاء فى 
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الحال أما اذا منح البائع المشترى اجلا جديدا للدفع ولم يتحفظ 
سقط حقه فى الحبس , وقد يكون الشمن مؤجلا ولكن يسقط الأجل اذا 
كان المشترى معسرا أو كان قد أضعف بفعله الى حد كبير ماأعطى 
للدائن من تأمين خاص. وللبائع غير الحق فى الحبس ان يطالب 
المشتعرى بالشمن المستحق وله أن ينفد على المبيع وغيره من أموال 
المدين بالئمن بل له امتياز على المبيع يتقدم به على مائر الدائين 
وللبائع اخيرا ان يطلب فسخ البيع وفقا للقواعد العامة. 
الشرح والتعليق ١‏ 

هذه المادة نثيت للبائع حق حبس المبيع فى حالنين: 

١‏ اذا كان الشمن مستحق الدفع ولم يكن البائع قد سلم 
المبيع للمشترى . 

"- إذا كان الثمن مؤجلا لوقت متأخر عن وقت تسليم 
المبيع فحان وقت تسليم المبيع قبل حلول اجل. دفع الثمن على ان 
الاجل المخحدد لدفع الثمن سقط لسبب من اسباب السقوط واسباب 
سقوط الاجل قبل انقضائه حددتها م “0٠0؟‏ مدنى فنصت على انه 
يسقط حق المدين فى الاجل )١١:‏ 

. اذا شهر إفلاسه او اعسارةه وفقا لنصورص القانون‎ ١ 

1 اذا أضعف بفعله الى حد كبير مااعطى الدائن من 
تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق او بمقعتضى 
القانون . هذا مالم يؤثر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين. اما اذا 
(1) راجع فى هذا الدكتور/ الستهورى - المرجع السابق ص ٠١7‏ والدكتور/ تليمان 

مرقس - المرجيع السابق ص "447 وما بعدها , 
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كان إضعاف التأمين يرجع الى سبب لا دخل لارادة 
الدين فيه .فإن الاصل يسقط مالم بقدم المدين للدائن 
ضمانا كافيا . 


*' اذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من 
التأمينات . 


وعلى هذا فإن البائع لا يحق له حبس البيع اذا كان وقت 
دفع الثمن متأخرا عن وقت تسليم الجبيع ؛ ولم يسقط اجل الوفاء 
بالشمن بسبب هن اسياب السقرط : 

وحق البائع فى حبس المبيع يثشبت له طالما كان دفع الشمن 
واجبا وعلى العكس من ذلك ليس للبائع الحق فى الحبس إذا كان 
دفع الشمن واجبا بعد تسليم الميع . 

وأحكام حبس البيع هى بذاتها أحكام اخق فى الحبس المقررة 
فى القواعد العامة . 

وعلى البائع أن يحافظ على الشئ البيع أثناء حبسه والتزامه 
الحيازة . )١(‏ 
الاثرالمنرتب على ثبوت حق حبس المبيع للبائع : 

ويترتب علي هما يترتب على الحبس بوجه عام على 
ان ثمرات المبيع طوال مدة الحبس بقى من حيق لمشترى. 


* راجع في هذا الدكعور | عور تتاغو - المرجع السابق ص لكشر.‎ 3١ 
-؟01 6ك‎ 


ةك 
ولا يجوز للمشترى اثناء مذة الحبس اخذ المبمع من البائلع دوت 


أذنه . 
انقضاء حق البائع فى حبس المبيع : 


ينقضى هذا الحق بزوال سببه او بنزول البائع عنه . 
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مادة 41٠١‏ 

اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان 
الهلاك على المشترى مالم يكن المبيع قد هلك بفعل 
البائع . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 449 ليبى و4748 سورى ولاه عراقى و١4‏ لبنانى 
و45" سودانى و 2٠04‏ كريتى 074 اردنى . 


3 
مادة 571 


فى بيع العروض وغيرها من المنقولات اذا اتفق على 
ميعاد لدفع النمن وتمسلم المبيع يكون مفسوخا دون حاجة 
الى اعذار ان لم يدفع الثشمن عند حلول الميعاد اذا اختار 
البائع ذلك وهذا مالم يوجد اتفاق على غيره . 
النصوص العربية المقابلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 46٠.‏ ليبى و4155 سورى ركذمة- كمه عراقى 
و٠٠‏ صودانى و4548 -455 -475 لبناني و86٠0‏ كويتى. 
أحكام القضاء : 


ومتى وفع الفسخ بتمقنضى شرط العقد فان ايداع النمن ليس 
من شأنه ان يعيد العقد بما انف اه . 
(نقض جلة9١/8/#“44امسج‏ فقنيتى مدئلى) 

ان كان للمشترى حسسق حبس العين المحكوم بفسخ 
البجع المادر له عنها حتى يرفى اليه الشثمن اللسابق له 
دفعه تامييا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم 
بفسخ اللبيع يقابهه الترام البائم رد ما دفع هه اليه من 
الشمن فمادام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان له أن 
يمتنع عن التسليم وأن يحبس العبن لكن ذلك لا يترتب عليه 


سا6 


مكأكة 
الحق فى تملك المشترى ثمار المبيع بعد ان أصبحت من حق مالك 
العين بحكم الفسخ . 
(نقض جلة4/١/١96اس‏ 68" مج فنى مدنى ص 65م ) 


لا يعتبر عقد الببع مفسوخا لعدم قيام المشترى بدفع الشمن 
فى المميعاد الا اذا اتفق العاقدان على اعتبار العقد مفسوخا من 
تلقاء نفه دون اعذار أما اذا كان اتفاقهما مجرد ترديد للشرط 
الفاسخ الضمنى فلا يترتب على تخلف المشترى انفساخ العقد 
حتما بل يجب ان يتوافر شرطان كى تقضى المحكمة بالفشخ أو 
تقبل الدفع به وهما أولا أن يظل المشترى متخلفا عن الوفاء حتى 
صدور الحكم ثانيا أن ينبه البائع على المشترى بالوفاء . 


(نقض -ملسة١/9867/68اس‏ ”#مج فنى مدنى صض 94488) 


عقود بيع العروض وغيرها من المنقولات . جواز فمخها 
دون إعذار أو حكم من القاضى . شرطه .م١451‏ مدنى . 

النص فى المادة 459١‏ من القانون المدنى على أنهه فى بيع 
العررض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الشمن 
وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة الى إعذار إن لم 
يدفع الشمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك؛ وهذا مالم 
يوجد اتفاق على غيرهه فقد دلت على أنالمشرع قد خرج 
بحكمها فى القاعدة العامة القاضيه بعدم إمكان فسح العقود إلا 
بعد الإعذار وبحكم من القاضى مالم يوجد اتفاق صريح على 
الإعفاء من ذلك واشترط لإعمال هذا النص الاستثنائى ان يكون 
المبيع من العروض وغيرها من المنقولات وأن يكون كل من المبيع 
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والتمن محددا تحديدا كافيا ومعلوما للمشترى عند التعاقد وأن 
يقف المشترى عن دفع الشمن فى المعاد المتفق عليه لتسلم المبيع 
ودفع الشمن , وأن يختار للبائع العمسك بانفساخ عقد البيع. 
(الطعن 45 لسنة/ا#4ق-_-جلمسة١“/؟١/84ا9اس‏ .اص 17 ) 

القضاء بالفسخ استنادا الى دعامتين . لتخلف المشترى عن 
الوفاء بالنمن ولتلاقى إرادة الطرفين على الفسخ ٠‏ تعيب الحكم 
فى الدعامة الثانية . غير منتج . علة ذلك . 
(الطعورن أرقام"؟45247:١821٠١8م.اللةاوق‏ جلسة 
014 س4“ ص ١١57‏ ) 

الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشسرى بالثنمن 
فى الميعاد عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بالثئمن بغير 
حق . ثبوت الحق للمشترى فى حبس الشمن عن البائع . أثره 
الا محل لاعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحا . مثال . 
(الطعن 74" لسنة. هق _جلسة؟؟/١١9484/1اس6ة”#ص‏ ب/الالم١ا‏ ) 

حق المشترى فى توقى طلب الفسخ بالوفاء بباقى الشمن قبل 
صدور الحكم النهائى بفسخ عقده . شرطه . ألا يكون ما يضار به 
البائع . 
(الطعن ١5104‏ لسدة4 هق جلة 6/75/584مةاس5”ص 7*0" ) 

دعوى السصخ عقد البيع . ليست من الدعاوى التى يوجب 
القانون فيها اختصام أشخاص معيئين . 
( الطعن ١466©‏ لسنة7'هق_جلة4١/48109/5ةاس‏ ل" ص 8١19‏ ) 


خ00- 


لحف 

عدم النص فى عقد البيع على اعتباره مفسوخا من تلقاء 
نفسه دون حاجة الى حكم متى تأخر المشترى عن مداد الثمن . 
مؤداه عدم وقوع الفسخ الا بحكم من القضاء . 
(الطعن؟/ا لنة هوهق جلسة١١/9488/6١اس9”ص‏ 544) 

الأتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون 
حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئه عنه . 
بسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ مناطه . 
تشبيت المحكمة من توافر شروطه وموجب إعماله . مؤدى 
ذلك. إلتزامها بالتحقق من انطباق الشرط على عبارة العقد 
ومراقبة الظروواف الخارجية التى تحرل دون إعماله . 

لبن كان مؤدى نص المادة ١64‏ من القانون المدنى أن 
الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة 
إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه من 
شأنه أ يلب القاضى كل سلطة تقديرية فى حدود الفسخ إلا أن 
ذلك منوط بتحقق المحكصة من توافر شرط الفسخ الإتفاقى 
ووجوب أعماله . ذلك أن للقاضى الرقابة العامة للتثشبت من 
انطباق الشرط على عبارة العقد . كما أن له عند التحقق من 
قيامه مراقبة الظروف الخارجية التى تحول دون أعماله . 
(الطعن١؟اللنة‏ موق جلة١؟/“/595.0١‏ س١؛‏ ص5 ة/ا) 


القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . إنحلال العقد بأثر 
والتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن . 


-قمهة- 


ملأكة 


العزام كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برد عين ما 
أعطى لا ما يقابله . شرطه . أن يكون ذلك غير مستحيل . 

يدل نص المادة ١6١‏ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ على أن يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال 
العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع 
وأن يرد إلى المشترى ها دفعه من الئمن . 

المقرر أن ما يلزم كل طرف من أطراف العقد المفسوخ برده 
إلى الآخر فى هله الحالة إنما هو عين ما أعطى لا ما يقابله ما دام 
ذلك غير مستحيل . 
(الطعن54465لسنة١اق‏ -جلسة 68١/ل!ا/؟9457١‏ س"47 ص15 ة) 

الشرط الفاسخ الصريح . أثره . إنفساخ العقد بمجرد 
العاخير . لا ينال من ذلك أن يكون لصاحيه الخيار بين 
إعمال الشرط أو التنفيذ العينى . 

المقرر فى قضاء هله المحكمة أنه متى كان المتعاقدين قد اتفقا 
فى عقد البيع على أن يكون مفسوخا فى حالة تأخر المشترى عن 
دفع باقي الغمن فى المعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه دون حاجة 
إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء فإن العقد يدفسخ بمجرد 
التأخير عملاً بنص المادة ١64‏ من القانون المدنى ولا يلزم أن 
يصدر حكم بالفسخ كمالا ينال من إعمال أثره أن يكون 
لصاحبه الخيار بينه وبين التنفيذ العينى إذ يبقى له دائماً الخيار 
بين إعمال أثره وبين المطالبة بهذا التنفيذ . 
(الطعن 78664 1السنة 4هق_جلسة١١/454/86١‏ س482 صؤاام) 


 ةىءيءد‎ 


مم 15357 
عادة "57 


نفقات عقد البيع ورسوم «الدمغة » والتسجيل وغير 
ذلك من مصروفات تكون على المشترى مالم يوجد اتفاق 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 46١‏ ليبى و ”4 سورى ولامة عراقى و08" لبنانى 
و؟"١4‏ بوداتى وثلاء6 كريتى و الاه ارذنى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

كما يدخل فيها اتعاب الحامى الذى يكتب العقد كل هذا ما 
لم يقغى الاتفاق أو العرف بفيره وما يقضى به العرف ان 
السمسرة ييتحملها البائع والمشعرى مناصفة . 


عكأكه- 


م1 
مادة 459 
اذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم 
ابيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى 
يوجد فيه المبيع وقفت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما 
يقعضيه النقل من زمن . 
النصوص العربية المقابلة: 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 
5 سورى و1295 ليبى و5ثخه عراقى و9ا14/١؟‏ 
لبنانى و 805 كويتى و8056 اردنى . 


-67- 


م1آظ 
فاذة 4114 


نفقات تسلم المبيع على المشترى مالم يوجد عرف أو 
اتفاق يقضى بغير ذلك . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة “468 ليبى و؟»"“5 سورى ولامة عراقى و١4‏ 
سودانى و7١41‏ لبنانى وا/ا4 كويتى . 


لاكمت 


2 قائمة بأهم المراجع 


. دروس فى العقود المدنية‎ - ١ 
- ؟ - شرح القانون المدنى ج”‎ 
العقود المسماه - المجلد الأول‎ 
.ا١9مء طبلبعة‎ 
-الوسيط فى شرح القانون‎ * 
المدنى ج 4 - ابيع - طبعة‎ 
بمعطرفة‎  ةحقنس‎ 
. المستشار/ مصطفى الفقى‎ 
1 علقف لد الم لبيمع‎ - 
الوجيز فى عقد البيع . طبعة‎ - © 
.١ة لا‎ ٠ 
العقود المماه طبعة ؟1848.‎ - 5 
/ا - قضاء النقض فى المواد المدنية.‎ 
م - قضاء النقض المدنى فى عقد‎ 
. الب سيمع‎ 


4 -عطللقد ال 7 


١ ©‏ امه 





الدكتور/ حسام الأهوانى . 


الدكتور/ سليمان مرقس . 


الدكتور/ السنهورى . 
الدكتور / سمير تباغو . 
الدكتور/ عبد لمنعم 


. اليل ل در_اورى . 


الدكمور/ أنور سلطان . 
الستشار/ عبد المنعم 


الدس ‏ وقى . 


المستشار/ سفيدك شعله . 


. الدككتور/ مصطفى الجمال. 


٠‏ - المرافعات المدنية والتجارية . الدكتور/ أحمد أبو الوفا. 
١‏ - التعليق على قانون المرافعات . المستشار/ أنور طلبه. 
9 -التللقتين لمدنى . المستشار/ محمد كمال 

عبد العزير. 
1 - مجموعة الأعمال التحضيرية 


- الج رش الرابع. 
4 - الموسوعةالذهبة. للأستاذين/ حسن 
الفكهانى ورعبدهده 

المنعو حسنى. 


6 - المستحدثات التى تصدر عن 
المكتب الفنى لمحكمة النقض. 


ملحوظة : 
بالإضافة الى المراجع التى أشير إليها فى حينه 


6” 





الكناب الثاني 
العفود المسعاه 
الباب الأول 9 
هق على الملكد 
لعقود التى تقع ' 
ظ الفصل الأو 
7 عام 
د 04 
: على ةرم 
لتعليق 
النعلد 


ليلع . 
شيم عام . 
لاهن لسع 
كل -سافخان الم ش 
ظ الكت , ا لبيعم . 
ئ ظ ظ ظ مسية . 
ْ الوا سهمة 
ظ ظ ِ 
ظ ُ الشري 1 
سبع فى - 
الب 
يف 8 
اسرد 


011 


ع قد البيع ع قد رضائى . 
عقدالبيع عقد ملزم للجانبين . 
عقدالبيع عقدمعاوضة. 
عقدالبيععقد ناقل للملكية. 
عقداليع عقد منجز حال حسياة 
العاقدين لانه ينتج أثره على حياتهما. 
أحكلم القفغ ا . 
إنععتقن 2 الب يي تعمعع. 
أثر إتفاق الطرفسين على الملسائل الجوهرية 
وارجساء ملسسائل تف ف يلي ة. 
ملؤدى دفع الملشلترى كلامل الشمن 
الى البائع وتسلم العقسد الموقع منه 
وإقامته عليه الدعوى بصحته ونقفاذه . 
الإيجاب والق ب ول . 
ماهية الإيجاب . شرطه . التتعاقد 
بشان بيع أملاك الدولة اللاصة. 


مؤدى كون عقد البيمع عقد رضائى . 


سار 0 


1١4 


١6 


"2 


ناف 


55 


55 


ىن 


الحكم بصحة ونفاذ عصقد البيع يقوم 
مقام العرقيمع أمسام الموئق على عقد البيع 
النهائى ويخل محله فى التلسجصيل . 
المشترى فى حبسه وجهان متقابلان لشئ واحد. 
عدم جواز الجمع بين فوائد الغمن وثمرات المبيع 
قاعدة لا تعلق بالنظام العام . 
عق الشغحهكرى فى حيس اللمن . 
الشرط الفاسخ الصريح جزاء عدم الوفاء بالنمن 
فى الهيلعد لمت فق عليه. 
الشرط الذى يجعل العرض والإيداع غير مبرئين 
للذمةهوالشغسطط الع سس قى . 
مؤدى دفع المشترى كامل الشمن الى البائع . 
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن 
المطعرن ضده لم يسلمه مستندات الملكية لتسجيل 
عقد البيع موضوع التداعى ولم يشر فيه لسند 
ملكيته مما يقول الحق فى حبس باقى الشمن . 
شط لإبداع البلرئ للذمة. 
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؟ 


ف 


66 


1م 


الشرط الفاسخ المقرر جزاء على تحدم 
وفساء الشغتعرى بالشئمن فى الميعاه . 
تحديد ثمن المبيع فى عقد البيع. 
العرض والإيداع . أثرهما كسبيل للوفاء . 
المغخضلل فى عق د البيع. 
الشروط الواجب توافرها بش أن 
الخل فى علقد البلليلعغع ' 
حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. 
حمشيربيع لوف اغء. 
أمساسس بطلات اليعالوفقائى . 
ما يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون . 
شرط احتفاطظ البائع بحق استرداد 
المللبليع خلال مفسسلهة مص سينة . 
شط بطلات بيع الوفساء. 
ملع القضههه وغي رهم من شرع 
الخطلق و المتنازع عليها. 
أثر حفشقفر تعامل الممحامى مع موكله 
فى الحقوق التى تولى الدفاع عهه فييها. 


لس يات 


5١ 


55 


5 


ب 


؟ 


؟ 


كا 


ام 


كم 


الي 


4م 


5١ 


54 


حظر تصرف المشترى فى العقارات المبيعة له 
من الدوله قبل أداء الفمن كاملا وملحقاته . 
تصرف المنتفع بأراضى الإصلاح الزراعى فيها 
قبل أداء ثمنها كاملا . باطل بطلانا مطلقا . 
حظر بيع الأراضى القسمة قبل مدور 
الققرر بالموافقة على التقسيم. 
ع قد الب عالابتااائى . 
أثر عقد البيع غير المسجل إلتزام البائع 
بعسلسيم المميع ونقل الملكية للمشترى . 
أثر عقداليع غير المسجل . 
عقد البيع العرفى لا يتقل ملكية العقار ولا ينشئ 
سوى التزامات شخصية بين طرفيه . 
عقابدالبسي اع النهائتيى . 
ع قد البيع النهائى دون العقد 
الابتسدائى هو قانون المتعاقسدين . 
الملكي ةلا تختسقل من البائع الى 
اللشترى إلا بالس جسيل . 





آلا 


45 


5 


١1 


١" 


١ "5 


١5 


الأفضلية بالتسجيل بين عقدى بيع 
لا تكون الا بين عقدين صحيحين. الحكم 
ببطلان أجلسدهيبمطا أثسره. 
اللبيعالصادر من الأجاتب . 
ال ولاية قف كلىاليهي مع . 
البلبيع بطلسبسريق النييسايية . 
اللوي- يع الهس سور . 
الحكم بصورية الشسراء صورية مطلقة - 
جوز اثيات أن عقداليع يخفى 
رهسا بكافة الطسرق بين المتعاقدين . 
بطلان عق د البيع الذى يخفى رده-ا. 
جرواز الطعن فى عسقد البسيع بالمسورية 
أو بالدعوىالوليسصطي ة. 
الوعن ‏ ةه يالب ليمع . 
بيع ملك ال - اللي 
بيع ملك الفير لا ينقل الملكية للمشعرى . 
اليع الصادر فى فمرة المع من التصرف . 
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١ 


١ 


١:4 


١75 


١5 


١45 


التعليق على لللدة (119) 


أجمكل م الق نغ اع . 
الختلال العلم بالمبيع عن تعييته. 
الققلط فى المبي ب حسع . 


التعليق على المادة(٠42)‏ 


الش ب رح والتتبعليق . 
أحكلام القللل نفس اع . 


التعليق على المادة (1؟4) 


الش رح رالشعسعليق . 
البلبيع بش سير طالتلجاسربة . 
أحطكل لام القغ ‏ اع . 


النعليق على المادة(؟؟1) 


اللدعترح والتللعليق ' 


التعليق على المادة(؟4) 


الال سرح والتلاساعليتة . 
الشروط التى يجب ان توافر فى اللمن . 
الأسس التى يقوم عليها تقدير الثمن . 


10م - 


كما 
ما 
؟8 ١‏ 
6م ١‏ 
كما 
ذم ١‏ 
ام ١‏ 
هم ١‏ 
١41١‏ 
١547‏ 
١5"‏ 
؟*5١‏ 
151 
١151‏ 
1١5‏ 
15 
5 


١54 


العتل من الهس سوررى . 
الللعيند العلل لسلس اق ة. 
التلد من البلسخس . 
أحكل اما ا لل نس سما . 


التعليق على الملاة(4؟4) 


. لعل وح وا ل سل عليق‎ ١ 
. اه‎  غغغغقل‎ ١ احلا‎ 


التعليق على المادة(0؟1) 


الع يخ والعيمليت ‏ . 
الش روط التى يجب توافرها فى الغين الفاحش . 
أعحكلا ١‏ لقلللسف سس اعء. 


شرط الغبن الفاحش فى عقار غير كامل الأهلية . 


التعليق على الملدة(1151) 


. لخل وح والتتللالاسعلسيسق‎ ١ 
أحكاما لقعلل دنعدتنقطعغتس اح‎ 


التعليق على المادة(157) 


1 الللس-ايسسويحم والد لتلسعليق ٠.‏ 
أحكلمساة الق تفغ اعم . 
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م" 


التعليق على المادة(414) 
العللسزن ‏ اات البلاائع 
الشل بح والع ع لايق . 
الأمساس القانونى لقيام دعوى صحة التعاقد . 
تعريف القفضاء لدعوى صحة التعاقد . 
دعرى صحة ونفاذ العقد ودعوى الفسخ . وجهان 
لنزاع واحد . الشوكيل الصادر للمحامى فى 
أحدهما انمرافه الى النزاع فى الدعويين . 
مياهيةدعغوى صحة العاقد 
وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات 
بشأن ملكبة البائع للمسيع. 
إختلاف دعوى صحة العقد عن دعوى الفسخ. 
خصائص دعوى صحةاتعاقد. 
49- وعوى صطح ةالعاقد 
دهوى لخغهطبية عتقسارية . 
موضوع دعوى صحة ونفاذ عقد 
البييع ما يقبل العتجحزئة بطبيهعتسه. 


؟ - دعوى صحة التعاقد دعوى موضوعية. 


-6 7ه - 


م8١1١‏ 
م١ا1؟‏ 
184؟ 
5؟؟ 


يضف 


* - دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق ملا . 
تلبملليف ات للضسائية. 
دعوى صحة التعاقد من دعاوى الإستحقاق الواردة 
فى قانون التسجيل والحق الذى قرره الحكم 
ينسحب الى يوم تسجيل العريضة. 
أثر القضاء نهائيا برفض دعوى صحة التعاقد 
تأسيسا على تخلف المشترى عن الوفاء بالئمن . 
دعورى صحة ونفاذ البيع الإيجاب 
فيهالمشترى الى طلب الا إذا كان 
نقل الملكية وتسجي الحكم له ممكنين . 
إجراءات رفع دغعوى صحةاتعاقد. 
طلب شلهرالدعاوى التى لا تخضع 
لحكمالمادة ها مرراقف ع ات . 
الدعاوى التى تخضع محيفتها للشهر . 
الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها . 
موقف القضايا المرفوعة قبل 
سريان القاانون 5 لسنة .١9949‏ 


إجراءات طلبات شهر لصحي فة. 


مكاسع 


"26 


265 


"265 


"6+ 


ما يجب ان يشتمل عليه طلب الشهر . 
عطس رائش الدع تس وى . 
تحصيل رموم مؤقتة عند شهر صحيفة دعرى صحة 
التعاقد على حصقوق عينية عقارية. 
تخفيض الرموم النسبية المستحقة الى النصف . 
تسجيل صحيفة دعورى صحة التعاقد. 


أسساس اخت صم البائع للبائع فى 
دعوى همح ة تع اقد. 
ثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. 
إنسحاب أئثر التأشبر بنطوق الحكم 
الى تاريخ تسمجبيل العصلحبفة. 
أجكل م القلل مه سمساء. 
التبلزر ات اللائع. 
العزم الببائع بنقل الملكيسة . 
حسجسيسة الحكم المصادر ضد البائع 
مستعلقأبالمسقاا المبسيع . 
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1" 
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94 
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النعليق على لمادة(9؟1) 
الشغلسبوح والعسلسعليق . 
أهمية التمييز بين بيع التقدير وبيع الجزاف . 
أهميةالتمييز بين بيع التقيذير 
وبيع الجزاف من حيث تبعةالهلاك . 
أعجطكل لم الق ‏ ف اء. 

النعليق على المادة(١؟4)‏ 
اكسمم القغ*غغعء. 
شرط إنتقال ملكية المبيع الى المشترى من تاريخ 
التعاقد فى حالة الوفاء بأقساط الشمن المؤجلة 
البيع ملع الاحتفاظ بصق الملكية. 

التعليق على الملدة(١45)‏ 
الل سرح والتل عليق 
جلس ‏ يلالة الب سمس يع 
سصسعفع سس اريف الت ليم . 
جزاء الاخلاء بالإلرام بالعسليم . 
بلق در الشئالليع. 
مبدلشحط قات الشئ البلبيع. 
أحجكللس اام القل- فس -اعء. 


هلاه 


حن 
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فى 


رحوب تسليم البيع باللحالة التى هو 
عليهاوقت نحرير العقد. 
الالعزام بالتسليم فى الببوع غير المجله . 
شرط إجبار البائع على تسليم العين الى المشترى . 
مناط العزام البائع يتسسسليم العسين 
امليعله تسيما فعليا. 
ثبوت بيع حصة شائعة فى عقار إستنجار أحد 
البائعين من سائر الشركاء جزءا منها بإجاره نافذة 
فى حقهم جميعا وخاضعة للتشريع الإسعثنائى . 
التعليق على المادة(؟12) 
الغل ريح والعل سس عطليق . 
حق البساائع فى حجسيس البصسيع ' 
أحكغالل لام الق ضف داع . 
التعليق على المادة(؟12) 
الغ سرح والتلاعليق. 
حمسلالةنقص البل سيمع . 
حلاالة زيادة البلسميع . 
أحخكل ا القلف مااع . 
شرط تقادم حق المشترى فى إنقاص السمن 
أو فسخ العقد بسسبب العجيز فى المسيع 
بإنقضاء منه من وقت تسلمه فعليآا. 


قلات 


ان 
4 بام 
لضن 


مركن 


حك 
لمكن 
كن 
ان 
لشن 
41م 
خض 
دض 
ايل 
4" 
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التعليق على الملدة(474) 
الش رح والتعلس عليق . 
أححك لا الققلل غ اعء. 
أثر قابليةلبيع للعبسعنيض . 
حق الشغترى فى إنقاص النمن 
ب بب العج ز فى الببسيع . 
التعليق على المادة(0؟4) 
الشللايريح ولك ا اعليق . 
أحخكلللاا القغ تن اء. 
همهساهية تسليمال ملب بيع . 
التعليق على المادة(45) 
أحمكل ام القغ*غ -ساء . 
التعليق على المادة(457) 
الشغلروح ولعلسعليق . 
أحى> سام القل قا . 
التعليق على المادة(م؟1) 
الش بح والتعلل ع ليق . 
التعليق على المادة(59؟4) 
اله حَ والد لسهعليق. 
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حلكف 
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اليم 
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شروط الععرض الصادر من البائع . 
أعحكلدم القنغ غعء. 
شرط التزام البائع بضماتن عدم التعرض . 
الحق فى ضضم ان للع رض . 
ملاهيةالعصليب الختفافى . 


التعليق على المادة(٠+4)‏ 


الشلل سرح والشتععليتقق . 
لق غ اعم. 
أحكام ١‏ ع 


التعليق على المادة(421) 


الع يرح وتلل سعليق . 
أحكلامم اللكلس ف سا . 


النعليق على المادة(؟11) 


الاأشل اا سروح رالعفلليق . 


التعليق على المادة(447) 


الش ريرح والتعليق . 
أحجكللم ال#ق د قق)غ اعم . 


التعليق على المادة(144) 


التشغرح والعل علق . 
أجطك- سام القل بمتف ماع . 
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التعليق على الملاة(1410) 
أ شس-ا سرح والاس-سيعليق . 
الإنفاق على اسسقاطالضمان . 
أحجكلم القفغ ‏ اء. 

التعليق على المادة (145) 
التمشلسيرح والتللل اعليق . 
أحكل آل الق غ اعء. 
الإتفساق على إنقاص ضماان 
الإستعت ح اقيق واسقاطه. 

النعليق على الملدة(147) 
الغليح والعللس ع ليق . 
أحخك امم اقل تف اع . 
نشرط مسف ولي ةالبسائع عن 
ضطمان العيوب القفية. 

النعليق على المادة(444) 

التعليق على المادة(449) 
أحخكقلاما الق فس اع . 

التعليق على المادة(٠160)‏ 
أحخكل اا اللق غف اء. 


ب اراس 


التعليق على المادة (101) 
النعليق على المادة(401) 


أحكل لم القضطاهء . 


التعليق على المادة(106) 
التعليق على المادة(404) 
التعليق على المادة(100) 


أحكل الام القسضاء : 


التزامات المشترى 
التعليق على المادة(101) 


: لقغقليويح وأ 2 لبلسسعلية‎ ١ 
. أحجكل م القت فس ساهء‎ 


التعليق على المادة(101) 


0 لال سرح وا 2 لععلية . 
المق فىا لس يشي ة 
أحطكلاما الق ‏ غغ ‏ اع . 
مناط حق الشغترى فى حيس المن . 


النعليق على المادة(108) 


أ لشن رح وا 2 لبللاعلية . 


-؟ية- 


4ه 
د 


بم 


لم الغا . لبرهة 
شر َ 
دعق دده 

1" الببلب يح . 41م 

التعليق على المادة(405) أهة 
الك 

وا - 

لقليوحجح لتبسلعليق. نكن 
الحق فى اتيس للبائع . ووه 


النعليق على المادة(١45)‏ موه 
التعليق على المادة(151) كمه 
أ 
حعحكلام الل صغخ اط . ان 


أ 6 8 : 
1 القتضاء بفسخ عقد البيع , 668 
أثر الشسرط الفابمخالصسر 

يح . ٠‏ 9ه 


التعليق على المادة(؟147) أكه 
التعليق على الملاة(1757) ىه 
التعليق على المادة(+151) دهم 


ملحوظة: 
ما ذكر بهذا الة 

الفهرس هر أمثله لبعض ما ! حواه هذا المؤلة 
وليس كل ما تضمنه نظرا لضيق الساعة يك ا 
للفاصيل كل موض وع تحت عنوانه داخل المؤلف. 


-عمةة- 


الكتاب الثانى 
العقود المسماه 
الباب الأول 
العقود التى تع على الملكية 
الفصل الأول 
البيع 
١‏ - البيع بوجه عام 
أركان البيع . 
المواه من م١4‏ الى 477 . 
وتشتمل على : أركان البيع - التراضى - اغحل - السبب - 
الوعد بالبيع - اليع بالعربون - البيع بطريق النيابة - البيع 
بالعيية - الببيع بشرط التجربة - البيع بالمذاق - تقدير الشمن - 
الغن . 
التزامات البائع 
المواد من م45 الى 488 . 
وتشتمل على : دعوى صحة التعاقد - دعوى صحة 
التوقيع - بيع الجزاف - البيع المعلق على شرط - البيع بالتقسيط 
- نقص وزيادة المبيع - تسليم المبيع - هلاك البميع - ضمان التعرض 
والاستحقاق - ضمان العيوب الخفية - ضمان صلاحية الميع . 
التزامات المشترى 
المواد من 485 الى 454 . 
وتشعمل على : الوفاء بالشمن - وقت الوفاء بالثمن - حبس 
الشمن - هلاك الميع أثناء حبسه - مصروفات البيع - تسلم المجيع. 


-هوارة-- 
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